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سر يما 7 ا 


ف إِيضَاح عَايَةالوْضُوَل 
لشيخ الإسلام أ يحى زكرا الاتصاري لسَافَي 
حاشية مستفادة من حوائشى الشّيخ زكريا 
والبنانّ والعظار وا جوهريٌ والترمسيى 


أحقن عبد القادرجيلان الإند ونيسئّ 
طالب بكلية القريعة بجامعة الأحقاف 


دا 


للطباعة والنشر والتوزيع 


ده ريه 


0 تمر انوا تسر دوا تمسر ادركا تمسر ال م 
5 202 250 ا كك 1 ا 
0-6 الخ لحي لحي الخال كى. ليالخا ملكي لجال كال حلصيال 
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الطبعة الأولى سنة ١57١‏ ه/ 9١٠٠م‏ 
الطبعة الثانية سنة ١47‏ ه/ 7١١7م‏ 


جميع الحقوق الملكية والأدبية والفنية محفوظة لدى دار الذهبي تريم 
حضرموت,. ويحظر باتا طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر على 
أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر. 


عه 


س رم ىس 
0 0 
ا 6 
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الجمهورية اليمنية - حضرموت - تريم 
جوال : (/51ة ٠١‏ ) اا الماك ٠/8‏ 


آه ععندم هآ .أتامسدضعل 12 سعععد1! «وطقطدت لخ عمدلا عوط مغطاعوم عجتمساععدي] 
تتضة ص لعاداطتضكتل رلععسلمتتيءم يلعتدافسدت عط عدص سسمتتمعتاطمسدم فتطة 
بمسعأقوه لوععتضاءة عفقط 2162 2 حت لمع5108 عذه وفمفعصط توص توط غده حصره] 

.اع اعتاطسم عط 1ه ددهزدعتسضعم “معدم عط كسمطختوو 


231221 31 1031 
مقلع أ0 عتاطنامع؟ا ,أنامصسق"ل0قل] عمدو[ 


1 (/85لالا) : عموان مولا 


رم سني 


ل 0 

(أمَا بعدُ) فإنّ «لبّ الأصول» لشيخ الإسلام زكريًا الأنصاريّ كتابٌ جامعٌ لرُيْدةٍ أصولٍ الفقه والدّين, اختصره 
من «جمع الجوامع» الذي وَصَفَّه مُصَنَفُه الإمامُ تاج الدّين السّبْكيٌ بأنه «بالغٌ من الإحاطةٍ بالأصيَبْنٍ مَبْلَعَ دوي الججدٌ 
والتُشميرء وارِدُ من زُهاءِ مائةِ مُصَنَّفِ مَنْهََايُرْوِي ويميك حيط برُبّدةٍ ماني اشرحَيّه على ١مختصر_‏ ابن الحاجب') 
و«١منهاج‏ البيضاوي) مع مزيدٍ كثير» وقد . الالح ا و بام تاي 
وكانَ للشّبخ زكريًا عناية بكل » من «جمع الجوامع » واشرح الَحَزَنّ عليه فاختَصَرَ رَالأَوّلَ في «لبٌّ الأصول) مُق مُقتَصِرٌا فيه 
على الْحْتَمَدِ فَأَحْسَنَ في الاختصار والاقتتصارء وأجاد في التلخيص والتخليصء قال ابْنُ اماع ا 

وحَرَّرْتَ في «لبٌ الأصول» مَباحِئا 2# بلَفظ وَجيز فيه أيٌ َقِيقَة 

وكتّبَ على الثاني حاشيةً تَحَقَقُ مايه وعباراته» وقد أَلَفَ «لبَّ الأصولٍ) على وفقٍ تحقيقاته في هذه الحاشية» 3 شَرَحَ 
الب الأصول» ني «غاية الوصول» تابعًا فيه عبارةً الَحَلَّه فجاءً كتابه «لبٌّ الأصولٍ) مع شرجه «غاية الوصولٍ) 


لمات ات ل ا ا ار الي 


أذ اك 


من الشّرح وال لنَحْشِية والاختتصار» وقد كان إمامًا في العلوم ماه مَرْجِعًا في الفنونٍ مُدَ مُدَقَقَا 
أيِارَكَرئَا نت في الفة لفقوعَئُلةٌ * وفي ال ل والبَة رف ُ 


وباك بي التَأليفٍ باغٌ كول 2 وَفَذْرُك, ين الناس قدو مُعَظ و 


وقد اش شتَهرَ هذا الكتابٌ -أعني اغايةً الوصول»- بينَ أهلٍ العلم؛ فدَرَسُوه ودَرَّسُوهء وكانَ للشيخ محفوظ الَرْصيّ 
جر ع قو اما كا 12 انور هت ميدي دوه امي بل راي 
من تلك الحاشية في «طريقة الحصول». 
وإنْ ما مَنَّ اللَّهُ تعالى به علي وعلى إخواني أن دَرَسْتٌ أنا وإخواني هذا الكتابّ من أوَلِه إلى آخره على أساتذةٍ 
ُضَلاءَ بجامعة الأحقافٍ بتريم من سنة ١4717‏ إلى سنةٍ ١474‏ وكانت طبعةٌ التْسَخ الّدي بأيدينا طبعةً دار الفكر 
سي او ام جو اك لي ب م بك 
بلع واءه 


يسيرةٍ ضرورية في فهم الكتاب» اسْتَعَدْمها من «حاشية البنان» وماة العطّار), ‏ ثم 0 بعص «الكتاب الأوْلٍ) 


منه على النَّمَطٍ السَابِقٍ مع وضع تعليقاتٍ غير يسيرةٍ عليه» فشَّكَرَنيِ إخواني على عملي المذكوره وَاسْثَمَرٌ ذلك إلى أن 
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َييْثُ جميمَ الكتاب» فصارٌ الكتابُ مع التعليقاتٍ عليه خمسة أجزاءٍ مُتَوسّطْة ورأيتُ يمن الإخوان القبول والشّكْرٌ 
ورأيت من الأساتذة التُشْجيع والإعانة. 

وعمل ني هذا الكتاب أقسامٌ : 

أوَلّا : نَسْحْ الكتاب بقواعدٍ الإملاء المعروفة. 

ثانيًا : ضَبْطُ ألفاظه وكلماته مُعْتَوِدًا في ذلك على ما في حواشي «شرح الَحَزَنٌ) مر وعلى فَهْمِي مرّة أخرى 

ثالثًا وَضْعُ علامات التَرقيمٍ» ولي في بعض تلك العلاماتٍ طريقةٌ خاصّةٌ مُفيدةٌ تَظْهَرٌ لمن نَظرٌ فيه. 

رابعًا : تقسيمٌ نصوصه إل فَقّراتِ صغيراته ولي في تقسيوها طريقةٌ خاصّة حَسَنةٌ تَظْهَرٌ لمن تأمّل. 

خامسًا : تصحيحٌ الأخطءٍ المَطْبعيّة بحَسَّب بحَسَبٍ الإمكان وقَدْرٍ الاشتطاعة, مُعْتَِدًَا في ذلك على نسخة المَرْمَسِيٌ 
المخطوطة مَرٌهّ وعلى اشرح الَحَزنا قا وعلى تصحيحاتٍ بعضٍ أساتذي ثالثةً. 

سادسًا : وضع تعليقاتٍ على الكتابء اسْتَمَدْتها م من ١حاشية‏ الشّيخْ زكريًا على شرح الَحََنّ)ء ومن ن «حاشية البنانٌ) 

و١حاشية‏ العطّار)؛ و١حاشية‏ النَّم مَسيّ)» وقد حاوَلْتٌ أن أَنْقَلَ فيها كلّ ما هو موجودٌ في «حاشية القّيخَ زكريًاا. ولي 
في وضعها طريقةٌ خاصّةٌ وهي أن كل موضع أريدٌ التَعليقَ عليه جَعَلْتُ عليه رَقء م م كَتَبْتٌ في الحامش هذا الرَّقْمَ 
واللّمظ امحَلَقَ عليه» وذلك بدلٌ يمن قولمم : «قولّه : (كذا)», وتلك التُعليقاتٌ مُنْقَسِمةٌ إلى أقسام : فقسمٌ في ضبط 
رزب قاط ]كا ده وقوةة ان زا عستا ولك فاه زقبت فى يني الايرا رسال :لكات ننم ايز ل عن 
الويراد» وغيرها من أقسام التَعلِيقِ» وقد سَمَِيْتَ هذه التعليقاتٍ باسرياضة العْقُولٍ في جه غاية الوصولٍ». 
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> 
تلم 


سابعًا : أني عَوِلْتُ في بعض المواضع م الصّعْية بجداولٌ مستفادة م كر في الكتاب بون القاريئ على فهوها. 
وعد نوق قراف ونان فعاق اناري القع وكزناق تعاية الرصوك» جناب أناء شالس اليا 
وَاسْتَفَدتهَا من خلالٍ مُدارٌستي مع بعض الإخوانه وسأَجْعَلُها إن شاء اللَهُ تعالى في كتابٍ مُستقِل . 
وكتابي هذا كغيره يمن الكُتّبٍ قابلٌ للإصلاح وامُراجَعةِ وأنا -وللّه الحمدٌ- مُقرٌ ومُعترفٌ بالقصور والتتقصيرء 
وأنا أسألُ الله التَوفيقٌ والسّدادَ فيا كتَنُهه فإن كان صوابًا فون اللّه تعالى وفضله وإن كان خطاً فمن نفسي لضب 
واجْتهادي القاصرء وأرجو تمن اطَلَم عليه أن يُرْشِدَنٍ ويَدُلّني على أخطائي : 
جَرَّى اللَّهُ خرًا من تَآَمَلَ صَنَْتِي * 0 


َه > 


وأضلعَ ماَخْضَأتٌ تفيهبفضلاهه 0 وفطتته أه ستَغْفِرٌ اللَةَمِنْسَهْوِي 


همل مال 


وأسألٌ اللّه أن يَكْدُبَ لكتابي هذا النَّعَ والقبولٌ» بجاو طه الرّسولٍء إن على ما يشاءٌ قديرٌ وبالإجابة جديرٌ. 


آصِف عبد القادرجيلاني الإند ونيسئّ 
طالب بكليّة الشريعة بجامعة الأحقاف 


جمعها وعلقها الى المذكور 
آصِف عبد القادرجيلاني الإند ونيسئّ 
طالب بكلَيّة الشريعة بجامعة الأحقاف 
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1 3 35 0 
ببسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمدٌ لِلّهء والصّلاةٌ والسّلامُ على سيّدنا ومولانا محمد وعلى آلِه وصحبه * 
قال سينا ومولانا لشي العام 0 العلّامة الب البَحرُ الفهّامةٌ صَدْرُ المدرّسين» ين الل 


والذيوة الرتعي زكرا اسار تَعَمَّدَه اللَّهُ برَحيته: وتَمَعَنَا بركته» وبرّكة علومه: بمُحمَّدِ وآله- : 


ون 2 


0 
* الحمدٌ للَّهِ الذي أظهرٌ بدائع مصنوعاته على أحسن نظام *# وخصٌ من يَيها من شاءً بِمَزِيدٍ الطّوْلٍ والإنعام 
و 0000 00 . . فاك داللي جه 
# ووَفقَهُ وهّداه إلى دين الإسلام # وأزشده إلى طريق مُعرفة الإسْتنْباط'" لِقَواعِدٍ الأحكام # لباشرة الال وتنب 


الحرام م * وأشهدٌ أن لا إله إلا اللَهُ وَحْدَهُ لا شريكٌ له ذو الجلالٍ والإكرام #واشيه أن بيدا كد اعبدهورسوك 
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المَصَّلُ على جميع الأنام * #صَلَّ اللّه وم الميارس اموت لخر لعزا » 
* (وَيَعْدٌ) فهذا شح مخض يان نحل الأصول» الذي اخْتَصَرْتٌ فيه ١جنْعَالجوَاِع‏ " بين حقَائِقَةُ * 


- 


ف بالط ونين او جيك مر رع الزن ناكا فود كالب د اس اها 
العامة # امح لهام © الملل اللي لسَلاستها وش تاليفها * روما ْول بر مُه » 
وسَمَُهُ : «خَائَة لوْصُولٍ * إلى َرْح نب الأضُولٍ *' 


> عو ع 


52 م 2 6 1 


#خطبة الشرح * 

)١(‏ (بسم الله إلخ) هذه البسملة من ولده محب الدين الذي شاركه في الأخذ عن شيوخه. وقد مات في حياته شهيدا 
بالغرق» وقد كف بصره حزنا عليه» وهو الذي ترجم الشيخ في جميع كتبه» ولم يعقبء وأما الذي أعقب فولده جمال الدين» 
وبسمل لترجمته لأنها من ذوات البال. اه جوهري. 

(؟) (رب يسر وأعن) هكذا هذه الجملة موجودة في النسخة التي بخط المؤلف رحمه الله تعالى» والدعاء بالتيسير 
والإعانة في مثل هذا المقام من أجل الأدعية وأهمها ى| لا يخفى. اه ترمسي 

(") (الاستنباط) أي الاستخراجء قال الجرجاني في «التعريفات» : الاستنباط : استخراج الماء من العين» من قولهم : «نبط 
الملءُ» : إذا خرج من منبعه» واصطلاحا : استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة. اه 

(:) (ويذلل من اللفظ صعابه) أي معانيه المشكلة المشبهة بالصعاب إما لدقتها أو لانغلاق عبارتها. اه «حاشية السيد 
الجرجاني على العضد) /١[‏ 5]. 

قوله : (ويذلل من اللفظ صعابه) وذلك بإظهار الضمائرء وتفسير الألفاظ والكلمات الغريبة» وتقدير المعطوفات» وغير 
ذلك. 
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(يسْم اهارن الرّحِيم) : أي أو 


و«الباء» التعا لِيَكُونَ ايتداء الناليك اناي لإسم النهدئعا تعالىا| تيرك بذكره وقيلّ : للإسبعانة 
نحو١كَتَبْتٌ‏ بالقكم». 
«الاشم) : : من «السّمُوٌّا وهو : العْلُوٌ وقيلّ : : من «الوَسم) وهو : العَلامةُ. 
و«اللَّة : عَلَمٌ للذات الواجب الوجود الُستحقٌ لجميع الصَّفَاتٍِ الجميلة. 
:لحن الرحيم؛ : صقَنن بيا لمن «رّجم؛» و الرّحمن ْم من «الرّحيم»؛ لاسن زيادة لبا َدُلُ 
على زيادة المعنى)27 | في ١قَطَعٌ‏ وقطّع0". 
ب 5 20 5 2 3 رذ عيض و 0 2 عو 
* (اَمْدُ لِلَهِ الذي وَفْقّنا) : أي حَلَقَ فينا قَذْرَةَ (لِلْوْصُولٍ إِلَّ مَعْرقَةِ الأصُولٍ #) فيه بَراعَةٌ الِإسْتَهلال". 
و«الحمدٌ) لغةً: الثناءُ باللّسان على الجميل الاِارِيٌ على جِهةٍ التَبَجِيلٍ والتّفظيمء وعُرْفًا : فِعْلَ يُدْبُِ عن 
تَعْظيم نِم مِنْ حَيْتُ إن مُنْعِمٌ على ال حامدٍ أو غيره. 
2 7 وو 


وابِتَدَأتُ بالبَسْمَلَةِ والحمدلة؛ افتِداءً بالكتاب العزيز» وعَمَلًا بَبرِ أبي داؤّد وغيره : ١‏ كُل آمْر ذِي بال لا يُبْدَأً فيه 


ساعه 


سم الله الرّثنِ الرحيم -وفي رواية : «باخَمْدُلِلّوه- ٠.‏ كَهوَ أَجْدَها : أي مقطوعٌ البرَكَة. 
وَقَدَّمْتٌ البسملة عَم بالكتابء والإجماع. 
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والحمدٌ ممص الله كما أَفادنه الجمْلة سَواءٌ جُعِلَتْ «أل» فيه لإستغراقٍ أم لجنس أم لِلعَهْد ا بََنْتُ ذلك في 
شرح لبها وغيره. 

(وَيَسَرَ سر لَنَا شُوكَ) أي دخول (مَنَاهِجَ) : جمع ١منْهَج)‏ أي طُرّقٍ حَسَدَةٍ حَسَبَةٍ #)سَبَبٍ (قُوَةٍ أَوْدَعَهَا في العُقَولٍ ؛ #): 
افل» وهو ري ينها الول لز وزيات عل صلانةالآلاجء وقد بيطت الكلاة عليهفي زح آذ 
البحث). 


#إشرح خطبة المتن # 

)١(‏ (لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى) وجهه : أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان ثم نقل إلى وزن آخر أكثر منه 
وح ل ا الت تم 
في ظرف أوسع مما كانت فيه من غير فائدة عبث لا يصح من الواضع الحكيم» وهذا ما لا نزاع فيه. . ترمسبى 

(') (كما في قطع وقطع) الأول مخفف. والثانٍ مشدد. اه 

() (براعة استهلال) هي : أن يشير المؤلف في ابتداء تأليفه قبل الشروع في المسائل بعبارة تدل على المرتب عليه إجمالا. 
اه ترمسى. 

() (عملا بالكتاب والإجماع) عبر في جانب الكتاب أولا بالاقتداء وثانيا بالعمل لعله للتفئن» والمراد بالإجماع الإجماع 
الفعلي. اه جمل. 


(وَالصّلَاة) وهي من اللَّهِ : رحد ومن الملائكة : استغفارٌ ومن الآدميّ : قل ودعاءٌ (وَالسَلَامُ) بمعنى 
و رضي عَلَمٌّ منقولٌ مِنِ اسم مفعولٍ الُعَّفء كد َسَمّى به نبيّنا بإلهام من الله تَعالٌ 
تاولا بأنّه يكْثرُ مْرُ الحَلّق له لكثرة صفاته الجميلةٍ (وَآلِهِ) هُم مُؤْمِن بي هاشم وبني الب (وَصحْيه) هو : عند 
سِيبَويْهِ اسمٌ جع لسصاحب""" : بمعنى الصَّحَابِي وهو -كم| سيأي”- : : مَنِ اجْتمَعَّ مُؤْمًِا يا كه وعطِفت”" 
الصَّحُبُ على الآل -الشَّاملٍ لبعضهم - لِتَشْمَلَ الصَّلاةٌ والسّلامُ باقِيَهُم. 

وجْمْلَنَا «الحمدٍ» و«الصَّلاةٍ والسّلام على مَنْ ذُكِرَ حَبَرِيتانِ لَفُظَا إِنْشِائِينَانٍ مَعْنَّى؛ إذ انفد كال رق« النحك ان 
اللّه بأنه مالِكُ لجميع الحمدٍ من الَلْقِء وبِالتَانيّة : إيجادُ الصَّلاةٍ والسّلامء لا الإعلامُ بذلك وإن كان هو القَضْدَ بهما 
في الأصل. 

(القَائِزِينٌَ) أي : التَاجِينَ و الظَافِرِينَ (مِنَ اللّو) : متعلٌّ بقَولي : (بالقَبُولٍ *) قُدّمَ عليه هنا وفيا يأتي رعايةً 
للف كر تلن اقل 


رمع 


* (وَبَعْدُ) يُْتَى بها ِلائتِقالٍ من أسلوب إلى أسلوب آَحرَ وأصأها : ما بَْدُا بدليلٍ نُزوم الفاء في حَيّر ها" 
غالبًا لِتصَمُّنِ «أَمّاا معنى الشَّرْطِء والأصلٌ : ١مَهَْ‏ يكُنْ من شّيْءِ بَعْدَ البسملة والحمدلة والصَّلاةٍ والسّلام على مَنْ 
ذكِرَ). 

(قَهَذَا) الموَلّْ الحاضمٌ ذِهْنَا (: محتَصَرٌ) : مِنَ «الاختصاراء وهو اتقليل اللفظ وتكثيرٌ المعنى (في الْأَضْلَْنِ) 
2 به دُونَ «الأضولين)» -أ 000 ر (وَمَامَعَهُمَ)) منَّ1] 
«المقدّماتِ). و«التّقليد)» زم و١آداب‏ افيا 1:] و«خاتة التنَصوٍّ)». 

(اخْتَصَرْتٌ فِيهِ ١حَمْعَ‏ اْجَوَامِع » للْعَلّامَة) : شَيْخْ الإسلام عبد الوَمّابٍ (التّاج) ابن الإمام شيخ الإسلام تَقِيّ 
الذي انفيعة رجا اللي رفك ركد ركاه شل رخاوا 

(وَيدَكُ مِنْهُ) أي من «جمع الجوامع» (غَيْرَ المتَمَدِ وَالْوَاضِحَ بيا) أي : بالمعتمّدٍ والواضح (مَعَّ رْيَادَاتِ حَسَئَةِ) 
ستقفٌ عليها إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ (لصاحب) هكذا في نسخة الترمسبيء وني النسخ المطبوعة : الصحابة»» وفي (شرح المحلي» : «لصاحبه»؛ وكتب عليه 
العطار 115/1١1‏ : قوله «لصاحبه» صرح بالإضافة في المفرد تبعا للتصريح بها في اسم جمعه؛ إذ المراد هنا صاحب مخصوص 
وهو الصحابي كما أشار إلى ذلك بقوله : «بمعنى الصحابي». اه 

() (وهو ى] سيأتي) أي في الكتاب الثاني في السنة. 

(؟) (وعطف) بضم العين كما ضبطه المؤلف. اه ترمسي. 

(5) (في حيزها) أي قرب حيز «وبعد», وإلا فحيز الشيء : مكانه المشغول بهء وهو لا يقبل غيره؛ والمراد بالالحيّزا هنا : 
الكلام الواقعة هي فيه» فهي مكان اعتباري. اه ترمسي. ١‏ 

(5) (عبر به) بالبناء للمفعول» ويصح قراءته بالبناء للفاعل. اه 


(وَتَبَهْثُ عَلَ خْلَافٍِ العَْلَ) ولو مع غيرِهمْ (باهِنْدَنَااء وَ) على خلاني (غَبْرِهِمْ) وَحْدَهُ (بدالْأصَعَ) غَالِنَا 
وَسمَيئة : «نتَ الأصول» عازاجها) ني موفلا زوق اللي تحال (الفوك + # وَأَسْألهُ الَّمَّعَ به) لملّفِهِ وقارئِه 
لشي رارز رميق زا كار مُولٍ *) أي مرجو. 


# (وَيَنْحصِه 00 د صُودُة”") أي : «لبّ الأصول» (ني م مُقَدَّمَاتِ) -11] بكسر الدَال كالمَُقدمة ة الجيْضٍ)”" ين 


«عَدَّم) اللازم -بمعنّى «تَقدّم-, 1] وبفتجها على ِل الجقدمة الرَّحْلِ)” “ -نفي لغةِ- مِن ١كَدَّمَا‏ الع ا 


)١(‏ قول المتن : (وينحصر مقصوده في مقدمات وسبعة كنب) قال الزركشي في «تشنيف المسامع)» [11/1] : (ووجه 
الانحصار فيم| ذكره : أن ما تضمنه الأصول [١]إما‏ مقصود بالذات 81 أم لاء والثاني المقدمات؛ إذ لا بد أن يتوقف عليه 
المقصود, وإلالم يحتج إليهء والأول11]إن كان الغرض منه استنباط الأحكام .. فالبحث : [1]إما عن نفس الاستنباط وهو : 
«الاجتهاد)؛ [1] وإما | تستنبط هي منه [1] إما عند تعارضها وهو: «الترجيح). 111 أو لا وهو : «الأدلة» و«الاستدلال». اه 

واي 4 هذا فهرس مجمل لمقصود الب الأصول» واشرحه على صورة الجدول يُعِين على الإحاطة بمقصودهما : 


مقصود «لبّالأصول» وشرحه «غاية الوصول» 


أدلّة الفقه الإجماليّة 


الأوّل الثالث الزايع 

(0) (وينحصر إلخ) هو باعتبار لازمه من تقسيم الكل إلى أجزائه» وهو تفصيله وتحليله إليهاء فلا يصدق المقسم على 
أقسامه؛ ضرورة أن الكل لا يحمل على الجزء من حيث هو جزءء بخلاف تقسيم الكلي إلى جزئياته» فهو هنا ممتنع» وهذا 
بخلاف انقسام أصول الفقه إلى أنواعه؛ فإنه من تقسيم الكلي إلى جزئياته» لا من تقسيم الكل إلى أجزائه. اه «حاشية 
الشارح» [17/1]» وسيأتي هنا مختصرا. 

قوله : (وينحصر مقصوده) أي المقصود منه بالذات» فلا تدخل الخطبة ونحوهاء وهو أعم من المقصود من الفن بالذات؛ 
لشموله المقدمات» بخلاف المقصود بالذات من الفن» فليتأمل. اه جوهري 

(7) (كمقدمة الجيش) أي في أها مكسورة الدال. اه عطار [8/1]. 

(5) (من قدم) -بالتشديد- أي مأخوذة من «قدم» (اللازم بمعني تقدم) قال المحلي : ومنه لا تقدموا بين يدي الله» 
[الحجرات : .]١‏ اه قال العطار [8/1"] : «17] بضم أوله ى] هو القراءة السبعية» ومعناه : تتقدموا؛ لأن قدم رباعي» [؟] وقرئ 
بفتح التاء على أن أصله بتاءين» وهي قراءة عشرية». اه 

قوله : (من قدم اللازم) إن| أخذت من اللازم دون المتعدي لأنها لو أخذت منه لأضيفت إلى من قدمته كالطالب أو 
المشتغل بها مثلا لا إلى ما تقدمت عليه» وأيضا يلزم عليه عدم إفادة أن التقدم ذاتي لها مع أن المقصود من الكسر وقوله : 
(بمعنى تقدم) لم يقيده باللازم لأنه يتعدى ى] في «زيد تقدمه عمرو)., كذا قيل» ويرد عليه أنه يحتمل «تقدم) عليه فهو من 
الحذف والإيصالء. فلا يدل على المتعدي. اه عطار [١8/1؟].‏ 

(5) (كمقدمة الرحل) أي في كونها بفتح الدال» وقوله : ني لغة» حال من «مقدمة الرحل»» واللغة الأخرى كسر دالهاء 
ويؤخذ منه أن «مقدمة الجيش» ليست إلا بكسر الدال. اه عطار »]1"8/١[‏ قال في «المصباح» : «مقدمة الرحل» بالتخفيف على 


وذ 


0 
| 


مور مُتَقَدَّمَةٍ أو مُقَدّمة" غل اللقضوه بالذات5)؛ ا للإنتفاع بها فيه''"» [0] مع و على بعضها : كتعريي 
«الحكما ا إذ نتيا الأصرن تارك وها ارامت 
)وم سَبْعَةٍ كُتب) في المقصود بالذّاتٍ” : خسة فى مَباحث أدلَّةٍ الفقو" :01 «الكتاب»). 1 و«السُّنَدَاء 1ع 


أي في 


238 [؛]و«القياس)» [ه] و( الاسّدلالٍ»؛ 1:: والسَادسٌ : في «التَّعَادُل والثّ اجسيح)”, 1 والسَابع : في 
«الاجتهاد), وما يَبْبَعْه”' من «التّقليد)” © ؛ اوأدب الفُنيا»2"7» وما ضمَّ إليه' 0 من اعِلّمِ الكلام المفسّح'"' 2000 


صيغة اسم المفعول : أوله. و«المقدمة» بالتثقيل والفتح- مثله. اه وفيه : «الرحل» : كل شيء يعد للرحيل. اه 

)١(‏ (أي في أمور متقدمة أو مقدمة) تفسبر لقول المتن في مقدمات» على الوجهين أعني كسر الدال وفتحها. 

قوله : (أي في أمور متقدمة أو مقدمة) فيه مع ما قبله لف ونشر مرتب. اه ١حاشية‏ الشارح1[12/ 17] وعطار 8/1[1"]. 

(0) (على المقصود بالذات) أي من الفنء فلا يرد أن المقدمات من المقصود بالذات» فيلزم تقدمها على نفسهاء وذلك لأن 
من المقصود بالذات من الكتاب لا من الفن» فليتدبر. اه جوهري. 

() (للانتفاع بها) أي بتلك الأمور المتقدمة أو المقدمة (فيه) أي في المقصود بالذات من الفن» وقوله : (مع توقفه) أي 
توقف المقصود بالذات (على بعضها) أي بعض تلك الأمور. 

قوله : (مع توقفه على بعضها) أشار به مع ما قبله إلى أن المتن جمع بين [1] مقدمة العلم -وهي : ما يتوقف عليه الشر-وع 
في مسائله : كمعرفة حده وغايته وموضوعه- 111 ومقدمة الكتاب -وهي : ما قدمت أمام المقصود؛ لارتباط له بها وانتفاع بها 
فيه سواء توقف المقصود عليها أم لا-. اه «حاشية الشارح»[174/1]. 

(:) (كتعريف الحكم وأقسامه) : وكتعريف أصول الفقه. اه عطار [79/1]. 

(0) (إذ يثبتها الأصولي) ضميره يعود للأمور المذكورة من الحكم وأقسامه. اه عطار .]9/١[‏ 

قوله : (إذ يثبتها الأصولي تارة وينفيها أخرى) أي وكل من إثباتها ونفيها متوقف على تصورها المفاد بتعريفها. اه 
«حاشية الشارح2 .]175/١[1‏ 

قوله : (إذ1١]‏ يثبتها الأصولي تارة) أي : كقوله : «الأفعال بعد البعثة لا تخلو عن حكم». وقوله : (7وينفيها أخرى) أي 
كقوله : «الأفعال قبل البعثة لا حكم فيها». اه بناني [9/1؟]. 

000 (في المقصود بالذات) أي : من علم الأصول كسابقه. اه جوهري. 

(1) (خمسة) بالجر بدل من «سبعة كتب» أو الرفع خبر لمحذوف أي : وهي خمسة (في مباحث أدلة الفقه) لكوت 
«مبحث)» بمعنى «محل البحث». ويفسر بالقضايا؛ إذ هي محل البحث الذي هو إثبات المحمول للموضوع» فمعنى «مباحث 
أدلة الفقه» : القضايا المشتملة على إثبات أحوال أدلة الفقه لتلك الأدلة. اه بناني .]7١/١1[‏ 

(8) (ني التعادل والتراجيح) أي : بين هذه الأدلة عند تعارضها. اه محلي. 

قوله : (في التعادل والتراجيح) إن لم يأت ببا على صيغة واحدة[1] لأن الأول وصف لاء والثاني وصف للمرجح. [؟] 
ولاستواء الأول واختلاف الثاني بكثرة أسبابه أفرد في الأول وجمع في الثاني. اه بناني [1/ .]٠١‏ 

(9) (وما يتبعه) معطوف على الاجتهاد» وكذا قوله : (وما ضم إليه من علم الكلام). اه «حاشية الشارح175/1[2]. 

)٠١(‏ (وما يتبعه من التقليد) هو من قوله الآتي : «مسألة : التقليد أخذ قول الغير) إلخ. 

)١١(‏ (وأدب الفتيا) هو من قوله الآتي : «مسألة : الأصح أنه لو تكررت واقعة) إلخ. 

(؟1) (وما ضم إليه) أي إلى الاجتهاد لا إلى ما يتبعه؛ [1] لأن الضم إلى المتبوع أولى منه إلى التابع» 1:] ولأن اتحاد الضائر 
أولى. اه بناني [1/ 15٠‏ وهو معطوف على الاجتهاد كما مر. 

و ل لمان قبع ده برب اواو روات ااي يماد لاير ا جد لفقا 
الشيء منه» فكون المسألة المذكورة من علم الكلام تخ تغليب؛ إذ هي من مسائل الفقه. ورد : بأن كون مفتتح الشيء منه أغلبي لا 

دائمي؛ فقد صرح النووي في افتتاح العيد بالتكبير بأن التكبير ليس منها وأن الشيء قد يفتتح بها ليس منه. اه بناني /١1‏ 0 


1١: 


بالمسألة : التّقليد”" في أصولٍ الدّين) المختته” بها يُناسبُه من «خاقة : التَصَوَّفٍ). 


:| عار 0 1 ع5 1 2 0 
وهذا الحَضْرٌ من حَضْر الكل في أخزائه"" لا الكل في جزئياته”". 
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)١(‏ (بمسألة التقليد) هو بإضافة «مسألة) إلى «التقليد»؛ والإضافة للبيان أي مسألة هي التقليد في أصول الدين. 

(1) (المختتم بم يناسبه من خاتمة التصوف) قد يقال : لم ذكر هنا لفظ «خاتمة» وتركه فيا مر؟» ويجاب : بأن كلامه فيما مر 
ناظر إلى المعاني» وهنا إلى المباني والتراجم؛ بدليل قوله : «المفتتح بمسألة : التقليد». اه «حاشية الشارح» [175/1]. 

(") (وهذا الحصر) أي حصر مقصود «لب الأصول» في] ذكر (من حصر الكل في أجزائه) لأنه يراد ب١لب‏ الأصول» : 
الهيئة الاجتاعية» وب« المقدمات» و«الكتب» : كل واحد على حدته. اه عطار ]”7/١[‏ و«طريقة الحصول) [ص :8]. 

و«الكل» : ما تركب من جزأين فأكثر : كالبيت؛ فإنه تركب من الجدران والسقف والباب وغيرها. 

و«الجزء» : ما تركب منه ومن غيره «كل» : كالجدران والسقف والباب؛ فإن كلا منها تركب منه البيت. 

ومن شأن «الكل» مع «الجزء» عدم صحة إطلاق الكل على كل جزء من أجزائها وحده : كالبيت؛ فإنه لا يطلق على جزء 
من هذه الأجزاء كالجدار وحده مثلاء و«لب الأصول» كل؛ لتركبه من أجزائه. وهي : «المقدمات» و«السبعة كتب»» فلا 
يصح إطلاق «لب الأصول» على جزء من هذه الأجزاء : ك«المقدمات» وحده -مثلا-. 

(5) (لا الكلي في جزئياته) لأن «لب الأصول» ليس كلياء بل هو كل كما تقدم» وليست كل من «المقدمات» و«السبعة 
كتب» جزئيا من جزئياته» بل كل منها جزء من أجزاء «لب الأصول».؛ ومن شأن «الكلي» صحة إطلاقه على كل جزئي من 
جزئياته : كاسالإنسان»؛ فإنه كلي» ويصح إطلاقه على كل جزئي من جزئياته من زيد وعمرو وغيرهماء ويصدق على كل منهم 
أنه إنسان» ومعلوم أنه لا يطلق على كل من «المقدمات» و«السبعة كتب» وحده أنه الب الأصول». 

و«الكل» : ما لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه» كالالإنسان»؛ فإن مفهومه إذا تصور لم يمنع من صدقه على 


كثيرين من زيد وعمرو وغيره. 
و«الجزئي» : ما يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه» كازيد)؛ فإن مفهومه -من حيث وضعه له- إذا تصور منع من 
وقوع الشركة فيه. 


والحاصل : أن التقسيم نوعان : الأول : تقسيم الكل إلى أجزائه : كتقسيم البيت إلى جدار وباب وسقفء ومنه تقسيم 
«لب الأصول» إلى مقدمة وسبعة كتبء والثاني : تقسيم الكل إلى جزئياته : كتقسيم الإنسان إلى زيد وعمرو وبكر وغيرهمء 
ومنه تقسيم أصول الفقه إلى أنواعه. وهذا جدول الحاصل : 


2 1 ١ 


تقسيم الكل إلى أجزائه تقسيم الكلي إلى جزئياته 
كتقسيم «لب الأصول» إلى مقدمة وسبعة كتب كتقسيم أصول الفقه إلى أنواعه 


كاد كا 
تك اي يت 
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افتتَختها'"" كا« الأصل) بتعريفي «أصول الفقه)؛ لِيتَصَوَّرَه طالِيّه”" با يَضْبطٌ #سائلة القن 16 ليكون معتل 
بورق ساي" “؛ ذْ لو تَطَلْبّها قبل صَبْطِها ل يَأَمَنْ قَواتَ ما يُرَجيها “لوضف الممّة إل عا لا كدية فقلت: 

* ((أَصْولُ الفقه») أي الفن المسمن عبذا للب ال مشْعِرِ بمدحة بارقتاء الفقه عليه 5 إؤ (الأضل»: نا ييتى 
د ة الْفْقه الإحمَاليةُ) أيْ غير المي" : 1 كمُطلقٍ الأمر' “0 والإجماع من حيث إِنّه يُنْحَتُْ عن 


6 كع 


عليه غيرّه- 00:0 
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|0 بأنه للؤجوب حقيقة. وعن ثانيه| بأنه حجّة يا ا 


#مبحث المقدمات ‏ 

)١(‏ (افتتحتها إلخ) لا بد فيه من تأويل الافتتاح بالعرفي دون الحقيقي أو تقدير مضاف أي : افتتحت مقصودها؛ إذ 
مفتتحها الحقيقى هو قوله : «أصول الفقه» وليس من التعريف. اه جوهري. 

299 (العضوره طالنه) قئة أن هذا صل بذك كترنيت الأسيول سر القليناة فا لل كني لدعي وعدت بان اراد 
: ليتتصوره من أول الأمر. اه بناني .]"١/11‏ 

(") (الكثيرة) أي جداء فاندفع ما قيل : أن الكثيرة تصدق بنحو العشرين ونحوها مثلاء وهي مكنة التصور بالعد دون 
الحد. اه بناني .]"3١/1[‏ 

(5) (ليكون على بصيرة في تطلبها) أشار به إلى أن الشارع في علم لا بد أن يتصوره بوجه ماء وإلا لامتنع الشروع فيه 
إلى أن تصوره ليكون على بصيرة إن| يكون بتعريفه ى) أن تصوره ليكون على زيادة بصيرة إنم| يكون بذلك مع تصوره 
بموضوعه. اه ١حاشية‏ الشارح» [179/1]. 

قوله : (ليكون على بصيرة) علة لقوله «ليتصوره»» فهو علة للعلة» أو هو علة للمعلل مع علته وأورد : أنه إن أراد مطلق 
البصيرة فهو غير متوقف على التعريف. وإن أراد أكمل البصيرة فغير كاف فيها التعريف؛ لتوقفها على بيان الموضوع والغاية 
أيضاء وقد يقال : القسمة ثلاثية : [1] مطلق بصيرة:» 1؟] وبصيرة كاملة» [*] وبصيرة أكملء والمراد الثانية؛ لأنها المفادة 
بالتعريف. قوله : (في تطلبها) أي تحصيلها شيئا فشيئا ىا تفيده الصيغة. اه بناني 11/ 7"]. 

(5) (يرجيه) بضم الياء وفتح الراء وتشديد اجيم المكسورة» قال في «المختار) [رج و] : «رجاه) من باب (عدا)» 
و«ترجّاه» و«ارتجاه) و«رجّاه ترجية» : كله بمعنى. اه 

#تعريف أصول الفقه # 

(5) (المسمى بهذا اللقب المشعر بمدحه) بيان لكونه لقباء وأنه يشعر بمدح لا بذم؛ إذ اللقب علم يشعر بمدح أو ذم. اه 
«حاشية الشارح» .]1729/١[1‏ 

(0) (غير المعينة) أي غير المفصلة. اه «حاشية الشارح»[١/‏ 21187 وهو بفتح الياء المثناة المشددة» قال العطار ]45/١[‏ : 
(قوله : غير المعينة) تفسير باللازم؛ لآن الإجمال عدم الإيضاح» ويلزمه عدم التعيين أي التفصيل» وليس المراد بعدم تعيينها : 
أنها مبهمة في أشياء متعددة» بل معناه : أنها ليست معينة لمسائل جزئية» فاالمعيّنة) هي : التى عيّنَ كل دليل منها لمسألة جزئية 
تبأة يذل علبها بخطصومهاء وعدك عن أن يؤل + غير" التتطيلية + لاله فين بالمساووية فى اطتااة لقاب اهف 

(6) (كمطلق الأمر إلخ) أي الخالي عن قرينة تفيد المراد منه وعن كون متعلقه خاصا. اه «حاشية الشارح) [187/1]» 
وهو على حذف مضاف أي : كقاعدة مطلق الأمر المبحوث عنها فيه بأنه للوجوب. أي القاعدة المحكوم فيها على مطلق الأمر 
بأنه للوجوب. اه عطار1[١/55].‏ 

(4) (يبحث عن أوها) وهو مطلق الأمر أي يثبت له الوجوب بجعله موضوعا له؛ فنقول : «الأمر للوجوب». اه عطار 
3ه وقوله : (وعن ثانيهم|) وهو الإجماع. 

- (كمطلق الأمر والإجماع إلخ) وكالنهي وفعل النبي يَكِةِ والقياس والاستصحاب المبحوث عن أوها بأنه للحرمة‎ 29١( 
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(7وَطْوٌقُ اسْتِفَادَةِ جُزْيياته”') الى هي أدلَّةُ الفقه التفصيليّةٌ المستفادُ هو منها"". 

والمراد بتالطق» : لمر ججحاتٌ 0 أكثرها في «الكتاب السّادسٍ)"". 

(ع وغل مُسْتَفِيدِهَا) أي وصفات مُستفيدٍ جُزئيَّاتٍ أدلَّةٍ الفقه الإحماليّة وهو ) المجتهدٌ-؛ لأنه الذي 
يستفيدُها بِالْرجَّحاتِ عند تعارّضها دون املد 

والمراد ب١سصفاته)‏ : شرائطّه الآنية في «الكتاب السَابع»” ويَعَبرٌ عنها”'" ب« لشروط الاجتهاد). 

وخَرّجَ بمأدلّة الفقه) : د غيث الأدلّة : كالفقي" 1 وأدلة غير الفقه : كأدلة الكلام””, 1 وبعض دل 
الفقه” ". ْ 

وب« الإحاليّة» : التفصيلية”" وإن ل يَتَعَايَرَ 130 َي بالإعتبار”") :نك #اأتِيئُو موا الصَّلاة4” '' [البقرة : 4] 
:]مولا تَقَرَيُوا الوّنَاك [الإسراء : 175 1] وصلاته يَكْةِ في الكعبة» فليست أصول الفقو ل 1000111 


حقيقة» والباقي بأنبا حججء قاله -مع المثالين المذكورين في هذا الشرح- المحلي» قال الشارح في «الحاشية» ]187-١185 /١1[‏ : 
«وتمثيله -أي المحل - كالسبكي للآدلة الإحمالية بالأمثلة المذكورة ظاهر في أن المراد بالدليل المبحوث عنه هو المفرد الذي هو 
موضوع القضية؛ لا القضية التي هي قاعدة» وهو الموافق لما سيأتي من أن «الدليل» عند الأصوليين : ما يمكن التوصل إلى 
آخره : كالعاا؛ فإنه بالنظر إلى أحواله من تغير وتجدد يتوصل به إلى المطالوب» وهو حدوث العالم. اه 

)١(‏ (وطرق) بالرفع معطوف على «أدلة»» وكذا قوله : (وحال). 

(0) (التي هي) أي جزئياتباء وقوله : (المستفاد) بالرفع نعت لأدلة» (هو) أي الفقه (منها) أي الأدلة التفصيلية. 

(") (الكتاب السادس) في التعادل والتراجيح. (5) (وهو) أي المستفيد. 

(5) (والمراد بصفاته) التي هي تفسير لاللحال». (1) (الكتاب السابع) في الاجتهاد. 

(0) (ويعبر عنها) أي عن الصفات أو الحال. 

(6) (غير الأدلة) هو يخرج بقيد «الأدلة» دون إضافتها إلى «الفقه)» وقوله : (كالفقه) مثال لغير الآدلة. 

(9) (وأدلة غير الفقه) هي تخرج بقيد «الأدلة) المضافة إلى «الفقه»» وقوله : (كأدلة الكلام) مثال لهاء أي : أدلة علم 
التوحيد. 

)٠١(‏ (وبعض أدلة الفقه) هو يخرج بقيد «أدلة الفقه» أيضاء فالمراد بالأدلة الفقه) في التعريف : جميع أدلة الفقه. فلا 
يسمى الباب الواحد من أصول الفقه : «أصول الفقه)». 

)١١(‏ (وبالإحمالية التفصيلية) أي وخرج بقيد «الإحمالية» : الأدلة التفصيلية. 

: (وإن لم يتغايرا) أي الآدلة الإجمالية والتفصيلية (إلا بالاعتبار) أي لا بالذات؛ إذ هما شيء واحد له جهتان‎ )١١( 
ك«أقيموا الصلاة» له [1] جهة إجمال هي كونه أمراء [؟] وجهة تفصيل هي كون متعلقه خاصاء وهو إقامة الصلاة» فالأصولي‎ 
.]187 /1[ يعرف الدلائل من الجهة الأولى» والفقيه من الثانية. اه «١حاشية الشارح»‎ 

قال السبكي : «ليست الأدلة منقسمة إلى إجماللي غير تفصيلي وإلى تفصيلي غير إجمالي بل كلها شيء واحد له جهتان أعيانها 
واققانياة #الأصول تملحو تنه القافة» والفتيدين الكهة الأول تووجة ل الاغبال :عدا حان اذافا بوره فور 
باعتبار إحداهما غيرها باعتبار الأخرى». اه ترمسبى .]0١/١[‏ 

(1) (كأقيموا الصلاة إلخ) مثال للأدلة التفصيلية له جهتان +1اجهة إجال هي كوخا أمراء 1؟] وجهة تفصيل هي 
كون متعلقه خاصا وهو إقامة الصلاة ىا مر 

)١5(‏ (فليست) أي الأدلة التفصيلية» أو الأمثلة الثلاثة المذكورة (أصول الفقه)» وكان المناسب أن يقول : «فليست من 
أصول الفقه»؛ ليكون نصا في نفي كونها بعضا منه الذي هو المتوهم. اه عطار [51/1]. 


3 كت و 7 ال 3 
وإِنما يُذْكَرٌ بعضها في كتبه''' للتمثيل. 
(وَقِيلَ) : «أصولٌ الفقها (: مَعْرِكَُهَا) أي : معرفة أدلَّةِ الفقه وما عُطِفَ عليها"". 


0 


ورُجّحَ الأوّلُ لأنّ الأدلّةَ وما عَطِفَ عليها”" إذا لم تُعرَفْ لم تَخْرّخُ عن كونها أصولا. 

و«الأصلٌ)9) قالّ : «أصولٌ الفقه : دَلائلٌ الفقهِ الإحماليّةٌ وقيلَ : مَعرفتها) م قالَ-: اا : العارفٌ 
3 مها [؟]وبطوٌق استفادتها [*] ومُستفيدها» مالِقَاك) في ذلك” الأصوليّنَ باعترافه. وقَرَّرَه في ١م‏ مَنْع الموانيع ») بم لا 
يَشْفي”» وقرَّرُه" شيخْنا العلامةٌ الْجَلالُ لمحل بب| لا مَرِيدَ عليه» واسْتَبْعدّه أيضًا شيخه العلامة دل اه 
وقال : الايُعرّف في سوب زيادةٌ فيا يمن حيث التّسبةٌ على المنسوب إليد”»». 

وَعَدُلت عن قوله : «دلائل» إلى قولي : «أدلة)؛ أن الُوجودَ هنا جمع قِلَّةِ لاجمع كَثْرَقٍ لكاويًا قيلّ : إن 


«فَعَائِلَ) لم يأتِ جمعًا لإسم جنس بوَرْن «فَعِيلٍ» وإن رُدَ كران أن نادرًاا” '' : كموّصائدًا : جمع (وَصيدًا. 


)١(‏ (في كتبه) أي أصول الفقه. 

(0) (وما عطف عليها) وهو قوله : «وطرق استفادة جزئياتها وحال مستفيدها». 

(") (والأصل) أي صاحب «جمع الجوامع». 

(:) (مخالفا) حال من ضمير «قال». 

(5) (في ذلك) أي 11] في التعريف [؟] وني زيادة القيد في المنسوب. 

() (وقرره في منع الموانع با لا يشفي) قال المحلي : (وأسقط المصنف -بي يعني السبكي - 111 المرجحات 1] وصفات 
المجتهد لما قاله من أنها ليست من الأصول». اه قال الشارح في «الحاث شية) 84/11 ]١‏ : ٠قوله‏ : (للا قاله) أي في ١‏ منع الموانع 0 
اه فقد نسب الشارح هنا وني «الحاشية» تقرير السبكي المذكور إلى (منع الموانع» كما ترى» قال محقى «حاشية الشارح) 
1[ « ا!ابحثت في ١‏ منع المواذ نع» كثيراء فلم أجد ما نقل عنه في هذا الكتاب»» وقال الشر-بيني في «تقريراته على البناني») 
3[ : لوصرح السبكي به -أي بأن المرجحات وصفات المجتهد ليست من أصول الفقه- في بعض كتبه. لا في (منع 
الموانع» منها ى| قيل؛ فإنه سبر فلم يوجد ذلك فيه». اه 

(0) (وقرره شيخنا إلخ) هكذا في النسخ المطبوعة بالراءين» والصواب : «وقد ردّه) بالدال بعد الراء» [١]ويدل‏ له قول 
الشارح بعد : «واستبعده أيضا»؛ فإن «أيضا» لا يقال إلا للشيئين المتمائلين كالرد والاستبعاد 1؟]بل قول المحلي في اشرح 
الأصل» صريح في الرد. حيث قال -بعد تقريره كلام «الأصل»- : «... فالصواب ما صنعوا من ذكرها -أي المرجحات 
وصفات المجتهد- في تعريقيه -أي «أصول الفقه» و«الأصولي»- كأن يقال : «أصول الفقه : دلائل الفقه الإجمالية وطرق 
استفادة ومستفيد جزئياتهاء وقيل : معرفتها»» ولا حاجة إلى تعريف «الأصولي» للعلم به من ذلك». اه 

ويدل له أيضا كلام الشارح في «الحاشية» [187/1]؛ فإنه قال : «وسيأتي مع رده في كلام الشارح». اه يعني شيخه 
المحلي» وأشار بذلك إلى قول المحلي : «فالصواب ما صنعوا» إلخ. 

(8) (لا يعرف في المنسوب زيادة قيد) أي حيث اعتبر صاحب «الأصل» في تعريف «الأصولي» طرق الاستفادة وصفاتٍ 
المجتهد ول يعتبرها في تعريف «أصول الفقه)» فزاد قيدا في تعريف «الأصولي ما لم يزده في تعريف «أصول الفقها. وهذا غير 
معروف بينهم. 

(4) (المنسوب إليه) وهو «أصول الفقه), والمنسوب هو : «الأصولي». 

٠١‏ (وإن رد) أي هذا القول. 

)١١(‏ (أتى نادرا) إذ شرط اطراد جمع «فعيل» على «فعائل») كونه مؤنثا كاسسعيد) علم امرأة» وبذلك بطل قول من زعم 
أن جمع «دليل» على «دلائل» لحن. اه ١حاشية‏ الشارح) /١[‏ 184]. 
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#* واعلمُ : أن لكل عِلَم ١7‏ مَبادىّ» ["]وموضوعَاء [:] ومسائلَ0". 
1 و رك 1 5 ا 
7 فمبادته''' : 111 ما يَتَوّقف عليه المقصودٌ بالذاتِ 1١7‏ من تعريفه وتعريفي أقسامه'" ١1‏ وفائديه -وهي هنا : 


العلم بأحكام للحت [*]وما مُستِملٌ منه -وه وهنا : []علم الكلام” و ال ا 


#مبادئ أصول الفقه وموضوعه ومسائله # 
)١(‏ (لكل علم مبادئ وموضوعا ومسائل) ووجه الحصر في الثلاثة : أن ما لا بد للعلم 13]إن كان مقصودا منه فهو: 
(المسائل»)» وغير المقصود ]إن كان متعلق المسائل فهو : «الموضوع». و1" إلا فهو : «المبادئ». 
١]و«المبادئ»‏ هي : الأشياء التي يبتنى عليها العلم» وهي إما تصورات أو تصديقات» فالتصورات : حدود أشياء 
تستعمل في ذلك العلم» والتصديقات : المقدمات التي منها تؤلف قياسات العلم. 
"]و«الموضوع» : ما يبحث في ذلك العلم عن أعراضه الذاتية. 
*] و«المسائل» : هي التي يشتمل عليها العلم» وسيأتٍ تعريف كل من الثلاثة في كلام الشارح. 
(1) (فمبادئه) هي ثلاثة : [1] تعريفه وتعريف أقسامه؛ [1] وفائدته» [*] وما يستمد منه كما قال الشارح هناء وقد اشتهر 
بين العلماء عد المبادئ عشرة مع إدراج الموضوع والمسائل فيهاء قال الشيخ سعيد قدورة في «شرح السلم) : «وبلغ بعضهم 
المبادئ ثمانية» وبعضهم عشرة:» وما زادوه معرفة الواضع وحكم الشارع» وعلى أنها عشر-ة درج شيخ شيوخنا أبو العباس 
سيدي أحمد بن محمد بن زكرى في «أرجوجته) المساة «محصل المقاصد» حيث قال : 
فأولالأبوابنفيالبادي *# وتلكعشربةعلى مرادي 
الحدوالموضوع ثمالواضع * والاسمالاستمداد حكمالشارع 
تصو المسائل الفضيله *# ونس بةفاكلةجليلله 
حق على طالب علم أن يحيط *# بفهمذي العشرةميزهاينيط 
بسعيه قبل الشروع ني الطلب *# ببايصسير مبصرالماطلب 
وقد تكلم الشارح من مبادئ أصول الفقه العشر-ة على [1] تعريفه» [؟] وفائدته» [9] واستمداده؛ [؛] وموضوعه [0] 
ومسائله» وبقي منها : [1] واضعه. [؟] وحكمه. [0] وفضيلته» [؛] واسمه؛ [0] ونسبته؛ قال الشيخ محمد أمين سويد الدمشقي 
(ت : ههه ) في كتابه «تسهيل الحصول) [ص : /اه- 594] : 
وواضعه -أي أول من دونه في الكتب- : الإمام الشافعي رضي الله عنه. 
]١‏ وحكمه : الفرض العينى على المنفرد. والكفائى على المتعدد. 
0 وفضله + أندمن أشرف الجلوم الدبية» لأنه يملق يكاب الله وسعة رسوله عليه الصلاة والسلدم والإشاع 
والقياس» والمتعلق -بكسر اللام- يشرف بشرف المتعلق -بفتحها-. 
:] ومن أسمائه : «أصول الشرع»» و«أصول الفقه», و«أصول الدين» وإن كان الأخير يعم علم العقائد. 
٠‏ ونسبته للعلوم : أنه أصل الفروع والأحكام الشرعية» وإن كان فرعا بالنسبة لعلم العقائد الدينية. اه 
وني «بلوغ المأمول شرح لب الأصول» للأستاذ الدكتور أمجد رشيد المقدسي -في بيان النسبة والحكم- قوله : 
0 أما نسبته لعلم الفقه : فهو أصله. وأما نسبته إلى غيره : فالمغايرة لاء 13] وهو فرض كفاية إذا فعله البعض في كل 
ناحية سقط الحرج عن الباقين» وفرض عين على من يباشر استنباط الأحكام». اه 
() (من تعريفه) أي العلم (وتعريف أقسامه) أي أقسام التعريف أي أجزائه. فتعريف العلم : كتعريف «أصول الفقه) 
بأنه : أدلة الفقه الإجمالية إلخ» وتعريف أجزاء التعريف : كتعريف «الفقه) -المأخوذ في تعريف «أصول الفقه)- : بأنه علم 
لعج ترعي سو اح 


(5) (علم الكلام) أي لتوقف الآدلة الكلية -أي الإجمالية : ككون الكتاب والسنة والإجماع حجة- على معرفة البارئ - 


3١ 


[؟]والعريية”) ع والأحكامٌ :أي اا 


تعالى؛ ليمكن إسناد خطاب التكليف إليه» ويعلم لزومه”' حينئذ» وتتوقف”'" على أدلة حدوث العالم» وأيضا أنه'" يتوقف 
على صدق المبلغ”"»» وهو يتوقف على دلالة المعجزة عليه””» ودلالتها تتوقف”' على امتناع تأثير غير القدرة القديمة فيهاء 
ويتوقف على قاعدة خلق الأعمال وعلى إثبات العلم والإرادة''"» ولا تقليد في ذلك”؛ لاختلاف العقائد» فلا يحصل به علم. 
اه «شرح العضد على ابن الحاجب» [75-77/1]. 

)١(‏ (والعربية) أي علمها؛ لأن الكتاب والسنة عربيان» والاستدلال بها يتوقف على معرفة اللغة من حقيقة ومجاز» 
وعموم وخصوصء وإطلاق وتقيبد» ومنطوق ومفهوم؛ وغير ذلك. اه «شرح العضد على ابن الحاجب» ]77/١[‏ ونقله 
أيضا الترمسى في «حاشيته) .]١0 /١[‏ 

(؟) (والأحكام) أي علمها أيضا (أي تصورها) قال العضد [شرح المختصر : /١‏ 54] : «وأما الأحكام”' فالمراد تصورهاء 
وذلك لأن المقصود إثباتها ونفيها في الأصول إذا قلنا : «الأمر للوجوب» وفي الفقه أيضا إذا قلنا : «الوتر واجب)» مثلا لا 
يمكن بدون تصورهاء ولا يراد بالأحكام العلم بإثباتها أو نفيها؛ لأن ذلك فائدة العلم» فيتأخر حصوله عنه. فلو توقف عليه 
العلم كان دورا». اه 

ةيشاح١ (ويعلم لزومه) أي لزوم خطاب التكليفء يعني لزوم امتثاله ووجوب العمل بموجب؛ لاستناده إلى البارئ تعالى. اه‎ )١( 
.]77 /١[ السعد على العضد)‎ 

(؟) (وتتوقف) أي معرفة وجود البارئ تعالى؛ لآن المتكلمين إنما يستدلون بحدوث العالم على وجود الصانع؛ فإنه السبب المحوج 
إليه أو جزؤه أو شرطه على رأهم» وهو متوقف على أدلته. اه «حاشية الشريف الجرجاني على العضد) /١[‏ 7”]. 

(7) (وأيضا أنه) أي أن كون الكتاب والسنة والإجماع حجة. اه «حاشية السعد» [1/ ؟”] ونحوه في احاشية السيد) /١[‏ 7؟7]. 

() (ينوقف على صدق المبلغ) لآن العلم بأن هذا كتاب الله وأن البينة على المدعي وأن الأمة لا تجتمع على الضلالة وأن اتباع سبيل 
المؤمنين واجب إن| يحصل لنا بإخباره. اه «حاشية السعد) [1/ 1717-77 وعبارة السيد [1/ 17-17 : «قوله : (يتوقف على صدق المبلغ) 
وتوقف السنة على ذلك ظاهرء وأما الكتاب فلآن كل واحد ما يستدل به منه على الأحكام ليس معجزاء فلا يعلم أنه من كلامه إلا 
بإخباره» فلا بد من صدقه. وأما الإجماع والقياس فيرجعان إليهما». اه 

(5) (وهو) أي صدق المبلغ أعني العلم به (يتوقف على دلالة المعجزة عليه) أي على صدقه؛ فإنها تصديق له من الله تعالى في| 
ادعاه» ولا طريق إليه سواها. اه ١حاشية‏ السعد) /١[‏ 77]. 

(7) (ودلالتها تنوقف) أي ودلالة المعجزة تتوقف على قاعدة خلق الأعمال حيث بين أن المؤثر هو الله تعالى وحده. اه ١حاشية‏ 
السعد) /١[‏ ]. 

قوله : (ودلالتها تتوقف على امتناع تأثير غير قدرة الله القديمة) وإلالم يجزم بأمبا فعله» فضلا عن أنها تصديقه؛ والعلم بذلك 
يتوقف على قاعدة خلق الأعمال وعلى أن لا تأثير لقدرة العباد» بل لا مؤثر في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى» فالمعجزة من أفعاله قطعا. 
اه «حاشية السيد) 7/1١1‏ 77؟]. 

(0) (وعلى إثبات العلم والقدرة) لله تعالى؛ ليصح منه إيجاد الأمر الخارق للعادة على وفق دعوى النبي يك قصدا إلى تصديقه في 
دعواه. اه ١حاشية‏ السعد) /١[‏ 5-17 7]. 

(6) (ولا تقليد في ذلك) العلم بالمسائل الأصولية يتوقف على العلم بها ذكر من القواعد الكلامية» والتقليد لا يفيد علا بها؛ 
لاختلاف عقائد الناس فيها وتناقضهاء فلو أفاده وقلد واحد ني الحدوث وآخر في القدم كانا عالمين ببماء ويجتمعان في الواقع» فلا بد من 
الاستدلال عليهاء وذلك من وظيفة علم الكلام. اه ١حاشية‏ السيد) /١[‏ 5 "7]. 

(9) (وأما الأحكام إلخ) يريد : أن وجه استمداد الأصول من الأحكام إن)| هو من جهة مبادئه التصورية؛ إذ لا بد فيه من 
تصور الأحكام الخمسة؛ ليمكن إثباتها ونفيهاء لا التصديقية : بأن يعلم إثباتها أو نفيها في آحاد المسائل على ما في الفقه من 
العلم بوجوب الحج وحرمة الخمر وغير ذلك بطريق النظر والاستدلال؛ لأنه يتوقف على معرفة الأدلة» فلو توقفت هي عليه 
كان دورا. اه (حاشية السعد»[١/‏ :"] ونقله الترمسى في «١حاشيته) .]1١ /١[‏ 


حا 


ا وعوضوق0 نان ما ييح في ذلك العلم عن عَوارِضِه كاده انعو هن 
1 ومسائله : ل ع0 موضوعه”") في ذلك العلم : كعلينا أن 03 «الأمرَ للوجوب حقيقةً) 3 
و«النَّهيَّ للتّحريم كذلك”». 


)١(‏ (وموضوعه) مبتدأ خبره قوله : ١كأدلة‏ الفقه). 

(0) (أي ما يبحث ني ذلك العلم من عوارضه الذاتية) تعريف وتفسير للموضوع. قال التفتازاني في «شرح التلويح» 
8-3"] : «المراد بالموضوع العلم) : ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» والمراد بالالعرض» هاهنا المحمول على الشيء 
الخارج عنه» وب١سالعرض‏ الذاتي» : ما كان منشؤه الذات : بأن يلحق الشيء 13 لذاته : كالإدراك للإنسان» 151 أو بواسطة أمر 
يساويه : كالضحك للإنسان بواسطة تعجبه؛ 1 أو بواسطة أمر أعم منه داخل فيه : كالتحرك للإنسان بواسطة كونه حيواناء 
والمراد بالببحث عن الأعراض الذاتية حملها 13 على موضوع العلم : كقولنا : «الكتاب يثبت الحكم قطعاا 1١1‏ أو على أنواعه : 
كقولنا : «الأمر يفيد الوجوب». 1+1 أو على أعراضه الذاتية كقولنا : «العام يفيد القطع»؛ 1:1 أو على أنواع أعراضه الذاتية : 
كقولنا : «العام الذي خص منه البعض يفيد الظن»؛ وجميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات الأعراض الذاتية للأدلة 
والأحكام من حيث ]١1‏ إثبات الأدلة للأحكام 1["] وثبوت أحكام بالأدلة : بمعنى أن جميع محمولات مسائل هذا الفن هو ]١1‏ 
الإثبات 111 والثبوت 101 وما له نفع ودخل في ذلك» فيكون موضوعه أدلة الأحكام من حيث إثبات الأدلة للأحكام وثبوت 
الأحكام بالأدلة». اه 


() (كأدلة الفقه) مثال للموضوع. 
(4) (ما يطلب نسبة محموله) هو قولنا : ١للوجوب»‏ و«اللتحريم) في المثال الآ (إلى موضوعه) هو قولنا : «الأمر) 
و«النهىي» في المثال الآتي. (5) (كذلك) أي حقيقة. 


#فائدة : في بيان ضابط كون المسألة من الأصول * 

قال أبو إسحاق الشاطبي في «الموافقات» ]17/١1[‏ : ١كل‏ مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو 
آداب شرعية أو لا تكون عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية» والذي يوضح ذلك : أن هذا العلم لم يختص بإضافته 
إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له ومحققا للاجتهاد فيه» فإذا لم يفد ذلك فليس بأصل له» ولا يلزم على هذا أن يكون كل ما انبنى 
عليه فرع فقهي من جملة أصول الفقه. وإلا لآدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول الفقه : كعلم النحو واللغة 
والاشتقاق والتصريف والمعاني والبيان والعدد والمساحة والحديث وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها تحقيق الفقه 
وينبني عليها من مسائله» وليس كذلكء فليس كل ما يفتقر إليه الفقه يعد من أصوله. وإن) اللازم أن كل أصل يضاف إلى 
الفقه لا ينبني عليه فقه فليس بأصل له. وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون 
وأدخلوها فيها : كمسألة ابتداء الوضعء ومسألة الإباحة : هل هي تكليف أم لا؟» ومسألة أمر المعدوم» ومسألة : هل كان 
النبي يَكِةِ يتعبد بشرع أم لا؟» ومسألة : لا تكليف إلا بفعل» كا أنه لا ينبغي أن يعد منها ما ليس منها تم البحث فيه في علمه 
وإن انبنى عليه الفقه : كفصول كثيرة من النحو : نحو معاني الحروفء وتقاسيم الاسم والفعل والحرفء والكلام على الحقيقة 
والمجاز» وعلى المشترك والمترادف والمشتق» وشبه ذلكء غير أنه يتكلم من الأحكام العربية في أصول الفقه على مسألة هي - 
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9 : 08 0 اسه و5 7 1 2 0 3 
* (و«الفقة"" : عِلمٌ بحكم) أي نِسْبَةِ تامّة »11 فالعلم بها تصديق بتعلقهاء 1 لا تصورّها؛ لأنه من مَبادئْ 
م عو 


أصولٍ الفقه”» 1“ ولا تصديقٌ بثبوتها؛ لأنه من علم الكلام (شَرْعِنُ) -أي مأخوذٍ من الشّرْع المبعوث به النْبيٌ 


الكريمٌ - (عَمَِنّ) -أي متعلّقٍ بكيفيّة عَم قَلبِيّ أو غيره” : كالعلم 1 بوجوب النْيةِ في الؤضوءء 1؟]وبندب الوثر- 


عريقة في الأصولء وهي أن القرآن الكريم ليس فيه من طرائق كلام العجم يء» وكذلك السنة» وأن القرآن عربيء والسنة 
عربية لا بمعنى أن القرآن يشتمل على ألفاظ أعجمية في الأصل أو لا يشتمل؛ لأن هذا من علم النحو واللغة» بل بمعنى أنه 
في ألفاظه ومعانيه وأساليبه عربي بحيث إذا حقق هذا التحقيق سلك به في الاستنباط منه والاستدلال به مسلك كلام العرب 
في تقرير معانيها ومّنازعها في أنواع مخاطبتها خاصة؛ فإن كثيرا من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل فيهاء لا 
بحسب ما يفهم من طريق الوضعء وفي ذلك فساد كبير وخروج عن مقصود الشارع» وهذه مسألة مبينة في كتاب المقاصدء 
وكل مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقه إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه فوضع الأدلة على 
صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضا : كالخلاف مع المعتزلة في الواجب المخير والحرام المخير؛ فإن كل فرقة موافقة 
للأخرى في نفس العمل» وإنا اختلفوا في الاعتقاد؛ بناء على أصل محرر في علم الكلام» وفي أصل الفقه له تقرير أيضاء وهو : 
هل الواجب والتحريم أو غيرهما راجعة إلى صفات الأعيان أو إلى خطاب الشرع؟ وكمسألة تكليف الكفار بالفروع عند 
الفخر الرازي» وهو ظاهر؛ فإنه لا ينبني عليه عمل» وما أشبه ذلك من المسائل التي فرضوها هما لا ثمرة له في الفقه» لا يقال : 
إن مرجع الخلاف فيه إلى الاعتقاد ينبني عليه حكم ذلك الاعتقاد من وجوب أو تحريم» وأيضا ينبني عليه عصمة الدم والمال 
والحكم بالعدالة أو غيرها من الكفر أو ما دونه وأشباه ذلك» وهو من علم الفروع؛ لأنا نقول : هذا جار في علم الكلام في 
جميع مسائله» فليكن من أصول الفقه» وليس كذلكء وإنا المقصود ما تقدم». اه وما ذكره ضابط حسن. 
#تعريف الفقه» 

)١(‏ (والفقه إلخ) عرفه لأنه قسم -أي جزء- من تعريف أصول الفقه كا مرت الإشارة إليه. 

(0) (أي نسب تامة) و«النسبة التامة» هي : ثبوت أمر لآخر إيجابا أو سلباء فالحكم هنا بمعنى النسبة التامة بين الأمرين 
التي العلم بها من حيث إنها واقعة أو ليست بواقعة تصديق» وبغيرها تصورء لا بمعنى ما اصطلح عليه الأصوليون : من أنه 
خطاب الله الآتي بيانه» وإلا لكان ذكر «الشرعية» تكرارا » ولا بمعنى ما اصطلح عليه المنطقيون -: من أنه إدراك أن النسبة 
واقعة أو ليست بواقعة- المسمى تصديقا؛ لأنه علم» والفقه ليس علا بالعلوم الشرعية» فالعلم بالأحكام المذكورة التصديق 
بتعلقها؛ لأنه من مبادئ أصول الفقه. ولا التصديق بثبوتها؛ لأنه من علم الكلام. اه «حاشية الشارح» [1/ 197]. 

قوله : (بحكم أي نسبة تامة) يطلق «الحكم» ويراد به : [1] المحكوم عليه؛ [1] والمحكوم به» [8] ووقوع النسبة أو لا 
وقوعهاء [4] وخطاب الله المتعلق بفعل المكلف. [5] والنسبة التامة بين الطرفين -التي هي ثبوت المحمول للموضوع أو نفيه 
عنه-» فقوله : أي نسبة تامة) احتراز عن الحكم بالمعاني المتقدمة غير النسبة التامة» والتقييد بالتامة احتراز من الناقصة التي لا 
يحسن السكوت عليها : كالنسبة الإضافية في قولنا : «غلام زيد»» والتوصيفية في قولنا : «الحيوان الناطق». اه بناني 11/ 417]. 

() (لأنه) أي تصور النسبة (من مبادئ أصول الفقه) فإن الأصولي لا بد أن يتصور الأحكام. اه ترمسي /١[‏ 17]. 

(5) (بكيفية عمل إلخ) مراد الشارح بكيفية العمل : 11]إما الوجوب وال حرمة ونحوهما وهو الظاهر. وبيان ذلك في قولنا 
: «النية واجبة) : أن العمل هو النية -أي القصد-. وكيفيته هو : الوجوب. والحكم هو : ثبوت الوجوب للنية» ولا شك أن 
ثبوت الوجوب للنية متعلق بالوجوب الذي هو كيفية العمل. 

[1] وإما الهيئة المخصوصة للفعل المعتبرة شرعا. 

وعلى الوجهين فالحكم في الاعتقاديات قد يتعلق بالكيفية أي كيفية العمل أي الاعتقاد -مثلا- قولنا : «يجب اعتقاد أن 
الله يرى ني الآخرة» فيه حكم, وهو ثبوت الوجوب للاعتقاد المذكورء ولا شك أن الوجوب كيفية لذلك الاعتقاد. فهذا 
الحكم متعلق بكيفية ذلك الاعتقاد؛ لأن الثبوت المضاف للوجوب متعلق به. هذا على الوجه الأول» وعلى الوجه الثاني فلا 
شك أنه اعتبر كون ذلك الاعتقاد على وجه خصوصء فثبوت الوجوب للاعتقاد على الوجه المخصوص حكم متعلق بكيفية 


3: 


(مُكْتَسَبٌ0") ذلك العلمٌ لمكتسبه (مِنْ ليل تَفْصِيلنٌ) للحكم. 


57 0 0 3 5 و 
ف«العلم) كالجنس. وخرّجَ 13 بلالحكم) : العلم 03 بالذاتٍ ١1‏ والصفةٍ 11 والفعل : كتصور 1١1‏ الإنسانء 1] 
والبياض» 1 والقيام. 


1 وبالالشزعيٌّ»”" : العلمٌ بالحكم ١3‏ العقللٌ [:] والحمّيٌ 7:] واللَغَوِيٌ (؛] والوَضْعِيٌ : كالعلم 01 بأنَ الواحدّ 
نصفٌ الاثنين» "او أن الثارَ : محرقة وأن «النورً» : الضَياءٌ []وأن الفاعلٌ مرفوع”". 

[؟او به العمل : العلمُ بالحكم الشرف اللي -أي الاعتقادِيٌ”- :11]كالعلم في أصولٍ الفقه : بأنَّ الإجماع 
حُبّة :] والعلم في أصول الدّين : بأنَ الله واحدٌ. 


[:]وب١المكتسب»‏ : [1]علم اللّه1: وجبريلٌ با ا 1 وكذا علم التبيُ به الخاصل 00 0 


اعتقاد؛ إذا تقرر ذلك فلينظر في كلام الشارح من أن الحكم المتعلق بكيفية اعتقاد ليس من الفقه. وقول الكمال : إن الحكم في 
الاعتقادات يتعلق بحصول العلم ففيه نظر : بأنه قد بان أنه قد يتعلق بكيفية العلم» فإن أراد بتعلقه بحصول العلم أن المقصود 
من وجوب الاعتقاد حصوله ففيه أن المقصود من وجوب النية حصوهاء فليتأمل. اه جوهري. 

.]15/1[ (مكتسب) مرفوع صفة لعلم. اه الغيث الهامع‎ )١( 

(؟) (وبالشرعي) اعلم : أن جعلهم| قيدين مستقلين حتى يحترز بكل واحد منهما عن يء هي طريقة الإمام في «المحصول) 
وتابعيه» والتحقيق : أنه| لفظ مفرد علم على ما سيأتي تعريفه من الخطاب المنقسم إلى الإيجاب والتحريم وغيرهماء وقد صرح 
إمام الحرمين في «البرهان» : بن المراد مهما في حد الفقه ذلك» فليتفطن؛ فإنه من النفائس كا في «شرح الزركشي» على الأصل . 

وقول العلامة المحلي : «إن جعلهم) قيدا واحدًا خلاف الظاهر» هو بالنسبة إلى تدقيقات المتأخرين من أن مسائل العلوم : 
إما القضايا أو النسبة التي بين الطرفين» | وقع فيه خلاف بين السعد والسيدء وأما بالنسبة لما عليه مشايخ الأصول من أن 
أسماء العلوم موضوعة بإزاء المحمولات المحكوم بها فجعلهم| قيدا واحدا هو الظاهرء كما أشار إليه سبط الطبلاوي فيا 
كتبه على الكمال. اه جوهريء وقول المحلي : «إن جعلهما قيدا واحدا خلاف الظاهر؛ أي لأن الظاهر من الألفاظ المتعددة في 
معرض التقييد : أن كلا منها قيد مستقل. اه شربيني /١[‏ 47]. 

() (كالعلم بأن الواحد إلخ) فيه مع ما قبله لف ونشر مرتب. 

(:) (أي الاعتقادي) يعني المتعلق بحصول علم وإن كان عمل قلب؛ بقرينة قوله الآتي [ص] في تعريف «الحكم) : 
«فشمل ذلك الفعل القلبي الاعتقادي وغيره)» فالحكم القلبي قسمان : [١]ما‏ متعلقه حصول علم. [؟] وما متعلقه كيفية عمل» 
أفاد هذا الشارح في «الحاشية» [1/ 197]. 

(5) (بما ذكر) أي بالحكم الشرعي العمل إلخ, أو بأن الإجماع حجة إلخ, وهو راجع لعلم الله وجبريل معا. 

(5) (وبالمكتسب علم الله وجبريل بها ذكر وكذا علم النبي به الحاصل بوحي)[1]أما علم الله فلا يوصف 
بالاكتساب» بل ولا بضرورة» بل لم يأخذه من دليل؛ إذ علمه تعالى بكل شيء قديم, 51 وأما علم جبريل والنبي فضروري؛ 
إذ لا طريق إلى علمهما بأن ما أوحي إليهما هو كلامه وبأنه مراد منه كذا إلا العلم الضروري بذلك : بأن يخلق الله لما علم| 
ضروريا به» نعم قيد الإسنوي [نباية السول : ]١5/١‏ وغيره علم النبي بالعلم الحاصل بالوحي» وقضيته : أن علمه الخاصل 
باجتهاده فقه» وهو ظاهرء وإلا لكان التعريف غير مانع» وأما علمه به فدليل كعلمه بالوحي. اه «حاشية الشارح» 
3 ] ومنه تعلم وجه تقييده علم النبي بالحاصل بالوحي. 

قوله : (وكذا علم النبي به إلخ) أما الحاصل عن اجتهاد فانحطٌ كلام الكمال تبعا للبرماوي على أنه يسمى فقهاء وكتب 
عليه سم ما نصه : «اعلم : أنه آل تقرير الشارح إلى أن المراد بالعلم بالأحكام المذكور هو التهيؤ لذلك العلم؛ ولا خفاء في أنه 
لا أحد من الخلق له من ذلك التهيؤ ما لسيد الخلق و » فلا يمكن إخراجه من التعريف وإن منعناه الاجتهاد, وأما جبريل - 
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[») وعِلمُنا به" بالضرورة : بأن عَلِمَ من الذين بالضرورة : 17 كإيجاب الصَّلاةٍ والزكاةٍ والحجٌ» 01 وتحريم الزّنا 
والسّرقة. 

1ه وبا الذَّليلٍ التفصينّ»"" : العلم تذلك" للخقلنة فإنهوة من المجتهدٍ بواسطة دليلٍ إحماليٌ» وهو : «أنّ هذا 
الحكمَ فاه به التي + وكلّ ما أَنْتى به ممتي فهو حكمٌ الله في حقّها. فعِلْمُه -مَثْلا- بوجوب النيّةٍ في الوُضوءِ 
كذلك" "لس وق الققة 

وعَيرُوا عن «الفقوا هّنا بالالعلم»”" وإن كان -لِظَئيةَ أدلّيه- ظنًا كما عَيرُوا به في «كتاب الاجتهاد»- لأنه ظَنٌّ 
الْمجتهدٍ الذي هو لِقَوَتِه قريبٌ من العلم. 

ونكّرثٌ «العلم» و«الحكم» وأفرذْمّم|” تبَعَا للعلامة البرْماوِيٌ؛ ١1‏ لِأنَّ التَحديدَ إنَّ) هو لِلماهيّة من غير اعتبارٍ 
كم ة أفرادهاء ["]ولأنْ في تَعبيري : : بالشكما لا ببالأحكام' الذي عير به ١‏ الأصلٌ» كغيره- الامة من ورود" 


يمي لسكا قو عن كا نهو ساق شيكا مها يي" وان اميه 


بو سل 


ا هم متهي مَتَهَيتونَ ل( / م بأحكايها بمُعَاوَدةٍ التّظرء وإطلاقٌ العلم على شل هذا التَّهيّوْ شائعٌ عُرْفَا قال 
ال مُفصَّلةَ بل إِنّه مُتهَيٌّ لذلك7". 


عليه السلام فلا مانع من التزام خروجه؛ بناء على أن علوم الملائكة ضرورية» وأنهم ليس فيهم قوة الاكتساب فليتأمل» انتهى. 

وكتب عليه العلامة الجوهري ما نصه : ويجاب بأن الذي أفاده ما سيأتي أن الاستغراق في المكتسب بمعنى التهيؤ لا أن 
العلم مطلقا هو التهيؤء وحينئذ فالعلم الحاصل له يد ضروري من حيث إنه بلغه عن الوحي, وإن كان هو كله نمن له ذلك 
التهيؤ والملكة الكاملة والاستعداد» والحاصل : أن المراد التهيؤ الحاصل من الاكتساب فمن كان علمه ضروريا ليس عنده 
تبيؤ أصلا. اه جوهري. 

)١(‏ (وعلمنا به) أي با ذكر أي بالحكم الشرعي المكتسب إلخ. 

(؟) (وبالدليل التفصيل إلخ) قال الشارح في «الحاشية» [1/ 145] : وأما قول الزركشي [تشنيف : /١‏ 45-47] : «الظاهر : 
أن ذكر «التفصيلي» ليس للاحتراز؛ فإن اكتساب الأحكام لا يكون من غير أدلتها التفصيلية» وإنما ذكرت للدلالة على 
المكتسب منه بالمطابقة» فالصواب عدم ذكره؛ لثلا يتوهم أنه قيد زائد» فلا يخفى ما فيه؛ إذ بتقدير تسليمه لا يقال في الموهم أنه 
غير الصوابء ولأن القيود إن تذكر في الأصل لبيان الماهية وإن كفى بعضها في الاحتراز» فالصواب ذكرها». اه 

(") (بذلك) أي بالحكم الشرعي العملي المكتسب للمقلد بكسر اللام. اه ترمسي [11/1]. 

(:) (فإنه) أي علم المقلد. (5) (وهو) أي الدليل الإجمالي. (7) (كذلك) أي بواسطة دليل إجمالي. 

(0) (وعبروا عن الفقه إلخ) هذا إشارة إلى جواب عن السؤال المشهور وهو : أنه كيف عبروا في تعريف «الفقه» بالعلم 
مع أن الفقه من باب الظنون؟. فأجيب بقوله : «لأنه ظن المجتهد» إلخ. 

(6) (ونكرت العلم والحكم وأفردتهم|) أي في التعريف حيث قال : «الفقه : علم بحكم) ولم يقل : «الفقه : العلم 
بالأحكام» ا عبر به «الأصل». (9) (من ورود) أي إشكال أو اعتراض. 

)2٠١(‏ (قول كل من أكابر العلماء إلخ) : كقول مالك من أكابر الفقهاء في ست وثلاثين مسألة سكل عنها : «لا أدري». 
اه محلي» قال الشارح في «الحاشية» [159/1] : «هو المشهورء وروى ابن عبد البر في «مقدمة التمهيد» : أنه سئل عن ثمان 
وأربعين مسألة فقال في ثنتين وثلاثين منها : ١لا‏ أدري»». اه 

)١١(‏ (عنه) أي الإيراد. )١١(‏ (بل إنه متهيئ لذلك) أي لإحضار جميع مسائله مفصلة: أي : بأن 
تكون له ملكة يقتدر بها على إدراك جزئيات الأحكام. اه «حاشية الشارح» [119/1]. 
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5 لآ 0 - م 4 0 03 وو ماع 
* (و«الحكم)) [المتعارّفُ بين الأصوليّين بالإثباتٍ والنفي]”"' (: خطابٌ الله) -أي كلامه النفينٌ الأَرَلي" 
3 4 3 32 - 3 2 1 مر إن 02 1 
السك في الأزل”" : «خطابًا» حقيقة على الأصح كما سيأق- (الميَعَلُقٌ) إما 07 بفِعْلٍ المتلفي) -أي البالغ 
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10م 1ت | ك1 ل 0005 م 1 يم 00 
العاقلٍ الذي لم يَمْتَنِع تكليفه- تَعلقَا [1] مَعنوِيا 31 قبل وجوده 121111010 


ماع 


#تعريف الحكم الشامل للتكليفي والوضعي *# 

)١(‏ قوله : (المتعارف بين الأصوليين بالإثبات والنفي) زيادة من نسخة الترمسي أفادها صاحب «طريقة الحصول». 

قوله : (المتعارف بين الأصوليين بالإثبات) أي تارة (والنفي) أى تارة أخرىء وأشار بذلك إلى أنه إنما ذكر تعريف 
«الحكم» وأقسامه هنا لما مر من أن تصورها من المقدمات التي يتوقف عليها المقصود بالذات؛ إذ الأصولي يثبتها تارة ويتفيها 
أخرىء لا لكونه ذكر الحكم في تعريف الفقه قبيله؛ لأن ذاك يقتضي أن الحكم ني المحلين واحد كما توهمه جماعة» وليس 
كذلكء بل الذي عرفه كغيره هنا هو الحكم المتعارف بين الأصوليين وهو خطاب الله إلى آخره» والحكم المأخوذ في تعريف 
الفقه ليس خطاباء بل ما ثبت به من وجوب وحرمة وغيرهما إن نظر إليه مقيدا با بعده» وإلا فهو ثبوت أمر لآخر إيجابا أو 
سلبا كا مر. اه ١حاشية‏ الشارح)» .]٠٠١ /١[‏ 

(؟) (خطاب الله أي كلامه النفسي الأزلي) «الخطاب» لغة : توجيه الكلام نحو الغير للإفهام؛ ثم نقل إلى مايق ع به 
التخاطب. والمراد هنا ما فسر به الشارح. اه «حاشية الشارح)1١/ »]5٠١‏ ونحوه في العطار .]11/1١[‏ 

قوله : (أي كلامه النفسي الأزلي) الحامل له على هذا التفسير : أن المتنوع إلى الأقسام الآتية هو هذاء لا المعنى الأصلي؛ 
لأنه أمر اعتباري» وقيد «الكلام» باالنفسي) لأن اللفظي ليس بحكم. بل هو دال عليه كما صرح به السيد في ١(حواشي‏ 
المختصر). ووصفه ب« الأزلي) بعد وصفه بالالنفسي» من قبيل الوصف باللازم, لا ما قاله الشهاب : من أنه صفة كاشفة؛ 
لأنها هي التي تبين حقيقة الموصوف كقوهم : «الجسم الطويل العريض العميق له فراغ يشغله»» وما هنا ليبس كذلك, ثم أن 
«الأزلي» قيل : هو مرادف «القديم»» وقيل : أعم؛ لتخصيص القديم با لا أول لوجوده كى) هو مشهور. اه عطار .]11/١[‏ 

(") (في الأزل) قال الشهاب : لا يصح تعلقه بالالمسمى»» ولا كونه حالا من الضمير فيه؛ لاستلزامهم| وجود التسمية 
في الأزل» بل وجود الاستعال فيه؛ لقوله : «حقيقة»؛ إذ هي اللفظ المستعمل فييما وضع له أولا. اه قال سم : لا شبهة في قوة 
هذا الإشكال وصعوبته» نعم يمكن جعله حالا من الضمير لكن على معنى : «المسمى فيا لا يزال حال كونه ملحوظا في 
الأزل» أي يطلق عليه الآن هذا اللفظ إطلاقا حقيقيا باعتبار تلك الحالة وبملاحظتها أي باعتبار تقدم وجوده وعدم أوليته 
انتهى. ولا يخفى ما فيه من التكلفء ولو قيل : ليس المراد التسمية بالفعل الذي هو مناط الإشكالء بل المعنى مقدرا تسميته 
بذلك لََمّ. اه عطار [17/1]. 

(4) (المسمى ني الأزل خطابا حقيقة على الأصح) أشار به إلى أن تفسير خطاب الله بكلامه النفسي الأزلي مبني على 
ذلكء أما على مقابله فيفسر الخطاب بالكلام الموجه للإفهام أو الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيئ لفهمه. اه «حاشية 
الشارح»1[1/١١1].‏ 

(5) (أي البالغ العاقل) عدل كالأصفهان إلى تفسير المكلف بهذا عن تفسيره بمن تعلق به حكم الشرع لثلا يلزم الدور. 
اه «حاشية الشارح» ١1/1‏ ل]. 

(5) (معنويا) أي صلوحيا بمعنى : أنه إذا وجد مستجمعا لشروط التكليف كان متعلقا بفعله. وهذا التعليق قديم 
بخلاف التنجيزي؛ فإنه حادث؛ لأنه التعلق بالفعل» ولا يحصل إلا بعد وجوده مستجمعا للشر_وط المذكورة» وأما تعلق 
الخطاب بمعنى : الكلام النفسي بذاته تعالى وصفاته فتنجيزي قديم. اه عطار .]18-517/١1[‏ 

(0) (قبل وجوده) ]١[‏ قبل البعثة11] وبعدها كا لا يخفى» 
والحاصل : أن تعلق الخطاب بالمكلف قبل وجوده معنوي سواء قبل 
البعثة أو لعدهاء وكذا بعد وجوده وقبل البعثة» وتعلقه به بعد وجوده 


وبعد البعثة تنجيزي» وهذا جدول الحاصل : 


3/ 


["]أو بعد وجوده قبلّ البعثة””' 1" وتَنْجِيزِيًا بعل و جووة بعد البفكة إذ لاحكم قبلّها كيا بان ذلك”" (0] اقْتِضَاءً) 
-أيْ طَلَبا- للفعل 1١]وجويّاء‏ 03 أو نذْيّاء 01 أو خُرّمة 41] أو كراهةً» [ه] أو خلاف الأولى» (:: أَوْ َخييرًا) بين الفعل 
وتركه : أي 01 إباحة. 

فَيَشْمَلٌ ذلك”» الفعلٌ القَلْبِيّ 3 الاعتقادي) 1" وغيره 0 كا لقوق ["] وغيره27 1 والكفٌ60, 01 
2-7 الواحدّ : كالئيّ تكله في خصائصه”2, والأكثرٌ من الواحي”"". 

(61) إِمَا (بأَعَم'") من فِعلٍ المكلّفٍ (وَضْعًا -وَهُوَ) : الخطابٌُ (الْوَاره"") بكون التَىءِ 7 سَيبا ::] 
وَشَّرْ طَاء 1 ومَانِعَاء [4] وَصَحِيحاء [ه] وَفَاسِدًا) وسيّأتي بيائها”". 

مَنْمل ذلك" ا زففمل لكلف 6الثها سنا لسوت كن اناوعد ففل 61 كالروال قا ليصوت اليج 


١‏ وإتلاف غير المكلّفي -كالسَكْران- سببًا لؤؤجوب الضَّمانٍ. 


)١(‏ (أو بعد وجوده قبل البعثة) وكذا بعدها غير مستكمل بقية شروط التكليف : كالعلم بالبعثة» وبلوغ الأحكام. اه 
عطار .]18/1١[1‏ 

(0) (كما سيأتي ذلك) في قوله [ص ] : «وأنه لا حكم قبله» أي قبل الشرع. 

() (فيشمل ذلك) أي التعريف المذكور حيث قال : «المتعلق بفعل المكلف). 

(5) (الفعل القلبي الاعتقادي) : كاعتقاد أن الله واحد. اه ١حاشية‏ الشارح»[١/707].‏ 

(5) (وغيره) : كالنية في الوضوء. اه ١حاشية‏ الشارح»[70*/1]» وهو عطف على «الاعتقادي»., أي : وغير الاعتقادي. 

(5) (والقولي) أي كتكبيرة الإحرام» عطف على «القلبي». اه ١حاشية‏ الشارح) .]707/١[‏ 

(0) (وغيره) : كأداء الزكاة والحج. اه «حاشية الشارح7/112١7].‏ 

قوله : (وغيره) يحتمل أن المراد : غير ما ذكر من الفعل القلبي والقولي كغيرهما من الأفعال مثل القيام في الصلاة وأداء 
الزكاة» أو غير القولي» وهو أقرب. اه عطار [14/1]. 

(6) (والكف) أي كف النفس وزجرها الذي هو مدلول النهي» فعطفه على القولي عطف خاصء أتى به دفعا لتوهم 
عدم شمول التعريف له الناشئ عن توهم أنه ليس فعلا. اه عطار [194/1]. 

(9) (والمكلف الواحد إلخ) لأن المكلف اسم جمع يصدق بالقليل والكثير» فالتعبير به أظهر من التعبير بالالمكلفين)»؛ 
لظهور المراد في الجنس دون الجمع» وني إدخال الكاف في قوله : «كالنبي يَْةِ في خصائصه» إدخال لنحو خزيمة في جعل 
شهادته شهادة اثنين. اه عطار .]19/١1[‏ 

)٠١(‏ (والأكثر من الواحد) أفعل التفضيل المعرف بالأل» كالمضاف لا يستعمل باسمن»» فيؤول ذلك :11]بأن «أل» 
زائدة أو جنسية» وقد تقرر أن مدخوها في حكم النكرة» 01 أو بأن «من» متعلقة باسأخصر» مقدرا مدلولا عليه بالمذكور كا 
قيل في قول الشاعر : 

ولست بالأكثر منهم حصا *# وإنمالعتزةللكاثائر 
اه «حاشية الشارح2[١/ .]١5١‏ 

)1١(‏ (وإما بأعم) عطف على قوله : «إما بفعل المكلف». 

)١١‏ (الوارد) عبر به لأنه لا اقتضاء فيه. 

(1) (وسيأتي بيانها) في قوله في المتن [ص ] : «والسبب وصف إلخ». 

)١5(‏ (فيشمل ذلك) أي تعريف خطاب الوضع المذكور حيث عبر فيه باسالشيء» والشيء عام يتناول ما ذكر. 


ا 


و«خطابٌ» كالجنس» وخَرّج ١‏ بإضافته إلى «اللَّو) : خطابٌُ غيره "2 وَإنّما وَجَبَتْ طاعة الوسِول وَالسَيّدٍ 
بإيجاب الله تعالى إيّاها"". 

]وب الفِعلٍ المكلّب) : خطابٌُ الله تعالى المتعلّقٌ 3 بذاتِه 3:] وصفاتِه”" 1“ ودّوات الكلفنيق [:] والجادات9©) 
كمّدلول :98011 اللَهُ لا له إل هو [البقرة : 0ه7]! خَالِقُ كُلَ شَْءِ) [الأنعام 7 ٠‏ طوَلَقَدُ خَلَقَنَاكُمْ» 
[الأعراف : ]41]1١‏ '#وَيَومَ نُسَيكُ الجبَالَ 4 [الكهف : 41]. 

م وي ارا “دلول وها تتملوة من قله : #وَاللَهُ حَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ4 [الصافات :47 فإنّهِ متعلقٌ متعلّقٌ بفعلٍ المكلّفٍ لا باقتضاءء ولا تخيير» ولا وَضْمء بل مِنْ حيتُ الإخبار بآنه 
لوق للَّه. 

لا يَتَعَلّقٌ «الخطاث التكليفيٌ بفعلٍ غير المكلّف””, وكا قرط #باواوينا وجنت ماله يفن اعنا 
جُاطَبُ!”'" صاحبُ البهيمة بضمان ما أَنَلمَْ حيثٌ قرّع:”" في حِفْظها؛ لِتََزْلِ فعلها حي مَنزْلةَ فعله» وصحَّةٌ عبادة 
الصّبِيٌّ -كصلاته الاب عليها ”2 _ ل ال 


)١(‏ (خطاب غيره) كالرسول والسيد. 

( (وإنما وجبت طاعة الرسول إلخ) هذا جواب سؤال مقدر تقديره : «إذا لم يسم خطاب الرسول والسيد حكما فلم 
يجب طاعتها؟»؛ فأجيب : بأن وجوب طاعتهم| لإيجاب الله تعالى إياهاء لا لكون خطابههما حك|. 

(*) (بذاته وصفاته) أي الذاتية والفعلية» فقوله تعالى: #الله لا إله إلا هو مثال للخطاب المتعلّق بذاته وصفاته 
الذاتية؛ لدلالته على الذات ووجوبهاء وقوله تعالى : #خالق كل شىء* مثال للمتعلّق بصفته الفعليّة. اه 

(4) (وذوات المكلفين والجبادات) بقي عليه ذوات البشر غير المكلفين وبقية الحيوانات وأفعاهما وصفاتا وصفات 
المكلفين التي ليست أفعالا. وأجيب : بأنه لا يجب في بيان الإخراج بالعنوان التنصيص على كل ما خرجء بل يكفي التنبيه على 
ذلك بالتنصيص على البعضء وليس في كلامه ما يقتضى الحصر. اه عطار .]7١/١[‏ 

(0) (كمدلول#الله لا إله إلا هو») هي آية» وقوله : (لإخالق كل شيء4) آية أخرى وفي نسخة «الغاية» التي سامش 
افة لترجتي ناوي نون لفط ا لللؤلة بوعل قوزانآئة واد ل سور الأقماء لكيه + الاكيية اساسا ف سورة 
غافر فهو عكس ما في الأنعام. 

(5) (ولا يتعلق الخطاب التكليفي بفعل غير المكلف) نفى الخطاب التكليفي عن فعل غير المكلف لا يأتي من أن الخطاب 
الوضعي يتعلق بذلك. اه «١حاشية‏ الشارح» .]٠١ 5/١1‏ 

(0) (ووليه) أي ولي غير المكلف. وهذا دفع لتوهم تعلق خطاب التكليف بفعل غير البالغ العاقل في هذه المواضع التي 
يتوهم فيها ذلك» وحاصله : أن ما يتوهم تعلقه بفعل الصبي والمجنون إن| هو متعلق بفعل وليهما. اه عطار [71/1]. 

() (بأداء ما وجب) إن كان وجب»1١]‏ بمعنى : ثبت» تعلق به قوله : «في ماله»» [1] أو من الوجوب الشرعيء فقوله : 
«في مالهم|» متعلق بالاستقرار» محذوف على أنه حال من (ما» الواقع على المؤدّى أي : ما وجب أداؤه على الولي كاتنا في ماله. 
اه عطار /١1[‏ 0/7ا- ثلا]. 

(9) (ما وجب في ماله) أي كالزكاة وضمان المتلف. وقوله : (منه) أي من ماله. 

(١)(كما‏ يخاطب) ما مصدرية» والجار والمجرور صفة لمصدر حذف وأقيمت صفته مقامه أي : يخاطب خطابا كخطاب 
صاحب البهيمة إلخ. اه عطار [1/ 77]. (١١)(حيث‏ فرط) ظرف ليخاطب أو لأتلفته. اه عطار /١1‏ "/]. 

- (المثاب عليها) بالجر : [1] نعت للصبيء فنائب فاعل «المثاب» ضمير مستتر يعود على «أل» الواقعة على الصبي»‎ )1١( 
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ليسّ لأنّه مأمورٌ بها كا في البالغ'"» بل لِيَعْتادَها فلا يَترَكها. 

[ولا تعلق الخطاب يفعل كل مُكلّفٍ كا يُعلَمُ ما يأني”" : من امتتناع تكليف الغافل والْلْجَِهِ وكالمكلّفٍ : 
كران 1 

و 3 كة : أنّ «(خطاتٌ ب الوّضع» حكم 8 مُتعارّفٌ -وهو ما اختارّه ابن الحاجب خلاقًا لِأَجَرَى 
عليه «الأصلٌ) -» وذلك”" لأنه لا يُعلّمُ إلا بوضع ع الشّرْعِ كالخطاب التكليفيٌ» بل قِبل : إنّه لاحاجة لذكره؛ لأنه 
داخل في الاقتضاءٍ والتخيير”؟ إِذْ لا معتى لكون الزَّوالٍ سببًا وُجوب الظَهر إلا إيجائها عنده”". ولا يكون الطّهارة 
شْرْطًا للإقدام على البيع إلا إباحة الإقدام عندّها" وتحريمّه عند فَقَدِها. 


وقيل : إنه ليس بحكم حقيقة حقيقة؛ لآثه اليس بإنشاء” © يل + د عن تَرْنّبٍ آثارٍ هذه الأمور غليها. 
قألةالذقاوى لمم نذا الذي كن فاند كل هر ات لل 0 


فالصلة جارية على من هي له [9] أو نعت لالعبادة»» فنائب الفاعل ]١[‏ ضمير مستتر يعود على «الصبي» فالنعت سببي» 
والصلة جرت على غير من هي له ولم يبرز لأمن اللبس» 1:1 أو الجارٌ والمجرورء فالنعت حقيقي بمعنى : «التي يترتب الشواب 
عليها» قال الشهاب عميرة : والتقييد بقوله «المثاب عليها» لتقوى الشبهة في توهم تعلق خطاب التكليف ببها؛ إذ الصحة 
وحدها تتحقق باستجاع ما يعتبر في الفعل شرعا وإن لم يتعلق الطلب به كالمباح. اه عطار /١[‏ 7]. 

)١(‏ (ليس) أي ما ذكر من صحة عبادة الصبي (لأنه مأمور بها كما في البالغ) أي حتى يقال أمره بها نص في تعلق خطاب 
التكليف بفعل غير البالغ العاقل. اه عطار [77/1]. 

(؟) (كما يعلم مما يأتي) في قوله في المتن [ص ] : «والأصح امتناع تكليف الغافل والملجا لا المكره». 

() (ولا يتعلق -إلى قوله :- وكالمكلف السكران) زيادة من نسخة الترمسي» وهي في المحلي» قال الترمسي- : قوله (ولا 
يتعلق الخطاب بفعل كل مكلف الخ) هذا جواب إيراد تقديره : أن اللام في «المكلف» للاستغراق والشمولء فلا يدخل في 
الحد شيء من أفراد المحدود؛ إذ لا يتعلق شيء بفعل كل مكلف فيفسد عكس التعريف. وحاصل الجواب : أن اللام لا 
للعموم بل للجنس الصادق بالقليل والكثير فلا يفسد عكس التعريف. فليتأمل. اه أفاد الزيادة وكلام الترمسبي صاحب 
«طريقة الحصول). 

(5) (وبما تقرر) أي حيث زاد على «الأصل) قوله : «وإما بأعم) إلخ. 

(5) (وذلك) أي ما ذكر من كون خطاب الوضع حكم| شرعيا (لأنه) أي خطاب الوضع (لا يعلم) إلخ. 

(5) (بل قيل إنه لا حاجة لذكره -أي النطاب الوضعي - داخل في الاقتضاء والتخيير) قال الشربيني 107/١11‏ : الحاصل 
: أن بعضهم قال : إن ما تسمونه حكم| وضعيا ليس حكما عندناء ولئن سلمناه فهو داخل في التكليفي» قال : ومنع ذلك بأن 
خطاب الوضع معناه جعل الشيء مسببا مثلاء وخطاب التكليف معناه إيجاب الثيء مثلاء فالحكم الوضعي هو سببية الزنا 
للحد مثلاء والحكم التكليفي هو وجوب الحد, فهم| مفهومان متغايران» أحدهما فيه اقتضاء. والثاني لا اقتضاء فيه أصلاء 
فكيف يكون أحدهما الآخر؟. 

(0) (إلا إيجابها عنده) أي فقد رجع إلى الاقتضاء. اه 

(8) (إلا إباحة الإقدام عندها) أي فقد رجع إلى التخبير والاقتضاء. اه 

(9) (إنه ليس بحكم) أي فلا يسمى تلك الأمور عنده أحكاماء قال العضد : ونحن لا نسمي هذه الأمور أحكاما وإن 
سماها غيرنا به فلا مشاحة في الاصطلاح. اه 

)٠١(‏ (لأنه ليس بإنشاء) أي والحكم المعرف إنم| هو ما كان على وجه الإنشاء. اه 

)١١(‏ (قال البرماوي إلخ) ويوافقه قول العضد السابق : «وإن سماها به غيرناء فلا مشاحة في الاصطلاح». اه 


ع 


* وإذا تَبَتَ أن الحكم خطابٌ اللو”" (.. قلا يْدْرَكُ حَُكْمٌ إِلَا مِنَ اللو)» فلا يدرك العقلُّ شيئًا ما يأتي عن 


1ه 6 م 01 0 الك (4) 4 
المعتزلة المعير عن بعضه بالحسن والقبح» بالمعنى الآتي على الاثر. 


هه 


27 عع 1 0 م ا اراق 39 7 2 

(وَعِندَنا) آنا الأشاعرةٌ (: أن 11]الحسنّ وَالقبْح' ع( لشىءٍ (بمَعنى ترَّتب)1١]المدح‏ و(الدْم حالا”') رم 

والتُواب (وَالعِقَابٍ”" مآلا"2) : 0 كحُسْن الطاعةٍ 01 وبح المعصضية" (: شَوْعِيّانِ”) : أيْ لايكُمْ يبه إِلا الشَّرِحُ 
500 و دم ا وار نك وا ا 1 . 


أما عند المعغزلة : فيان : أي تَحكمْ نينا العقل 09 بمعتى : أنه طريقٌ إل العلم من يكن إدراكهبنه من غير 


و 
ورود سمع؛ واس ا او دا م سد ل ا ماقام وجو وام بن اناسل اسم امبو اللاي متو لد ا امامو اإطووا وتكفو و اده امد ا 


( (وإذا ثبت إلخ) دخول في المتن. 

(0) (ما يأني عن المعتزلة) أي : [1]من ترتيب المدح أو الذم إلى آخره؛ [؟] ومن وجوب شكر المنعم عقلاء []ومن الحظر 
والإباحة» والوقف عنها فيما قبل ورود الشرع مالم يقض به العقل. اه ١حاشية‏ الشارح»07/112١17]»‏ ونحوه في البناني 1[1/ 01]. 

قوله : (مما يأتي) بيان للشىء. اه بناني .]51//١1[‏ 

(9 (المعير) وصف لمماك وقوله : (عن بعضه) هو ثالث الثلاثة الآتي في كلامه. اه «حاشية الشارح) .]١١0/١[‏ 

قوله : (المعبر عن بعضه) أي وهو : ترتب المدح والذم عاجلاء والثواب والعقاب آجلاء وقوله : (المعبر) بالجر : نعت 
لمما». اه بناني »]/١[‏ وضمير (بعضه» يعود لما ». اه عطار .]6١/١[‏ 

(:) (بالمعنى الآتي) وهو ترتب المدح والذم حالاء والثواب والعقاب مآلا. 

#الحسن والقبح شرعيان أو عقليان؟ # 

(5) (أن الحسن والقبح الخ) قال العلامة الزركشيّ في ١بحره)‏ : في المسألة ثلاث مذاهب : 

(أحدها) : أن حسن الأشياء وقبحها والثواب والعقاب عليها شرعيان» وهو قول الأشعرية. 

(والثاني) : عقليان» وهو قول المعتزلة. 

(والثالث) : أن حسنها وقبحها ثابت بالعقل والثواب والعقاب متوقف على الشرع» وهو الذي ذكره أسعد بن علي 
الزنجاني من أصحابناء وأبو الخطاب من الحنابلة» وذكره الحنفية» وحكوه عن أبي حنيفة نصاء وهو المنصور لقوته من حيث 
النظر وآيات القرآن المجيد وسلامته من التناقضء وإليه إشارات محققي متأخري الأصوليين والكلاميين فليتفطن له. انتهى 
بالحرف. اه جوهري. 

(5-5) (حالا) أي : عاجلا (مآلا) أي : آجلا. 

(0) (والعقاب) أي ترتبه بمعنى : نص الشارع عليه» فلا ينافي جواز العفو عنه عندنا. اه «١حاشية‏ الشارح» [107/1]. 

(8) (كحسن الطاعة) شامل للواجب والمندوبء وقوله : (وقبح المعصية) خرج عنه المكروه» فهو كالمباح بناء على أن 
القبيح : ما نبى عنه نبيا يقتضى الذم عليه. اه 

(9) (شرعيان) أي : مستفادان من الشرع. 

١‏ أي لا يحكم به إلخ) أي لا يكون واسطة في إدراكه غير الشرع. اه 

(١1١)(لا‏ يدرك إلابه) أي إلا بواسطته. اه 

)1١(‏ (أي يحكم إلخ) يعني : أن العقل له صلاحية الكشف عنهماء وأنه لا يفتقر الوقوف على حكم الله إلى ورود 
الشرع؛ لاعتقادهم وجوب مراعاة المصالح والمفاسد, وإنا الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيم| يعلمه العقل بالضر-ورة» أو 
بالنظرء أو باستعانة الشرع فيم|ا خفي على العقل. اه 


7” 


اق الفعن ي مسلعة أن متيرية نتيا خنةه أو الخدهية رننيا""* لع تيرك العمل ورلفة© رقاو جالصرورة: 
كحْسْن الصَّدَّقٍ النافع وقُبْح الكَذِب الضَّارٌ””2 01 أو بالنّظر : كحُسْن الكَذِب اَافِع وقُبْح الصَّدْقٍ الصَارٌ -وقيلَ 
: العكش”* -. والشّرِعٌ يُوَكدٌ ذلك”"» 01 أو بإعانةٍ الشرع”" في] حَفِيَ على العقلٍ : كَحْسْنٍ الصّوم آخرٌيوم من 
00 0 7 

رمضان. وقبح صوم أوْلِ يوم من شوال. 

وتَركتٌ”" -كه الأصلٍ»- «المدح» و«الثوات»”" للعلم بي””'" و من ذِكْرٍ مُقابلهها الأَنْسَبِ”" بأصول الْعتزِلة 
العقابُ عندّهه””" لا يَتَخَلَتْ ال ل 8 

وخَرّجَ بالمعتى تَرَنّبٍ ما ذْكِرَا : الحسْنُ والقَبْحُ [ بمعتى مُلاءً م طبع" ومُنافر ته : كحُشن الخُلْو وقُبْح 
ا ِ 3 1 0 2 
ولد لق رف الم مرو ل ا ا انَاقًا. 

- 2 9و 3 

# () عندنا : (أَنَّ شَكْرَ المنِْم) وهو : ١صَرْفُ‏ العبد جميع ما أَنْعَمَ اللّه به عليه ين السمْع وغيره إلى ما 

خُلِقَ له- (وَاحِبٌ بالشزع*') لا بالعقل» 00000 


)١(‏ (لما في الفعل الخ) أي لإدراكه ما في الفعل (من المصلحة أو المفسدة) اللتين هما جهة الحكم. اه فالحكم الشر-عي 
عندهم بحسب المصالح والمفاسد : فا كان حسنا عقلا جوزه الشرعء وما كان قبيحا عقلا منعه الشرع» فالشرع عندهم تابع 
للعقل» ولهذا يقولون : إنه مؤكد لحكم العقل فيم| أدركه من حسن الأشياء وقبحهاء والحق عندنا : أن الحسن ما حسنه الشرع» 
والقبيح ما قبحه الشرع. اه ١حاشية‏ الشارح1017/112]. 

(0) (ذلك) أي ما في الفعل. () (كحسن الصدق) أي كالعلم به. 

(:) (أو بالنظر الخ) أي فالنظر في حسن الكذب النافع إلى نفعه وني قبح الصدق الضار إلى ضرره. اه 

(5) (العكس) أي : قبح الكذب النافع» وحسن الصدق الضار. اه ١حاشية‏ الشارح»708/11] نظرا في الأول لكونه 
كذبا دون جهة النفع التي اشتمل عليهاء وني الثاني لكونه صدقا مع قطع النظر عن الذي اشتمل عليه من الضرر. اه 

(5) (والشرع يؤكد) أي فهو يؤيد لحكم العقل با في هذين القسمين أعني : ما يدرك بالضرورة وما يدرك بالنظر. 

(0) (أو بإعانة الشرع) أي : بأن لم يعلمه بالضرورة ولا بالنظر. اه 


() (وتركت) أي في المتن. (4) (المدح والثواب) أي ذكرهما. 

)٠١(‏ (للعلم بها تعليل للترك. (١١)(الأنسب)‏ بالجر نعت ل«لذكر). 

(إذ العقاب إلخ) تعليل للأنسبية. اه (1) (بمعنى ملاءمة الطبع) أي ملاءمة الشيء للطبع. 
#إشكر المنعم واجب بالشرع # 


(15) (وهو) أي الشكر عرفاء وأما لغة فالمشهور تفسيره بأنه : فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الشاكر 
أو غيره» قال الشارح في «الحاشية» [704/1] : «وهذا هو المعروف هنا»» والمحلي فسر الشكر بأنه : الثناء على الله تعالى 
لإنعامه بالخلق والرزق والصحة وغيرهما بالقلب : بأن يعتقد أنه تعالى وليها أو اللسان : بأن يتحدث بها أو غيره : كأن يخضع 
له تعالى» قال الشارح في «الحاشية شية» ]٠١9/1[‏ : ١ت‏ تبع -أي المحلي - في تفسيره الشكر بالثناء الجوهري وغيره» وفيه تجوز حيث 
أطلق الثناء على فعل غير اللسان من الاعتقاد وفعل الجوارح المراد بقوله : «أو غيره» أي أو الثناء بغيره»» ثم قال الشارح : 
«والخطب في ذلك سهل». اه 

(15) (واجب بالشرع) لأنه لو وجب عقلا لعذب قبل الشرع لكنه لا يعذب للآية الآنية أعنى : #وما كنا معذيين حتى 


نبعث رسولا#. 


7 


وو ا ول قع و بعكو وان 5 75 
فَمَنْ لم يَبْلَعْه دعوة نَبيّ لا يأثم بتركه”'", خلافا للمعتزلة". 
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* (وَ) عندّنا : (أنَهُلَا حُكْم) مُتعلَقٌ بفعل تَعلْمًا تنجيزيً" (قَبْلَُ) أي : الشّرع -أيْ : بعفة أحدٍ من الرَّسْل-؛ 
لاعفا لازيه0) حيطل” + من كرتب الثوات والعقاب"© تقؤله : لاوما كنا مُعَدينَ حت تنعت وس ولاب (الأتدزاء : ا 
أَيْ «و لا مُثِيينٌ 21 فاغْتَنَّى عن ذكر «الثواب» بذكر مُقابله الأظه رفي نحقق معتى التكليي3.27 والقول» بأنّ 
«الرَّسُولَ)” في الآية : العقل» "و تخصيص العذاب””'") فيها بِالدَنْيَويٌ خلافٌ الظاهر”". 

ب 0 0000 0000 ما و 05 اهم امعد 4 تقر ِ 0 1 

(يل) -: «انتقاليّة2 ' لا «إبطاليّة»- (الأمر) أي الشأن في وجود” ' الحكم (مَوقوف إلى وَرودِه) أي الشرع. فلا 
حالفَةَ بين 1١7‏ مَن عَبرَ منًا في الأفعالٍ قبل البعثة بالوّففي). 1 ومن تَقَى منّا الحكم فيها"". 


ما عند المعتزلةٍ : فالحكمٌ مع به" ') تعلقًا تَنْجِيرَيًا قبل البعثة؛ فإئهم جَعَلُوا العقلّ حاكمً)ا في الأفعالٍ قبل البعثة 


ماع 4 


)١(‏ (فمن لم تبلغه دعوة نبي إلخ) فيه دلالة على أن من بلغته دعوة نبي ولو دعوته إلى الإيهان دون وجوب الشكر فهو آثم 
وهذا صحيح؛ لأن الإيهان شكر» وعبر هاهنا بالدعوة إشارة إلى أنه لا يكفي في تحقيق الحكم مجرد البعثة» بل لا بد من دعوة 
المكلفين المرسل إليهم إلى الشرع المرسل به؛ لأن التعلق التنجيزي إن يتحقق بتبليغه وفيم| بعد بالبعثة رعاية لما في الآية المستدل 
بها أعنى قوله : #وما كنا معذيين حتى نبعث رسولا#. اه عطار .]87/١[1‏ 

(؟) (خلافا للمعتزلة) منصوب على المصدر أو الحال بتأويله ب١مخالفا»»‏ واللام للتبيين كما في «سقيا لك». اه «حاشية 
الشارح) .]١١8/١[‏ 

##لاحكم قبل ورود الشرع # 

إفرة (تعلقا تنجيزيا) وإلا فالحكم قديم لا ينفى. اه «١حاشية‏ الشارح) .]١١١ /١[‏ 

(5) (لانتفاء لازمه) أي الحكم قبل الشرعء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم. 

(5) (حينئذ) أي حين إذ لا شرع. 

() (من ترتب الثواب والعقاب) : بيان للازمه» والمراد بترتبهها : ترتب استحقاق الثواب والعقاب. 

(0) (فاغتنى) أي الله تعالى في الآية (عن ذكر الثواب بذكر مقابله) وهو العذاب. 

(8) (الأظهر) بالجر صفة لمقابله (في تحقق معنى التكليف) أي فإن دلالة العقاب على وجود معنى التكليف أظهر من 
الثواب عليه إذ العقاب لا يكون إلا على ترك شيء ملزم به من فعل أوترك» وأما الثواب فقد يكون على فعل ذلك تارة وعلى 
غيره التابع للملزم به أخرى, بل على غير المكلف به كصلاة الصبي وصومه؛ وما يدل على شيء بلا واسطة أظهر مما يدل عليه 
تارة وتارة. اه 

(9) (بأن الرسول الخ) هذا من تأويلات المعتزلة؛ لأنه رسول باطن في تنبيه القلب. 

)9١(‏ (وتخصيص العذاب) بالجر عطف على مدخول الباء في قوله : «بأن الرسول», أو الرفع عطف على «القول». 

)١١(‏ (خلاف الظاهر) أي فلا يصار إليه إلا بدليل ولا دليل هنا فبقيت على عمومها. اه 

)١١(‏ (انتقالية) أي للانتقال من غرض إلى آخر. اه 

(1) (وجود) في النسخ المطبوعة : «وجوب» بالباء» وهو غلطء والمثبت من نسخة الترمسي والمحلي. 

)١15(‏ (فيها) أي في الأفعال قبل البعثة. (15) (به) أي بفعل المكلف. 

: (فما قضى به) «ما» واقعة على «الحكم)» ثم يحتمل كونها [1] موصولة [1] وكونها شرطية؛ والمعنى على الأول‎ )١5( 
«فالحكم الذي قضى به العقل». وعلى الثاني : «فأي حكم». وقوله : «فما قضى به) مبتدأء وقوله الآتي : «فأمر قضائه» إلخ خبر‎ 
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#َ 


في شيءٍ منها”" ١3‏ ضروريّ : كالتََفْسِ في الهواء» أو اخْتياريً لخُصوصه -: 6 1 
أوانتفاءهما- .. فأمرٌ قضائه فيه" ظاهرٌء وهو : 01 أنّ الضرورىً مقطوعٌ بإباحته» 81 والاختباريّ خُصوصه يَنقسم 
إلى الأقسام الْحَمْسَّةٍ : الحرام وغيره؛ لأنّه 07 إن اشتَملّ على مفسدة 1 فعله” .. فحرامٌ : كالظّلم» 0 أو تركّه .. 
فَوَاحَتُ + #العتذ له ول" :رن فان افكما عل مصتلحة وفعت فمكدوت :الا ححان» :»أو تركته. 
فمكروة؛ 1" وإن لم يشتّمل على مفسدةٍ ولا مصلحة .. فمباح. 

1"فإن لم يَقْضٍ العقل في شيءٍ منها لخُصوصه" -: بأن لم يُذْرِكُ فيه شيئًا مما مر©- كأكل الفاكهة .. فاخْتلِفتَ”" 


في قضائه فيه؛ لِحُموم دليله” '' على ثلاث أقوال : 


042 


(أحدّها) : أنه محظورٌ؛ لأنّ الفعل تَصرّفٌ في مِلَكِ اللّه تعالى بغير إِذنه؛ إذ العالاكله ملك له تعالى!!". 


أو خبر وجزاء شرط على احتمالْ «ما»»... والمراد باسالقضاء» : إدراك ثبوت ذلك الحكم كالإباحة والوجوب لذلك الشي-ء. 
فالمعنى : «فالحكم الذي أدرك العقل ثبوته لذلك الشيء»» أو : «فأي حكم أدرك العقل ثبوته لذلك الشيء». اه بناني [17/1]. 

.]17/1[ (في شىء منها) أي في فعل من تلك الأفعال. اه بناني‎ )١( 

(1) لبان أذرلة نيه الباء بسي وملقة بالسلضي» الخال بالللماو 2ب يمن لزنه يخر ةفل لاض ري لقي يي 
الخصوصه فإدراك المصلحة والمفسدة سببٌ للقضاءء تدبر. اه بناني 17/11]. ْ 

[ف9وة (فأمر قضائه فيه) ضمير «قضائه» يعود إلى «العقل»). والضمير المجرور بالفى) يعود إلى «الثى_ءا» والمراد 
ب« الأمر» : التفصيل. اه بناني .]17/١[‏ ْ ْ 

(5) (وهو) أي الأمر أي التفصيل الظاهر. 

(5) (فعله) فاعل «اشتمل»» وقوله : (أو تركه) معطوف عليه. اه «١حاشية‏ الشارح»)11/١11]»‏ وقدم الظرف على 
الفاعل لمراعاة قرب المعطوف على الفاعل منه التي هي أولى من مراعاة قرب المعطوف على الظرف منه؛ لأن الفاعل عمدة 
بخلافه . اه ترمسي [1/ 140]. 

(5) (وإلا) أي وإنلم يشتمل على مفسدة فعله أو تركه. 

(0) (الخصوصه) متعلق بالاختياري» أو باسيقض» بالنظر إليه» ويدل للأول قوله بعد : «والاختياري لخصوصه). 
وللثاني قوله : «فإن لم يقض العقل» إلخ» واللام تعليلية أي : لأجل خصوص الشيء : بأن أدرك العقل شيئا ثما ذكره الشارح. 
اه «حاشية الشارح12١1/١١1].‏ 

قوله : (لخصوصه) متعلق باسيقض» أي : فإن انتفى قضاء العقل في شيء من ذلك. فالمنفي الحكم المتعلق بالخصوص لا 
مطلق الحكمء فلا ينافي وجود الحكم من حيث العموم -أي عموم الدليل لذلك الشيء الذي يراد الحكم عليه ولغيره-» فأراد 
الشارح بقوله : الخصوصه دفع ما يتوهم من التناقض في ظاهر عبارته؛ لآن قوله : «فإن لم يقض» يفيد نفي الحكم» وقوله : 
(وثالثها» يفيد ثبوته. اه بناني .]18/١1[‏ 

(8) (نما مر) أي وهو المصلحة والمفسدة في العمل أو الترك أو انتفاؤهما عنهما. اه بناني .]18/١[‏ 

(9) (فاختلف) أي عند المعتزلة. 

)٠١(‏ (لعموم دليله) متعلق باسقضائه) لا ب١سختلف»؛‏ بقرينة قوله قبل : «فإن لم يقض العقل في بعض منها لخصوصه). 
اه «حاشية الشارح12١/١١1].‏ 

قوله : (لعموم دليله) أي لدليل لا يرجع لخصوصه. بل يعمه وغيره. اه بناني 14/11]. 

0 (لأن الفعل تصرف إلخ) هذه صغرى قياس من الشكل الأول حذفت كبراه ونتيجته» وتمامه : «+ وكل تصرف في 
ملك الغير بغير إذنه ممنوع», وقوله : (إذ العالم إلخ) دليل للصغرى. اه بناني [19/1]. 
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رام .كت 0 اميه : 0 0 أ ااه 

(وثانيها) : أنه مباح؛ لأنْ الله تعالى خَلقٌ العبدَ وما يَنتَفِعٌ به» فلو لم يبح له كان خلقهم عبّنا”' -أي خاليًا عن 
الحكمة”-. 

0 ا عه 0 عله ع 2 3 

(وثالثها) : الوَقْفٌ عنها : أيْ لا يُذْرَى أنه حظورٌ أو مباحٌ؟ مم أنه لا يُو عن واحدٍ منهما : 101إِمَا تمنوعٌ منه.. 
اد .. فمباح»وذلك”” لتعارّض دليلَيه|”» وقد عَلِمَ بطلان الثلائة"” عا م5" من قوله تعالى : وما 
كنا مين حي نَنْصَكٌ رشو لهف [الإنراءة 8 


سلا ا سلا هر 
مستبن * 


0 ذا نه 


لو وَقَعَ بعدَ البعنة صورةٌ لا حكمٌ فيها 257 

الَظرٌ؛ لآية : لِيسْألُوئَكَ مادا أَحِلَّ لَهُمْ) [للائدة : 4]؛ فإئها تدلّ عل سَبّْق التحريم: 
)»١‏ والإباحةٌ؛ لقوله تعالى : لحَلَقّ لَكُمْ مَا في الْأَرْضٍ حِيعًا 4 [البقرة : 15]. 

> والوقفٌ؛ تعاض الدَلِيلَينِ. 


: (فلولم يبح كان خلقهم| عبثا) هذه كبرى قياس شرطي حذفت صغراه -وهي الاستثنائية- ونتيجته» ونظمه هكذا‎ )١( 
«لولم يبح له الفعل كان خلقهم| عبثا + لكن خلقهم| ليس بعبث - فالفعل مباح»؛ واعلم أن الصغرى في القياس الشرطي هي‎ 
.]19/1[ الثانية» والكبرى هي الأولى : عكس القياس الحملي. اه بناني‎ 

(؟) (أي خاليا عن الحكمة) تفسير للعبث هنا؛ لأن له معاني أخر. اه بناني [19/1]. 

() (وذلك) أي الوقف. 

(5) (دليليه)) بالتثنية ىا في نسخة مصحّحة وكا في شرح المحلي؛ وأكثر النسخ «دليلهم|» بالإفراد. 

(5) (وقد علم بطلان الثلاثة) أي الأقوال بالحظر والإباحة والوقف. 

(5) (هما مر) في شرح قول المتن: «وأنه لا حكم قبله) أي قبل الشرعء وقوله : (من قوله تعالى) بيان لاس] مرا. ووجه علم 
بطلان الأقوال الثلاثة من الآية المذكورة : أنه ذكرها فيهم| مر للاحتجاج على انتفاء الحكم قبل البعثة بانتفاء لازمه حينكذ» 
فاقتضى ذلك بطلان دليلي الحظر والإباحة اللازم منه بطلان دليل الوقف. وهو التعارض بينهم)؛ لانتفائه حينئذ» قاله الشارح 
في «الحاشية) [1/ .]5١١‏ 

(0) (فثلاثة أقوال) أي ففيه ثلاثة أقوال. 

(6) (لقوله تعالى : خلق لكم ماني الأرض جميعا) ووجه الدلالة : أن اللام للتمليك 
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ا وَالْاَصَحٌ : امْتِنَاعٌ تكليفي الْعَافِلٍ!”) -وهو: مَن لايَذْرِي :11 كالثائم 1: والشاهي-؛ لأنّ مُقتضّى- 
التَكليف بشيء الإثيانُ به امتنالاء وذلك”" يََوَقَُ على العلّم بالمكلّف به والغافلٌ لايَعْلّم ذلك7”. 

ومنه : السّكرانٌ وإن أَجْرِيَ عليه حكمٌ المكلّف؛ تغليظًا عليه ىا أوضشْتُه في ١حاشِيّة‏ شرح الْأَضْلٍ) 714/11 
6" وغيرها. 


7 5 عر 8 589 جه 
# 1( ) امتناعٌ تكليف (الملجَإِ) وهو : مَّن يدري ولا مندوحة"" له عًا لي إليه : كالسَاقط من شاهقٍ على 


0 


شخص يقتله اي ا 000 شغ 


إتكليف الغافل والملجإ والمكره» 

)١(‏ (والأصح امتناع تكليف الغافل) أي استحالته عقلاء ولم يستثن منه ما استثناه بعضهم من تكليف العبد بمعرفة الله 
مع غفلته عنه وإلا لزم تحصيل الحاصلء وهو محال؛ لأنه مردود : بأن الحاصل المعرفة الإجمالية» والمكلف به المعرفة 
التفصيلية» وبأن شرط التكليف إن هو فهم المكلف له : بأن يفهم الخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتثالء لا بأن يصدق 
بتكليفه» وإلا لزم الدور وعدم تكليف الكفار» وهو هنا قد فهم ذلك وإن لم يصدق به. اه «حاشية الشارح)» .]7١5/1١[‏ 

قوله : (والأصح امتناع تكليف الغافل إلخ) أي عقلا كا في الكمال و«حاشية الشارح»[1/ 14١1؟]‏ على المحلي, أي بناء على 
أن التكليف بالشيء مقارن للإتيان به على جهة الامتثال للآمرء ولا يخفى أن كونه غافلا أو ملجأ حينئذ مناف لذلك عقلاء 
فليتدبر. اه جوهري. 

قال صاحب «الأصل» في «منع الموانع» : المراتب ثلاثة : [1] أبعدها : تكليف الغافل؛ فإنه لا يدري» 11 ويتلوها تكليف 
الملجا؛ فإنه يدري ولكن لا مندوحة له عن الفعل أصلا -أي لأن الإلجاء يسقط الرضا والاختيار معا-» 1*1 ويتلوها تكليف 
المكره؛ فإنه يدري وله مندوحة بالصبر على ما أكره به -أي لأن الإكراه يسقط الرضا فقط دون الاختيار -» فكل مرتبة أبعد تما 
تليها. انتهى بزيادة من عبد الحكيم على البيضاوي. اه شربيني .]7١-79/1[‏ 

ومقتضى تعبير المصنف بلالأصح" : أن للمقابل نوع صحة. لكن تعبير «الأصل» بالالصواب» يفهم خطأه» بل صرح 
به الأشموني حيث قال : 

ولميكلفغافلولملجأً * ورأىمنأجازهذاخطاً 
. اه «طريقة الحصول). 

(؟) (وذلك) أي الإتيان بالشىء امتثالا أو الامتثال. عطار[49/1]. 

(6) (لا يعلم ذلك) الإشارة إلى التكليف. بناني ]0١/1[‏ وعطار[14/1]. 

(5) (كما أوضحته في حاشية شرح الأصل) حيث قال فيها[1/ 115-715] : اوشمل كل من الغافل وتفسيره بالمن لا 
يدري» السكران تعديا فيقتضي أنه غير مكلف. وهو كذلك كما جزم به النووي كغيره؛ ونقله عن أصححابنا وغيرهم من 
الأصوليين» 17]وما نقل عن نص الشافعي -: من أنه مكلف- ممنوع» وإنها هو من تصرف الناقل له بحسب ما فهمه. [؟] وما 
نقل عن غيره من ذلك مؤول : بأنه مكلف حكم؛ لجريان أحكام المكلفين عليه» وليس هو من قبيل التكليف؛ لعدم فهمه. بل 
هو من ربط الأحكام بالأسباب؛ تغليظا عليه؛ لتسببه في إزالة عقله بمحرم قصدا. اه ١حاشية‏ الشارح» .]115-7١4/1[‏ 

قال الترمسبى : «وعبارة تلميذه ابن حجر في «التعرف» : ومتعدٌ بسكر ستر فهمه نص الشافعي -رضى الله تعالى عنه- 
جلتسسصة: امايحايل مظائلة مكلت فنا عليه © كرتو لاف وار وم قود ولول » لفل ملت سد دوز« ارنس] ليد 
طردا للباب؛ ليكون على وتيرة واحدة» فاعتّدٌ به! صدر عنه حينئذ مع عدم تكليفه لما ذكر. انتهى بإيضاح من «التلطف». 

(5) (ولا مندوحة له عما ألجئ إليه) أي سعة يقال : ١لي‏ عن هذا الأمر مندوحة ومنتدح» أي : سعة» قاله الجوهري. اه 
احاشية الشارح»[17/1؟] أي : لا سعة له في الانفكاك عنه؛ يقال : «ندحت الشيء» : وسعته. اه بناني مع شربيني .]7١/11‏ 

(5) (يقتله) صفة لشخص جرت على غير من هي له؛ إذ فاعل «يقتله» هو الساقط» فكان الواجب الإبراز» وقد يقال :- 
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لا مندوحة له عن الؤقوع عليه القاتل له'"2 فيَمْتَيْعُ تكليفه بالج إليه وبنقيضه'”!؛ لعَدَم قدرتِه على ذلك”" أن 
الأول واجبٌ الوقوعء والثانٍ مُتَيعُها د له على واحلٍ منهم|”". 

وقيلٌ : يجورٌ تكليفُ الغافل و الج بناءَ على جواز التكليف با لا يُطاقٌ : كحمْل الواحدٍ الصَّخْرةً العظيمة. 

ورد : بأنّ الفائدة في التتكليفي بذلك”© -من الاخهبار : هل يأنحذ في المقدّماتِ"؟- مُنَْفِيَةٌ في تكليني مَن 
6 

[وظاهرٌ : أن مَن ذَكِرَ يَمَِْم أن يَتَعلّقٌ به خطابٌ غيد وَضْعِيٌّ بغير الواجب والحرام” أيضًا وإِنْأَوْهَمَ التَعبيدُ 
با التكليفي» قصوره عليهيا" ]90 

1 (لا المكْرّو") وهو : مَن لا مندوحة”"" له عرًا ره عليه إِلّا بالصَّررْ على ما أَكْرِة به فلا يَمْتَيِعٌ تكليفُه ز: 
لكر عليه ”' وإن خالفَ داعي الإكرا داعِيّ الشّرْعِ ]ولا بنقيضه وإن واقَقّه وُه 09 ا 


اللبس مأمون هنا؛ لظهور أن القاتل هو الساقط» ويمكن أن يجاب بأن جملة قوله : «يقتله؛ حال من مرفوع «الساقط»» وهو 
حال مقدرة حينئذ لا مقارنة ى] هو واضح. اه بناني11/١7]‏ ونحوه في العطار ]٠٠١ /١[‏ 

)١(‏ (القاتل له) بالجر صفة للوقوع وضمير له للشخص الملقى عليه. اه 

(1) (بالملجا إليه) وهو السقوط (أو بنقيضه) وهو عدم السقوط. 

(") (على ذلك) أي الملجا إليه ونقيضه. 

(5) (واجب الوقوع) أي عادة» وكذا قوله : (ممتنع الوقوع). اه عطار[١/ ]٠٠١‏ 

(5) (ولا قدرة له على واحد منهما) أي من الواجب والممتنع؛ لانتفاء لازمها من التمكن من الفعل والترك؛ لأنها صفة بها 
يتمكن منهماء والتمكن منهم| منتف في واجب الوقوع وممتنعه. اه عطار ]٠٠١ /١[‏ 

(5) (فني التكليف بذلك) أي با لا يطاق. 

(0) (في المقدمات) يعني ما يتوقف عليه المأمور به. اه عطار [1/ ]٠٠١‏ 

(6) (منتفية) خبر «أن» (في تكليف من ذكر) أي الغافل والملجا. 

(9) (بغير الواجب والحرام) متعلق بخطاب. 

)٠١(‏ (قصوره) أي التكليف (عليهم) أي الواجب والحرام. 

)1١(‏ قوله : (وظاهر -إلى قوله :- قصوره عليهم|) قال الترمسي : لم أر هذه العبارة في النسخة التي بخط المؤلف. اه 
لأنه سيأتي مثلها قبيل قول المتن : «ويتعلق الخطاب». فإثباته هنا تكرار. 

)1١(‏ (لاالمكره) بالجر عطف على «الغافل»» أي : لا يمتنع تكليف المكره. 

(1) (لا مندوحة) أي لا مخلص. اه ترمسي .]48/١[‏ 

)١5(‏ (فلا يمتنع تكليفه بالمكره عليه) أي بل يجوز عقلا تكليفه. اه 

)١15(‏ (فلا يمتنع تكليفه بالمكره عليه إلخ) يتحصل ما ذكره الشارح أربع صور للإكراه من حيث مخالفة وموافقة داعيه 
لداعي الشرع : 

7 (الصورة الأولى) : تكليفه بالمكره عليه وداعي الإكراه يوافق داعيّ الشرع : كمن أكره على أداء الزكاة» فيكلفه الشر-ع 
بأدائها حال إكراهه عليه» وهذه هي المشار إليه بقوله : «فلا يمتنع تكليفه بالمكره عليه أي : ووافق داعي الإكراه داعي 
الشرع؛ بدليل قوله : «وإن خالف داعي الوكراه داعي الشرع». 

17 (الصورة الثانية) : تكليفه بالمكره عليه وداعي الإكراه يخالف داعيّ الشرع : كمن أكره على قتل معصوم وهو مخالف 
لداعي الشرعء فيكلفه الشرع بقتله حال إكراهه عليه» وهذه هي المشار إليها بقوله : «وإن خالف داعي الإكراه داعي الشرع». 
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7” 


على الأصحٌ فيهما'''؛ لإمكانٍ الفعلٍ» » لكن ل يَقَعْ 01 الا وَلْ مع المخالفة!"»؛ لخير : : رفع عَنْ في خط والتنياة ونا 
اسْتَكْرهُوا عَلَيْهِا. :ولا الثاني مع المواقّقة"؛ قياسًا على الأَوّلِء و و و ار 


[] (الصورة الثالثة) : تكليفه بنقيض المكره عليه وداعي الإكراه يخالف داعي الشر-ع : كمن أكره على قتل معصومء 
فيكلفه الشرع عدم قتله حال إكراهه على القتل» وهذه هي المشار إليها بقوله : «ولا بنقيضه) أي : وخالف داعي الإكراه داعي 
الشرع؛ بدليل قوله : «وإن وافقه». 

[] (الصورة الرابعة) : تكليفه بنقيض المكره عليه وداعي الإكراه يوافق داعي الشرع : كمن أكره على أداء الزكاة» فيكلفه 
الشرع عدم أدائها حال إكراهه على الأداء. وهذه هي المشار إليها بقوله : «وإن وافقه». 

والأصح الذي صححه المصنف : أن هذه الصور الأربع جائزة أي عقلا؛ بدليل قوله : «لكن لم يقع الأول» إلخ أي لم يقع 
شرعاء والحاصل : أن الصور الأربع كلها جائزة عقلاء والواقع شرعا منها صورتان» وهما الصورة الأولى والصورة الثالثشة» 
ولم تقع الصورتان الثانية والرابعة | في الشرح» وهذا جدول الحاصل : 


د : بنقيض المكره عليه 
بع موانت ذافن التترع ١ ١١‏ .يع خالقة :اف القارة ١١١.‏ يع موافقة ذافضي اقرع .ا ٠.)‏ بنع عالفة ذافي الرع 
كمن أكره على أداء الزكاة وهو | كمن أكرهعلى قتل معصوم | كمن أكرهعل أداء الزكاة وهو | كمن أكرهعلى قتل معصوم 
موافق لداعي الشرعء ثم وهو مخالف لداعي الشرع. ثم موافق لداعي الشرعء ثم يكلفه وهو مخالف لداعي الشرع. ثم 


يكلفه الشرع بأدائها يكلفه الشرع بقتله الشرع بنقيض أدائها يكلفه الشرع بنقيض قتله 


واقع شرعا فإذا أتى بالمكره واقع شرعا فإذا أتى بنقيض 
عليه لداعي الشرع أثيب عليه غير واقع شرعا المكره عليه صابرا على ما أكره 
وإذا تركه عوقب به أثيب عليه وإذا تركه عوقب 


( تَْبيبيّه) اختلفت النسخ المطبوعة [ص 8؟] ونسخة الترمسي ]48/١[‏ هناء وعبارة نسخة الترمسي هكذا : (فلا يمتنع 
تكليفه بالمكرّه عليه أو بنقيضه على الأصحٌ لكن لم يقع لخبر : «رفع عن أمنتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه», وإنمالم 
يمتنع لقدرته على امتثال ذلك بأن يأتي بالمكره عليه لداعي الشرع)» وهي موافقة لما في شرح المحلي ولما في (حاشية الشارح» 
3 ه» قال أستاذي الدكتور أمجد رشيد في «بلوغ المأمول» [ص 118 : قوله : «فلا يمتنع تكليفه إلخ» موافق لما في المطبوعة» 
لكن قوله : «لكن لم يقع» ظاهره أنه لم يقع التكليف في شيء من الصور الأربع المتقدم ذكرها»» قال : «وهو لمحالف لما في 
المطبوعة؛ إذ ما فيها هو التفصيل : ففيها : أنه لم يقع التكليف في صورتين» ووقع في صورتين» فينبغي حمل ما في المخطوطة على 
ما في المطبوعة من التفصيل». اه 

)١(‏ (على الأصح فيهم|) أي في [1] تكليف المكره بالمكره عليه بصورتيه المواققة والمخالفة [؟] وتكليفه بنقيضه بصورتيه 
كذلك. 

(1) (لم يقع الأول مع المخالفة) أي لم يقع تكليف المكره بالمكره عليه مع مخالفة داعي الإكراه لداعي الشر-ع» فمن أكره 
على قتل معصوم فهو وإن أمكن عقلا تكليفه بقتله ىا مر لكنه لم يقع شرعاء واستدل له المصنف بأن القول بالتكليف حينئذ 
مخالف لقوله يَكِةِ : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»» فرفع ما استكره عليه الشخص مفيد لعدم تكليفه 
اه «بلوغ المأمول» [ص 18-707]. 

(") (ولا الثاني مع الموافقة) أي ولم يقع تكليف المكره بنقيض المكره عليه مع مخالفة داعي الإكراه داعي الشرع» فمن أكره 
على أداء الزكاة فهو وإن أمكن عقلا تكليفه بالإتيان بالنقيض كا مر لكنه لم يقع ذلك شرعا؛ قياسا على الذي قبله. اه «بلوغ 
المأمول» [ص 18]. 
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:2-0 حًُ .]اك 2< - 2 21 ا - 5 م ع 8 
وإنّا وَقَعَا مع غير ذلك”"؛ لقدرته على امتثالٍ ذلك”" : بأن يأيّ ١3‏ بالمكرٌه عليه يداعي الشّرع'" : كمّن أكره على أداءِ 
م 7 0 5 0 1 ِ 2 20 
الزّكاقٍء فتّواها عند أخذها منه» 151 أو بنقيضه صابرًا على ما أكره به'”' وإن لم يكلف الصَّبْرَ عليه : كمَّنْ أكرءَ على 
شُرْبٍ حمر فامْتَنمَ منه صابرًا على العُقوبة. 

ا سام ل ريم ل االة 5 : 0 وم 1 

وقيل : يَمتنِعٌ تكليفه بذلك”'؛ يعدم قدرته على امتثاله'"' ؛ إذِ الفعل للإكراه لا يحصل الامتثال به ولا يُمكِنْ 
الأكان ع عه 

والقولٌ الأوّلُ للأشاعرة, والثَاني للمُعتزِلةِ» وصحّحَه «الأصل». ورَجَمَ عنه إلى الأوّل آخرّاء -[ومن توجيهه| 
0 7 - 2 5 و 
يَعلَمُ أنه لا خلافَ بين الفريقينِ]""-. وأذْرّجَ فبعا صحّحَه امتناع تكليفي المكرّه على القتل» فاحُتاج إلى الجواب عن 


)١(‏ (وإنما وقعا) أي تكليف المكره بالمكره عليه وتكليفه بنقيضه (مع غير ذلك) أي مع غير المخالفة في الأول» ومع غير 
الموافقة في الثاني» فمن أكره على أداء الزكاة جاز تكليفه عقلا ى] مر ووقع شرعاء وذلك بأن ينوي عند أخذها منه» ومن أكره 
على قتل معصوم أو الزنا جاز تكليفه عقلا ووقع شرعاء وذلك بأن يصبر على ما أكره به كالضر_ب والعقوبة وإن لم يكلف 
الصير عليه. 

(1) (لقدرته على امتثال ذلك) علة لقوله : «لإمكان الفعل»؛ واسم الإشارة راجع إلى التكليف بالمكروه أو بنقيضه. 
وقوله : (بأن الخ) تصوير لامتثال التكليف بها على اللف المرتب مع قطع النظر عن الوقوع وعدمه؛ فليتأمل. اه جوهري 
[ص ؟١].‏ 

(9) (لداعي الشرع) متعلق بقوله : «يأتي». 

(5) (ما أكره به) وهو العقوبة في المثال الآتي. 

(5) (وقيل يمتنع تكليفه بذلك) أي مطلقا في الصور الأربع. اه «بلوغ المأمول» [ص .]١5‏ 

(5) (لعدم قدرته) أي حال مباشرة فعل الإكراه كا يدل عليه قوله : (فإن الفعل للإكراه الخ)» والتكليف عند عدم 
القدرة محال [1] عند المصنف؛ لأن التكليف لا يكون إلا عند مباشرة فعل الامتثال» [؟] وعند المعتزلة؛ لأنه لا فائدة حينكذ 
فيكون عبثا وهو محال» [] وعند الأشاعرة؛ لكون المكلف به غير مقدور للمكلف حينئذ بناء على امتناع التكليف با لا يطاق. 
اه جوهري [ص 5 .]١‏ 

(0) (ومن توجيهههم| يعلم أنه لا خلاف بين الفريقين) هذه العبارة زيادة من نسخة الترمسبي» وهي في شرح المحلي» وهي 
غير موجودة في النسخ المطبوعة» وكذلك في النسخة التي اطلع عليها الجوهري حيث كتب في (حواشيه) [ص ]١4‏ ما نصه : 
«قوله : (والثاني للمعتزلة) قال العلامة المحلي في «شرحه) : ومن توجيههما يعلم أنه لا خلاف بين الفريقين» وأن التحقيق مع 
الأول فليتأمل إلخ. اه فنقله كلام المحلي دليل على عدم وجود هذه العبارة في نسخة «الغاية» التي اطلع عليهاء وإلا فلا 
فائدة للنقل. 

ثم قال : (اعلم أوّلا) : أن في تعلق التكليف بفعل المكلف : ثلاثة مذاهب : (أحدها) : أنه قبل مباشرة الفعلء وينقطع 
عندها. (وثانيها) : أنه قبلهاء ويستمر عندها. (وثالثها) : أنه عندها فقط. والأول لجمهور المعتزلة» والثاني لجمهور الأشاعرة» 
والثالث لقوم منهم الإمام الرازيء قال المصنف فيم| سيأتي : «وهو التحقيق». 

إذا علمت ذلك مع ما تقدم من أن في تكليف المكره قولين : (أحدهما) استحالته حال المباشرة» (وثانيها) : جوازه قبل 
المباشرة» (فاعلم ثانيا) : أن أصحاب المذهب الأول كما يقولون بالقول الأول -وهو الاستحالة حال المباشرة- يقولون بالثاني 
-وهو الجواز قبلها- لعدم منافاته لمذهبهم المقرر» وكذلك أصحاب المذهب الثاني -وهم الأشاعرة- كما يقولون بجواز 
تكليف المكره قبل المباشرة يقولون باستحالته عندها؛ لعدم القدرة حينئذ ى| تقدم من أنه لا قدرة له حينئذ على الامتثال» فلا 
خلاف بين الفريقين -أعني المعتزلة والأشاعرة- في هذين القولين بوجه ما. 
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إثم القاتل”") المجمّع غلية : بآنه لبون للذكراوا "ع بل الأيقا وه ننشهبالقاء عل تيلةة وفن اننا لا تحتاح إلى 
الجواب27. 


ًُْ 


3215 ا 8 سر زه ع ام وااو كر 4 به الررقق 1 7 ات 
ثمّ ما ذكِر في تكليفي المكرّو' ' هو كلامٌ الأصولبَينَ» آمَا الفقهاءٌ فاصطرَيت أجوبتهم فيه بحسب قوةٍ الذليلٍ : 


هج >1 100 1 0 ار 0 2 
[١فْمَرّةَ‏ قطعوا ب| يوافق عَدَمّ ‏ تكليفه : [1] كعدم صحة عقوده وخلهاء 11] وكالتلفظ بكا الكفر وقلبة م مع 


بالإييان. 
1١‏ ومرَّة قَطَعُوا بها يُوافِقٌ تكليمّه : كإكراه لحري والرتدٌ على الإسلام ونحوه ثما هو إكراةٌ بحقٌ. 


52 ع 
3 


1 ومرّةٌ رَجََحُوا ما يوافِقٌ الأوّل” : كإكراءٍ الضَّائم على الفِطرِء وإكراه مَن حَلَفَ على شيء؛ فإنّه لا يُمْطِرٌ ولا 
ع 8 
يحْنَث بفعلٍ ذلك على الرّاجح. 


وأما أصحاب المذهب الثالث -وهم القوم الذين منهم الرازي وتبعهم المصنف- فلا يتأتى لهم موافقة الأشاعرة في 
القول بجواز التكليف قبل المباشرة؛ لمنافاته لمذهبهم من أن التكليف لا يكون إلا حال المباشرة» بل يقولون بالاستحالة حال 
مباشرة المكره كا تقول المعتزلة» لكن لا يوافقونهم على موافقة مذهب الأشاعرة في الجواز قبل» فلذلك كان أصحاب التحقيق 
مع القول بالاستحالة فقط؛ نظرًا لذاته» وبهذا تعلم السرّ في قول الشارح : «مع الأول» دون أن يقول : «هو الأول»؛ لآن المراد 
بالتحقيق : ما سيأتي» وهو متوافق مع الفريق الأول على الاستحالة» لا أنه عينه» بل لا يوافقه على القول بالجواز قبل المباشرة» 
فالإكراه عنده مناف للتكليف مطلقاء 11 أما حال المباشرة فلعدم القدرة» 01] وأما قبلها فلأن مذهبه أن لا تكليف حيلٍء 
والخلف بينه وبين الأشاعرة بل والمعتزلة في القول بالجواز قبل المباشرة معنوي. ولذلك صح رجوعه إلى مذهب الأشاعرة في 
كتابه : «الأشباه والنظائر»» حيث قال : «والقول الفصل : أن الإكراه ينافي التكليف» انتهىء أي نظرًا لما قبل المباشرة» بخالاف 
مذهبه الأول؛ فإنه ينافيه مطلقا. 

فالحاصل : أن رجوع المصنف نظرا لمنافاة مذهبه لجواز التكليف وعدم خلف المعتزلة والأشاعرة بالنظر لموافقة مذهبيه| 
للقولين» وكون التحقيق الآتي مع الأول الذي هو الاستحالة نظرا لذاتهاء لالما يجوزه القائل بها من التكليف قبل الفعل؛ إذ لا 
دخل له في القول الأول» وإن كان متعلقا بقائله؛ نظرا لمذهبه من أن التكليف قبل الفعل» فلا تنافي بين كون مذهب التحقيق 
مع القول الأول متفقين في الاستحالة حال المباشرة وعدم الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في القولين معًا؛ نظرا لعدم تنافي كل 
من مذهبيهم| لكل من القولين ى) يظهر بالتأمل الصادق في كلام الشارح. انتهى من خط العلامة محمد الجوهري. اه ومراده 
بالمصنف صاحب «الأصل»» وبالشارح الجلال المحلي. 

)١(‏ (القاتل) المكرّه بفتح الراء. 

(؟) (للإكراه) أي لقتله بالإكراه. 

(") (على ما رجحناه) أي من عدم امتناع تكليفه. 

(:) (إلى الجواب) أي عن إثم المكره على القتل. 

#فائدة# الحاصل : أن في تكليف المكره على القتل تكليف المكره على القتل 
قولان : 17 الأول : أنه جائز عقلا وواقع شرعاء وهو 
للأشاعرة: 1 والقول الثاني : أنه ممتنع عقلا وغير واقع 
شرعاء وهر للمتولة .هذا جدول الحاصل : قول الأشاعرة قول المعتزلة 

(0) (ثم ماذكر) أي من الخلاف فيه. 

(5) (الأول) وهو القول بعدم تكليفه. 


جائز عقلا وواقع شرعا ممتنع عقلا وغير واقع شرعا 


٠ 


[:]ومرَّة رجّحوا ما يُوافِقٌ الثان”) : كالإكراه على القتل؛ فإنه نّم بالقتل إجماعاء ويَلرّمُهِ الضّمان -قَوَدَا أو مالّا- 
على الرّاجح 

لايُّقال”" : التَعبيدْ باسالتكليفي» قاصر على الوجوب وال حرمةٍ -بناءً على أن «التكليف»”" : إلزامُ ما فيه كُلْفَد-؛ 
لذن نَاتَمْئَعٌ ذلك”؛ فإِنَ ما عَدَاهما لازم للتتكليف؛ إِذْ لولا وجوده ل يُوجَدْ ما عَداهما”, ألا تو إلى انتفافه" قبل 


البعثة كانتفاءِ التكليف. 


)١(‏ (الثاني) وهو القول بتكليفه. 
#إفائدة* هذا جدول لما للفقهاء في تكليف المكره عليه أو عدم تكليفه مستفاد مما ذكره الشارح : 
الفقهاء في تكليف المكره عليه 
قطعوا رجحوا 


القول بعدم تكليفه | القول بتكليفه | القول بعدم تكليفه | القول بتكليفه 
كقوهم في الإكراه | كقوم في إكراه | كقوم في إكراه | كقوم في الإكراه 
على العقد وحله | الحربيعلٍ الإسلام | الصائم على الفطر على القتل 


() (لا يقال التعبير بالتكلي إلخ) قال الترمسي 1٠١7/11‏ : «وجد في النسخة المطبوعة من هذا الشرح قبيل قول المتن : ١لا‏ 
المكره) ما نصه : (وظاهر أن من ذكر يمتنع أن يتعلق به خطاب غير وضعي بغير الواجب والحرام أيضا وإن أوهم التعبير 
بالتكليف قصوره عليهم)) انتهى, ولم أر هذا في النسخة التي بخط المؤلف وهو في المعنى مثل ما ذكره هنا فإثباته فيه تكرار 
محض. فليتنبه». اه 

(") (بناء على أن التكليف) علة للقصور. 

(5) (لأنا نمنع ذلك) أي القصورء وهو علة لقوله : ١لا‏ يقال». 

(5) (لولا وجوده) أي التكليف (لم يوجد ما عداهما) أي عدا الوجوب والحرمة. 

() (إلى انتفاته) أي انتفاء ما عداهما. 


:١ 


ا 


* (وَيتََلَقُ الخطّابُ) من أَمر أوغيره -فهو أعمٌ من قوله'" : «ويَتَعَلّقُ الأمرًا- (عِنْدَنَا) أيّا الأشاعرةٌ (بالمعدُوم 


تََلَمَا مَعْتَويًا) بمعتى : أنه" إذا وجِدَ بِصِفَةِ التكليفٍ يكون اطبا بذلك الخطاب التَفرِييٌّ الأَرّلٌ لا تَعلقَا تنجيزيًا : 


بأن يكون حال عدمه خاطبًا. 
أمَا المعتزلة : فََوًا التَعلقَ المعْتَويّ أيضًا"؛ لِنَفيهم الكلام النَسّ. 


و 


(فَإِنِ اقْتَضَى) -أيْ طَلّت*)- الخطابُ الذي هو كلامٌ اللّه النفسيٌ - (فِعْلَّا غَبْرَ كَف) من المكلّفي (01اقْتِضَاءً 


جَازِمًا) : بأن م ز* تَرْكَهُ ( فَمإِيجَاتٌ»”") أيْ فهذا الخطابُ يُسمَّى : (إِيجايًا». 


ع م9 


- 
01 0000 
أ عه هي يه 


7 أو) اقتضاءً (غَيْرَ جَازْم) : بأن جَوَّرَ تَرْكَهُ (فَحنَذْبٌ)). 


أو) افْتقّى (كَنَا) اقتضاءً (جَازِمَا) : بأن ل يجزْ وِعْلهُ (فَاستَخْرِية”). 


(10أو) اقتضاءً (غَيْرَ جازم بتَهي مَقصُودا") لشيءٍ : كالنهي في حَبَر «الصَّحِيحَيْنِ) [خ : 444 م : 8/14 : (إذَا مَكَلَ 


أَحَدُكُمُ المسْجدّ .. قلا يِخْلِسُ َنَّى بُصَلٌِّ رَكْعَتَْنِ ا (فَمكرَامَة)) 00 


#تعلق الخطاب بالمعدوم# 

)١(‏ (من قوله) أي «الأصل). 

(1) (بمعنى أنه إذا وجد إلخ) يعني : أن المعدوم الذي علم الله أنه سيوجد بشروط التكليف طلب منه في الأزل ما 
يفهمه ويفعله إذا وجد بتلك الشروطء فإذا وجد بها تعلق به التعلق التنجيزي بذلك الطلب الأزلي من غير تجديد طلب آخر. 
اه «حاشية الشارح12١1/١؟1].‏ 

قوله : (بمعنى أنه إلخ) متعلق بمحذوف. والتقدير : فيكون مأمورا بالقوة بمعنى أنه الخ وليس تفسيرا للتعلق المعنوي 
كا هو ظاهر. اه جوهري [ص .]١5‏ 

(") (أيضا) أي كما نفوا التعلق التنجيزي. اه «حاشية الشارح»[1/١١1].‏ 

قوله : (أيضا) أي كا نفوا التعلق التنجيزي للخطابء وتقديم «أيضا» هو الذي في عبارة المحلٍ وكتب عليها الشارح» 
وفي النسخ الصحيحة من هذا الكتاب فليتدبر. اه جوهري [ص .]١١‏ 

#انقسام الخطاب إلى الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة © 

(:) (أي طلب) بصيغة الماضي تفسير لاقتضى. 

(5) (لم يجز) أي النطاب» وهو بضم الياء وكسر الزاي» بمعنى : لم يجوز. 

(5) (فإيجاب) أنسب من قول من قال : افوجوب». ومن قول من قال : 'فواجب)؛ لأن الإيجاب هو الحكم؛ والوجوب 
أثره؛ والواجب متعلقه» وقوله : (فتحريم) أنسب من قول من قال : افحرمة»؛ ومن قول من قال : «فحرام» لما عرف وإن 
كان التعبير بكل منها صحيحا؛ إذ الحكم الذي هو خطاب الله إذا نسب إلى الحاكم سمي : «إيجابا» أو «تحريم|", أو إلى ما فيه 
الحكم -وهو الفعل- سمي «وجوبا» أو «واجبا» أو «حرمة» أو «حراما», فالإيجاب والوجوب مثلا متحدان بالذات» مختلفان 
بالاعتبار» ويأتي مثل ذلك في الندب والكراهة والإباحة فيمن عبر بها ومن عبر بالمددوب والمكروه والمباح. اه ١حاشية‏ 
الشارح) [1/1؟5-7؟1]. 

(0) (بنهي مقصود) فسر المقصود بالصريحء وغير المقصود بغير الصريح؛ فرارا ما يقتضى غير المقصود من كون الشارع 
لم يقصد النهى في ضمن الأمرء وقد يقال : المراد بالمقصود المقصود بالقصد الأول» وبغير المقصود مالم يقصد بالقصد الأول؛ 
بل بالقصد التبعي. سم. اه بناني [1/ 85]. 


8 


أيْ فالخطابُ المدلولٌ عليه بالمقصود يُسمَّى : «كراهةً». 
ولا يخْرَجُ”" عن المقصود دليلُ المكروه إجماعًا أو قياسّا!"؛ لأنه”” في الحقيقةٍ 1١]مُستَبَدٌ‏ الإجماعء 11 أو دليل 
امّيس عليه وذلك من المقصود”". 


5 56 4 8 2 كن 26 5 
وقد يعون عن ال«إيجاب» و«التحريم) بالوؤجوب» و«الحرّمَة)؛ لأمّها أترهم! ): 


وقد يُعَرُونَ عن الخمسة”' بمُتعلّقاتها مِنَ الأفعالٍ كالعكسي”؛ تجورًاء فيتقولونّ في الأول" : «الحكمٌ : 1 إمًا 
واجبٌ 01 أو مندوت» إلخ » وفي الثاف© : «الفعلٌ : 13] ما إيجات 01 أو ندت» إلخ. 
0 2 0 8« .5 أو 1 5 0 ٠.‏ 5 8 5 3 
(7]أوْ بِغَيْرِ مَتقصودٍ) وهو النْهيٌ عن ترك المندوبات المستفادٌ مِنْ أوامرها؛ إِذ الأَمْرٌ بشيءٍ يُفيد النَهْيَ عن تركه””) 
(فَخِلافُ الْأْلّ)) أيْ فالخطابٌ المدلولٌ عليه بغير المقصود يُسمَّى : #اخلاف الأولى» كا يُسََاهُ مُتعلّقه0"" :1] 


ف ود افك ان ونا 
فعلا غير كف كان” ١‏ القن اي طاو سا طاخم عا تاتف اس اط نك واي اك م 


)١(‏ (ولايخرج إلخ) جواب عا يقال : أن الكراهة المتحققة حيث كان دليل المكروه إجماعا أو قياسا لا يصدق عليها الحدٌ 
المستفاد من التقسيم؛ إذ اعتبر فيه كون الاقتضاء بنهي مقصود. وكل من الإجماع والقياس ليس نهيا. اه عطار [117/1]. 

(؟) (إجماعا أو قياسا) تمييز ل«دليل المكروه» العائد إليه الضمير في «لأنه». اه «حاشية الشارح)» [175/1]» والظاهر 
جواز الحالية من «دليل» أيضا لا المفعول لأجله من «المكروه». سم. اه بناني [1/ 87] عطار [11/1]. 

(") (لأنه) أي دليل المكروه كما مر. 

(:) (وذلك) أي مستند الإجماع أو دليل المقيس عليه (من المقصود). اه عطار [117/1]. 

(0) (لأنهم| أثرهما) أي لأن الوجوب أثر الإيجاب والحرمة أثر التحريم. اه 

(5) (عن الخمسة) أي الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. 

(0) (كالعكس) أي كتعبيرهم عن الأفعال بمتعلقاتها -بكسر اللام- من الأحكام. 

(-8) (في الأول) وهو تعبيرهم عن الخمسة بمتعلقاتها من الأفعال» وقوله : (وني الثاني) أي في العكس. 

(9) (إذ الأمر بشيء إلخ) المراد بالأمر والنهي في كلامه : اللفظيان لا النفسيان» وأما الأمر النفسي بالشيء فهو عين النهي 
عن ضده على هو التحقيق | سيأتي. اه بناني /١[‏ 857]. 

)٠١(‏ (يسمى خلاف الأولى إلخ) تسمية متعلقه بذلك ظاهرة» وأما تسميته هو به فبمعنى : أنه مثبت لتعلقه المسمى به 
أيضا كما أن تسمية الخطاب الذي قبله بالكراهة بمعنى أنه مثبت لماء فلا يشكل تسميته بذلك. اه «حاشية الشارح» 
1 

قوله : (بسمى خلاف الأولى) واخلاف السنة» ونحوها كاخلاف الأدب» كا في (التلطف». 

)١١(‏ (فعلا غير كف كان -أي متعلقه- إلخ) لا يقال : فيه تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره؛ لأن مقتضى النهي -وهو ترك 
الشيىء- متعلقه» وقد قسمه إلى فعل وترك؛ لأنا نقول : لا نسلم أن مقتضاه : متعلقه» بل هو : ترك الشيء» ومتعلقه : الشي-ى. 
وهو إما فعل أو ترك» فمتعلقه في الثاني : ترك» ومقتضاه ترك هذا الترك» ففي مثاله : ترك صلاة الضحى : متعلقه» وترك هذا 
الترك : مقتضاهء وإن لم يحصل إلا بصلاة الضحى. اه «١حاشية‏ الشارح) .]١75/١1[‏ 

وكتب سم : قوله : «كها يسمى متعلقه» هو صادق بالمتعلق بواسطة؛ غاية الأمر : أنه محتاج لقرينة على إرادته لتبادر 
المتعلق بلا واسطة أو إهماله» والقرينة موجودة» وهي قول الشارح : «فعلا كان كفطر مسافر» إلخ» فتمثيله بذلك -الذي هو 
متعلق المتعلق- دليل على أنه المراد بالمتعلق فلا يقال : إن الخطاب المذكور متعلق بترك الشيء» والمسمى بذلك الشيء لا الترك 
الذي هو متعلق الخطاب. انتهى باختصار. / 

وبخط شيخنا العلامة الجوهري ما نصه : قوله : «متعلقه» أي هو الكف المقابل للفعل المطلوب حصوله لا مطلق الكف 


وت 


: كفطر مُسافِرٍ لا يَتصَرِّرُ بالضّوم كما سيّأتي”"2, 01 أو كما ا 

وَالقَْقُ بِِنَ قِسْمَي المقصودٍ وغيره'" : أن الطَّلَبَ في المقصود أَشّدَا" منه في غيره) 

والقِسْمٌ الثاني”» -وهو واسطة بينَ الكراهة والإباحة- زادَهٌ جماعةٌ من مُتَأَخْرِي الفقهاء -مِنْهم : إمامُ 
الحرّمَيْنِ!"2- على الأصوليّينء وأمًا المتقدّمونَ : فيُطْلِقَونَ «المكروة» على القِسْمَيْنِء وقد يقولون في الأَوّلٍ”" : «مكروةٌ 
كراهةٌ شديدةً» ىم يقال في قسم المندوب : ١سُنَةٌ‏ مُؤكّدة. 

وعلى ما عليه الأصوليُون يقال" : «أو غَيْرَ جازم فكراهَةً». 


(درأؤ ش20 الخطابٌ بِينَ الفعلٍ المذكور' '" والكفٌ عنه (فَإِيَا حَة)). 


ل » :من أنه يَقتضي أن في الإباحة اقتتضاء”". وليسّ 


كذلك”"'". وإن كان عن الإيراد جواتٌ”١‏ 


فيصدق بالفعل المطلوب تركه فصح تقسيمه إلى الفعل والكف. انتهى بحروفه. اه جوهري [ص .]١7‏ 

)١(‏ (كما سيأتي) في بحث الرخصة. 

(1) (والفرق بين قسمي المقصود وغيره) لم يقل : «بين المقصود وغيره» مع أنه أخصر؛ لأن الفرق ليس بينهماء بل بين 
قسميهماء وهما : 11] الطلب بالمقصود. ]١1‏ والطلب بغيره» قاله الشارح في «الحاشية) [151/11]. 

(©) (أشد) لأنه ثبت قصداء والآخر تبعا للمطلوب, وما ثبت قصدا آكد مما ثبت تبعا. اه شربيني [1/ 87]. 

(:) (منه) أي من الطلب (في غيره) أي غير المقصود. 

(5) (والقسم الثاني) وهو خلاف الأولى. 

(5) (منهم إمام الحرمين) أي في «نهاية المطلب». 

(0) (وقد يقولون) أي المتقدمون (في الأول) وهو قسم المقصود. 

(6) (يقال) أي في التقسيم بدل قوله في المتن : «أو غير جازم بنهي مقصود فكراهة» بحذف «بنهي مقصودا؛ لأن 
المعروف عندهم تقسيم الأحكام إلى الخمسة» وهى ما عدا خلاف الأولى» وأن الكراهة طلب الترك طلبا غير جازم؛ وأن 
متعلقها -وهو المكروه- يطلق على ذي المقصود وغيره. اه 

فنك (أو خبّر) عطف على «اقتضى). 

)0١(‏ (الفعل المذكور)أي الفعل غير الكف. 

)١١(‏ (من أنه) أي التعبير بالتخيير (يقتضي أن ني الإباحة اقتضاء) فإن عبارة صاحب «الأصل» : «فإن اقتضى- -أي 
المخطاب- الفعل اقتضاء» ثم قال : «أو التخيبر»» فهذه العبارة تقتضي عطف «التخيير» على «الفعل». و«الفعل») معمول 
«اقنضى»» فيقتضى أن في التخيير اقتضاءء وليس كذلك؛ إذ لا اقتضاء في الإباحة. 

(18)« وكيس كعذلك) آي الخال أنه لين ف الإباحة اقتضاء: 

13 (وإن كان عن الإيراد جواب) قال المحلي : «ذكر «التخيير» سهو؛ إذ لا اقتضاء في الإباحة» والصواب : «أو خير) 
كا في «المنهاج» عطفا على اقتضى». اه قال الشارح في «الحاشية»)58/11؟] : «ليس بسهور؛ فإن «اقتضى») يأ بمعنى «أعلما, 
ومنه قوله تعالى : #وقضينا إليه ذلك الأمر# [الحجر : 77]» وبمعنى «أدى)» ومنه قولهم : «اقتضى دينه)» غايته : أنه استعمل 
المشترك في معنييه» وهو جائز كما سيأتي بيانه» على أنه قبل : إن المباح مأمور به مع أن الإطلاق بدون ذلك سائغ تغليباء ولأنه 
يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع». اه 

قوله : (جواب) بل أجوبة» لكنها كلها فيها تكلف. قال العطار ]١١7/1١[‏ في حكاية الأجوبة : «تكلف في دفعه بأوجه : 
(1] منها : أن المراد بالاقتضاء : الإفادة على طريق المجاز» لا خصوص الطلب كم هو مبنى الحكم بالسهوء ويلزم عليه الجمع - 


فل 


ده .0 405 5000 2008 3 0 5 تي ع ىع 01 
وزذت «غَيْرَ كف)؛ لِأَسْلَمَ من مُقابّلة «الفعل» بالالكف)”" -الذي عَبَّرَ عنه «الأصل» بالئَّوْكِ)-. وهو لا 
و ا 1 ا 0 
يقابل به '؛ إذ «الكف» : فعل» و«الترك) : فعل هو كف ' كى)| سيا '. 


ه وعم وم 


* (3) بها ذكِرَ (عُْرقَتْ حَدُودُهَا”') أي خدود المذكوراتٍ : من أقسام خطاب التكليف. فحذ «الإيجاب» - 
مثلا- : «الخطابٌ المقتضى لفعل غير كَفت اقتضاءً جازمًا»©. 


بين الحقيقة والمجاز» [؟] ومنها : أن «اقتضى») يأني بمعنى «أعلم)» وبمعنى «أدى»» غايته : أنه استعمل المشترك في معنييه وهو 
جائز» [: ومنها : أنه يجوز أن يقال : إنه على تضمين «اقتضى» معنى يصلح لأنه يقع على التخيير أيضا أي : إفادة الخطاب 
التخيير» من باب «علفتها تبنا وماء باردا». اه ويرد عليه أن ذلك من خصائص الواوء وكلها تمحلات. اه 

)١(‏ (وزدت) أي على «الأصل» (غير كف) ني قوله السابق : «فإن اقتضى فعلا غير كف فإيجاب» (لأسلم من مقابلة 
الفعل بالكف) وجه المقابلة : أن «الفعل») مأخوذ في تعريف «الإيجاب»., و«الكف) مأخوذ في تعريف «التحريم», و«الإيجاب») 
و«التحريم) متقابلان» فإذا 1 يزد في «الإيجاب» قوله : «غير كف) فقد قابل «الفعل») باالكف», والكف لايصح أن يقابل 
بالفعل؛ لأن الكف أحد قسمي الفعل؛ فإن الكف فعل هو كف. 

(؟) (وهو) أي الفعل (لا يقابل به) أي بالكف ولا بالترك الذي عبر به «الأصل»). 

() (إذ الكف فعل والترك فعل هو كف) علة لقوله : «لا يقابل»؛ أي : فكل من الكف والترك فعل» فكيف يقابل فعل 
بفعل. 

(5) (كما سيأتي) في قوله في المتن [ص ] : «مسألة : لا تكليف إلا بفعل». 


ع ماد ماع 
تك اي يت 


#تعريف الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة # 

(5) (عرفت) يصح قراءته مبنيا للفاعل والمفعول» فقوله : «حدودها» فاعل على الأول» ونائب الفاعل على الثاني. 
(5) (# 01 فحد الإيجاب مثلا الخطاب المقتضى لفعل غير كف اقتضاء جازما). 
# [] وحد «الندب» : الخطاب المقتضي فل حر شع السعانو ل وا 
# [] وحد «التحريم» : الخطاب المقتضي لكف اقتضاء جازما. 
وحد «الكراهة» : الخطاب المقتضي لكف اقتضاء غير جازم بنهي مقصود. 
وحد «خلاف الأولى» : الخطاب المقتضي لكف اقتضاء غير جازم بنهي غير مقصود. 
وحد «الإباحة» : الخطاب المخير بين فعل لشيء وكف عنه. 

#تعريف الواجب والمندوب والحرام والمكروه وخلاف الأولى والمباح * 
: [1] حد «الواجب» : ما طلب فعله طلبا جازما. 
1 حد «المندوب» : ما طلب فعله طلبا غير جازم. 
حد «الحرام» : ما طلب الكف عنه طلبا جازما. 
[:] حد «المكروه» : ما طلب الكف عنه طلبا غير جازم بنهي مقصود. 
# [5] حد «خلاف الأولى» : ما طلب الكف عنه طلبا غير جازم بنهي غير مقصود. وقد تقدم للشارح أن «خلاف الأولى) 
يسمى به الحكم ومتعلقه. 
[] حد «المباح» : ما خير بين فعله والكف عنه. 


م 
7 


6. 


ا 
07 


ل 
7 


ع عاد وا 
تك اي رت 


هه 


وأمَا خُدودُ أقسام خطاب الوّضع 00 00 المشهور الذي قَدَّمْتَهُ وهو”" : «الخطابٌ الواردُ بكون 
الى وسياا إلخ-» فحدٌّ «السَّبَيَّ)!'" منه! : «الخطاتٌ الواردٌ بكون ٍ لقيء سيا حكم ني اا 
وأمًا حدود 0 وو من أقسام اق 0 00 00 0 حد 52 ب«الجامع 


الك و1" 


#تعريف السببي والشرطي والمانع والصحيح والفاسد# 

)١(‏ (وهو) أي الحد المشهور الذي قدمته. 

(؟) (فحد السببي) بياء النسبة : نسبة إلى «السبب». 

(") (منه) أي من خطاب الوضع. 

(5) (11] فحد السببي منه مثلا : الخطاب الوارد بكون الشيء سببا لحكم شيء). 

[] وحد «الشرطي» : الخطاب الوارد بكون الشيء ء شرطا لحكم شيء. 

[0] وحد «المانع» : المخطاب الوارد بكون الشيء مانعا لحكم شيء. 

[4] وحد «الصحيح) : الخطاب الوارد بكون الشىء صحيحا. 

[5] وحد «الفاسد» : الخطاب الوارد بكون الثىء فاسدا. 

(5) (فسيأتي) أي قريبا في هذه قناعي 7 

(5) (وكذا) أي سيأتي في هذه المقدمات. 

(0) (حد الحد) أي تعريف «الحد), فال الحدٌ) المضاف بمعنى «التعريف)؛ بدليل تعلق الجار» و«الحد) المضاف إليه 
بمعنى «المعرّف». اه عطار .]17١/1[‏ 

(8) (بالجامع المانع) متعلق بحد. 

(4) (الدافع) بالرفع : نعت لالحدٌ الحدً»؛ يعني : أن «الحد) عند الأصوليين مرادف للمعرف الصادق بالحقيقي 
والرسمي واللفظي. اه ١حاشية‏ الشارح112/١؟]‏ ونحوه في العطار 11/١؟١].‏ 

)٠١(‏ (فيها) أي فيا عرف. 

)١١(‏ (لأن المميز إلخ) علة لكون ما عرف رسوم. والمراد بالمميز هو «المقتضي لفعل غير كف اقتضاء جازما» من قولنا في 
تعريف «الإيجاب» : «هو الخطاب المقنضي لفعل) إلخ. و«المقتضي للكف» إلخ من قولنا في تعريف «التحريم) : «الخطاب 
المقتضي للكف» إلخ. وعلى هذا القياسء أفاده البناني 11/ 417]. 


571 


4 (وَالْأصَحُ : تَرَادف) لفغي (:1«الْفَرْضٍ و الْوَاجِبٍ)) أي : مُسَرّاهما" واحدٌء وهو" -ى]| عَلِمَ من حدٌ 
«الإيجاب»)- : «الفعلٌ غيد الكَفَ المطلوبٌُ طَلَبّا جازمًا). 

ولا يُنافي هذا”" ما ذَكَرَه أتمّتنا : من القَرْقٍ بينهما في مسائل» ى] قالوا -فيمّن قال : «الطَّلانُ واجبٌ عَ|َّ)- : 
«تَطْلْقُ). -أو «قَرْضٌ عَلَ)- : لا تَطْلَقٌ)؛ إِذْ ذاك”" ليس لِلفرْقِ بين حقيقتَيهماء بل ١1‏ رَيَانٍ العُرْفٍ بذلك”0 :أو 
لإصطلاح آخَرَ كا بِيننَهُ مع زيادة تحقيق في «الحاشية) [0]974/1. 

5 لَه ترادُفّهماء فقالوا : هذا الفعل 3 إِنْ تبت بدليل قَطْعِيّ كالقرآنٍ .. فهو : «الفْرْضُ» : كقراءة القرآنٍ 


0 
َك 


8 5 3 ره ثم بش 0 07 5 5 
في الصَّلاةٍ الثّابتة بقوله تعالى : #قَاقَرَأوا مَاتَسّرَ مِنَ الَْرْآنِ؛ [المزمل :010670 أو بدليل ظَبِّنٌ ككَّير الواحدٍ .. فهو : 


«الواجبُ» : كقراءة الفاتحة في الصَّلاةٍ الثابتة'" بخبر «الصَّحِيِحَيْنَ) [خ :07 م : 107م] : لا صَلَاةَ يَنْ 1َيَقَرَأ بقَائحَةِ 


الْكِتَّاب». فَيَنَمُ بتزكهاء ولا تَفُسّدُ به صلاته بخلافي ترْكِ القراءة. 


26 
5 


6 7- و ٠.‏ ا 3 3 يوي 6 - 0 ا - 

2 (ك«المندوب») أي كا أن الاصح : ترادف ألفاظ 3 (المندوب)ء ( د المستحب)» 101و «التطوع», [:] 
قن 2 9 1 ره َ ِ 
وَ(السّنَِ))» 1ه]و«الحَسَن». 1 و«التفل). 1/1 و«المرَغب فيه : أيْ مُسنَّها واحدٌّء وهو" -كم عَلِمَّ من حدّ 

َه ٠‏ 7 3 22 1ك 
«النذب»- : «الفعل غيرٌ الف المطلوبٌ طلبًا غير جازم». 


وَكنَن القافى خسن وطيقة تراذقهاء:تقالوا + هذا الفعل 1ن تاوالت عليد الك للف يعن ##«الشبنة رول 


ع س1 6م655 0ه 2021 
-كأن فعله مرّة أو مرّتين- .. فهو : «المستحب». 0 1 710 217 


#ترادف لفظي «الفرض» و«الواجب»)» 

)١(‏ (مسماهما) أي معناهما. 

(؟) (وهو) أي المسمى الواحد. 

() (هذا) أي ترادف الفرض والواجب. 

(4) (إذ ذاك) أي ما ذكره الأئمة من الفرق بينهم| في مسائل» وهو علة لعدم المنافاة. 

(5) (بذلك) أي بالفرق المذكور. 

(5) (كما بينته مع زيادة تحقيق في الحاشية) حيث قال فيها [1/ 110-774 : «فإن قلت : قد فرق عندكم بينهما -أي 
الفرض والواجب- في الطلاق : بأنه لو قال : «الطلاق واجب علي» طلقت زوجته» بخلاف «الطلاق فرض علي)؛ وني الحج 
: بأن الواجب ما يجبر تركه بدم» والركن بخلافه» والفرض يشملهماء فهو أعم من الواجبء قلت : ذاك ليس بين حقيقتيهماء 
بل لجريان العرف بذلك ني الطلاق» ولاصطلاح آخر ني الحج؛ على أن اللفظين في الطلاق ليسا بالمعنى المراد» بل بالمعنى 
اللغوي». ثم قال : «والتحقيق : أن للواجب اصطلاحا إطلاقين : 13 ما يقابل الركن» 191 وما يأثم تاركه 1" ويعبر عنه با 
يمدح فاعله ويذم تاركه. وللفرض كذلك إطلاقات : [1]منها : الركن» 1؟] ومنها : ما لابد منه. 1+ ومنها : ما يأثم تاركه. 
ويعبر عنه باال) يمدح فاعله ويذم تاركه). وللفرض كذلك إطلاقات : [١]منها‏ : الركن» [؟] ومنها : ما لا بد منه» [8] ومنها : 
ما يأثم تاركه. وهو بهذا المعنى مرادف للواجب بمعناه الثاني. اه 

(0) (الثابتة) نعت للقراءة. 

#إترادف ألفاظ المندوب والمستحب والتطوع والسنة والحسن والنفل والمرغب *# 

(8) (مسماها) أي معناها. (9) (وهو) أي ذلك المسمى الواحد. 


ع 


ءا أو لم يفعله دوهن" + ما ينشئة الإتسان باختياره مِنَّ الأوراد- .. فهو : «التَطوعٌ», ول يتَعَرََضُوا للبقيّة!"؛ لعغمومها 
للأقسام العّلائة 0 


ولف في المسألتينِ (لَمْطِيٌ) أَيْ عائدٌ إلى انذخا ل والتّسْميَة؛ إِذْ خاضاه في الثانيّة : أنَّ كلا من الأقسام 


الغلاي" حك يشكى يانبتم فز الأطيء الالاقة كز د كر حمل ىر 
: فقال القاضى وغيده© : «له00)؛ إذ «السَنة 03 الطريقة 1]والعادةٌ) و«المستتكبٌ» + المحبنوتث» و«القطوّعً) : 


م4ة© 

8 
46 
ارعها 


والأكثر : «ه)7؛ دن عل كلّ من الأقسام”” ') : أنه اطريقة [؟] وعادة في الذدين» [] ومحبوتٌ للشارعء 
[]وزائدٌ على الواجب. 
وفي الأولى”"" : أن ما تبت بِقَطْعِيّ -كا يُسَمّى : «فَرْضًاا- هل يُسَمَّى : «واجبًا»؟ وما تَبَتَ بظَنيٌ -ى] يُسَمَِّى 
«واجيًا) - هل يُسئّى : «فرضًا)؟ 
: فعندٌ الحَنَفِيَة يد لملقرض» ٠‏ من «فَرََضٍ الشَّيْءَ» 1-5 أي فطع بعضّه” 0 ولالواجب) 
من «وَجَبَ الشيء وَجْبَةًا : سَقَطَ» وما تَبَتَ بظنَيّ ساقِطٌ من قِسْم امعلوه"". 
00 


وعندنا : : نَحَمْا؛ أخدًا من «قَرَض الشَّْءَ» : قَدَرَه واوَجَبَ الشّىءُ وُجُوباا : َبَتَ 0 12111101 


)١(‏ (وهو) أي مالم يفعله النبي كَلِ. 

زه6 (للبقية) وهي «المندوب» و«المرغب فيه) و«النفل» و«الحسن)». 

() (لعمومها) أي البقية (للأقسام الثلاث ثة) وهي : [11ما واظب عليه النبي كيده [] وما لم يواظبه. [] وما لم يفعله. 

(5) (عائد إلى اللفظ) أي لا إلى المعنى. 

(0) (في الثانية) وهي مسألة ترادف ألفاظ المندوب والسنة إلخ. 

(5) (الأقسام الثلاث ثة) وهي : 11[1ما واظب عليه النبي يلد 173 ومالم يواظبه. 51 ومالم يفعله. 

0) (هل يسمى) أي كل من الأقسام الثلاثة (بغيره) أي بغير اسم (منها) أي من الأساء الثلاثة. 

(8) (قال القاضى) أي القاضي حسين ىا في «المحلي) (وغيره) يعني كالبغوي في «تهذيبه) والخوارزمي في «كافيه) 
والغزالي في «إحيائه». اه «حاشية الشارح» 1 ]. 

(9) (لا) أي يسمى بغيره منها. ٠١(‏ (نعم) أي يسمى بغيره منها. 

)١١(‏ (كل من الأقسام) أي الثلاثة. 

)١١(‏ (وني الأولى) وهي مسألة ترادف الفرض والواجب. 

(1) (لا) أي لا يسمى ما ثبت بقطعى واجباء ولا يسمى ما ثبت بظنى فرضا. 

ْ (أخذا) علة لعدم التسمية الملكور.‎ )١5( 

(15) (بمعنى حزه أي قطع بعضه) أي فالفرض بمعنى المفروض أي المقطوع به. 

(15) (ساقط من قسم المعلوم) لأن المعلوم هو المقطوع به ولذا يسمون ما ثبت بقطعي بالفرض علم| وعملاء وما ثبت 
بظني بالفرض عملا فقط. اه عطار [١/5؟١].‏ 

() (ووجب الشيء وجوبا ثبت ثبت) مما يرجح أخذنا للواجب من «وجب» بمعنى (ثبت» : اتحاذُ الواجب ومأخزه في - 


5: 


0 


وكلّ من المقدّرِ والنَّابتِ أَعَمُّ من أن ينبت ينبت بفَطْعِيٌ أ 01 
1 8 5 ع كاين 06 0 0 5 07 
١١‏ ومَأحَذّنا أكثرٌ استعمالا" دامع أنهم تَقَضُوا” ' أَضْلَّهم في أشياءَ : منها : جَعْلَهم مسح رُبّع الرَّأْسٍ ١1‏ 
وَالقَعْدَة في آخر الصَّلاةٍ > والوّضوءً من المَضْدٍ فَرْضَّاء مع أنّها لم تَتبْتْ بدليل قَطْعِيٌ. 


وماد )0 ذفن أ30 ك الفلقة "من الصاذة لا يُفسِدُها عند عندّهم -أي دوتنا- لايَهُدٌ في أنْ الخُلّف لَفْظِيٌ؛ لأنه 


حُكُمٌ فِقَهيٌّ". لا دَخْلّ له في التّسمِيّة". 


المصدر؛ فإن مصدر كل : «الوجوب». بخالاف أخذهم له من (وجب» ب بمعنى «سقط)؛ فإن المصدر عليه مختلف؛ لأن مصدر 
«الواجب» : «الوجوب». ومصدر مأخذه عندهم : «الوجب» أو «الوجبة». أفاده الكمال. اه عطار /١[‏ 5؟١].‏ 

)١(‏ (أعم من أن يثبت بقطعي أو ظني) أي وإن كان بين الثابت بالقطعي والثابت بالظني تفاوت في الرتبة؛ إذ التفاوت 
في الرتبة لا يقنضى التفاوت في التسمية, فاتحادهما تسمية لا يوجب اتحادهما رتبة ى| لا يوجب اتحاد دليلهم| رتبة» قال التفتازاني 
في اخؤاشيه عل الشرح التضدي»: والنراع لفقل غائد إل السمية فسدن تجعل اللفظين اسم لمختى وانحد»لنقاوت أفرادهء 
وهم يخصون كلا منه| بقسم من ذلك المعنى ويجعلونه اس له وقد يتوهم أن من جعلهم| مترادفين جعل خبر الواحد الظني 
بل القياس المبني عليه في مرتبة الكتاب القطعي حيث جعل مدلولم| واحداء وهو غلط ظاهر.اه 

قال العطار 1170/١1‏ : وفيه تأييد لما صرح به كثير -كالسيوطي في «طبقات النحاة»- : من أن السعد التفتازاني شافعي 
المذهب وكلامه في «حاشية التلويح» يؤيد ذلك أيضا؛ فإنه كثيرا ما يتتصر للشافعية وأما السيد فحنفي باتفاق. اه 

(1) (مأخذنا أكثر استعمالا) أي : أن استعمال «فرض» لغة بمعنى «قدّرا أكثر منه بمعنى ١حر).‏ واستععمال «وجب») 
بمعنى ١ثبت»‏ أكثر منه بمعنى «سقط)» فاصطلاحنا أولى. اه «حاشية الشارح» [1/ 17]. 

(9) (مع أنهم) أي الحنفية (نقضوا) عبارته في «الحاشية» [175/1] : «مع أن أصحابنا نقضوا الحنفية بأشياء» إلخ. 

(5) (وما تقدم إلخ) جواب سؤال مقدر تقديره ظاهر. اه ١حاشية‏ الشارح» 775/1[1] وعطار1[١/171].‏ 

(4) (من أن ترك الفاتحة) لم يقل ويأثم به مع أنه ما تقدم لأنه متفق عليه بيننا وبينهم. 

(5) (لأنه) أي ما تقدم (أمر فقهي) أي حكم من الأحكام. 

(0) (لا مدخل له ني التسمية) أي لأنه ناشئ عن الدليل الذي دل المجتهد على الحكم لا عن التسمية. اه بناني »]5١/1[‏ 
قال الشربيني 14١/11‏ : «فلو كان لعدم الفساد مدخل في التسمية كان النزاع فيها فرع النزاع فيه» فيكون معنويا». اه 


:. 


9 نه و 2 ل 2 ع 9 ل 
* (وَ) الأصحٌ : (أنَهُ) أي المندوب (لَا يِجِبُ) بالشّروع فيه (إنَامُهُ)؛ لأنّ المندوب يجوز تركه"» وترّك إتمامه - 
00 7 1 
المبطل ' لما فعل منه- ترك له. 

ااه 0 000 5 9 ا قا ا ا ا 23 () سإ اس 600 

وقالتٍ الحنفيّة : يحب إتامّه؛ لِقوله تعالى : #إوَلا تبْطِلُوا أََالكمْ 4 [عمد : *] حتى يجب" بتركِ الصَّلاةٍ 
والصّوم منه إعادتى). 

ا 8 > وام اوه ٍِ واد و ور ا لأ امن 0ف 

وعغورض"" في الصّوم بِحَبَر : «الصَائِمَ المتطوع أميرُ”' تفيه إِنْ شَاءَ صَامً وَإِنْ شَاءَ أفطرً) : رواه التَرْمِذِيَ 


: اس 0 3 3 0 00 لمع 0 
7 وغيرٌه وصحٌمَ الحاكم [54/1] إسناده» ويُقاس بالصّوم الصَّلاة”"» قلا تَسْمَلَه) الآية”)؛ حَمَعًا بين الأول 


ِ 


2 5 00 ٍِ 
(وَوَجَبَ” '") إتامّه (في النسّكِ) : من حَجّ وعمْرة 170710110100 


لإلا يجب إتمام المندوب» 

: (لأن المندوب إلخ) إشارة لقياس من الشكل الأول» أشار لكبراه بقوله : «لأن المددوب إلخ» ولصغراه بقوله‎ )١( 
«وترك إتمامه»؛ ونظم القياس هكذا : «ترك إتمام المندوب ترك للمندوب + وترك المندوب جائز) ينتج - «ترك إتمام المندوب‎ 
.]١718/١[ جائز». اه عطار‎ 

() (المبطل) صفة «ترك»؛ وضمير «منه» في الموضعين للمندوب. اه «١حاشية‏ الشارح» ]77097/١[‏ وعطار .]118/١[‏ 

(*) (حتى يجب) حتى بمعنى فاء التفريع» فاسيجب» مرفوع. اه عطار [119/1]. 

(5) (بترك الصلاة الخ) في شرح المحلي : «بترك إتمام الصلاة» إلخ» وفي الترمسبي ]11١757/1[1‏ : قوله «بترك الصلاة والصوم» 
أي ترك إتمامهماء وضمير «منه» للمندوب. اه 

(5) (وعورض) أي أبو حنيفة» والأولى «وعورضوا»؛ لأنه ذكر الحنفية دون أبي حنيفة» و«المعارضة» : أن يورد الخصم 
في مقابلة دليل المستدل دليلا دالا على نقيض مدعاه. اه عطار [1١/9؟١].‏ 

(5) (أمير نفسه) روي بالراء والنون. اه «حاشية الشارح» .]178/١1[‏ 

() (ويقاس على الصوم الصلاة) لعل الجامع كون كل منهم| عبادة بدنية مؤقتة بوقت مخصوص. وفي التخصيص 
بالقياس خلاف طويل. 

وكان الأولى أن يقول : «ويقاس على الصوم غيره» ليشمل باقي المندوبات» وأما ما اقتضاه صنيعه من أن المخرج من 
الأعمال إنم| هو الصلاة والصوم فقط فيفيد أن غيرهما من المندوبات مما تتناوله الأعمال في الآية حكما لأن العام المخصوص 
حجة في الباقي. 

وأجيب : بأن الاقتصار على الصوم والصلاة مع عدم اختصاص الحكم بط لأنه| اللذان تعرض لما الخصم في كلامه فلم 
ير الشارح أن يتصرف عليه بالتصريح بغيرهماء ولا تخصيص المتن بها على ما هو عادته في أمثال ذلك مع اعتقاده عن عدم 
اختصاص هذا الحكم بهم. اه عطار .]١ 71-117١ /1١[‏ 

(6) (فلا تشملهما الآية) أي من حيث الحكم وإن شملتهما من حيث اللفظ؛ لما يأتي أن العام المخصوص عمومه مراد 
تناولا لا حكم)|. اه بناني /١1[‏ 45]. 

(9) (جمعا بين الأدلة) وهي الآية والحديث والقياس.ء أو الآية والحديث؛ بناء على أن أقل الجمع اثنان» وللجمع المذكور 
جعلنا الاستثناء في قوله يَكِةِ للقائل : «هل علي غيرهما؟» : «لا إلا أن تطوع» منقطعا. اه ١حاشية‏ الشارح» [588/1]. 

2٠١(‏ (ووجب إتمامه في النسك) جواب سؤال مقدرء وتقديره ظاهرء قال الزركشي [تشنيف : 115/١‏ : «والذي يظهر أنه 
لا حاجة لاستثناء الحج؛ لأنه لا يكون من المستطيع تطوعاء بل هو في حق من لم يحج فرض عينء وفي حق من حج فرض 
كفاية؛ فإن إقامة شعائر الحج من فروض الكفايات»» قال : «ولو أجاب بم أجاب الشافعي في «الأم) [147/1] : من 
اختصاص ذلك بالحج كان أحسن من جوابه» قلت : كلام المصنف يرجع إلى ذلك مع زيادة الفرق» مع أن الحصر فيا قاله - 


7 
عو يدو 


(لانه كفرضِه 0 فإنها في كَ منه|”" : قَصْدٌ الدّخول في الشمك -أي اتليس به(" (وَغَيْرَهَا9)) ككقّارة؛ 
فإتها تب في كلّ منهها بالوّطء اليد له» 1: وكانْتفاء الرٌوج بالقساد؛ فإنّ كلا منهما لا يحضّلٌ الخروج منه بفساده» 
بل يجب الضِيُ في فاه وغيرُ النْشْكِ ليس تَفْلّه كفرْضِه فيا ذكِرَ؛ فاليَةُ في تفْلٍ الصَلاةٍ والضّوم غيئها في 
فزضه)” 2 والكّارةٌ في فرضص الضّوه”" دونَ نفلهء ودونَ الصَلاةٍ مُطْلَّمَا"» وبفسادهما ل الخروج منهما 
طلف "نارق لفك المندوبٌ غيرّه من باقي المندوب”" في وجوب إتهامه. 


2 عي 00 
وتعبيري : بالالنسك) : أعم من تعبيره : بالالحج). 


ممنوع بحج الصبي ومن به رق» وأن ما ذكره لا يتقيد بالمستطيع» قال : «واستثنى بعضهم أيضا الأضحية؛ فإنها سنة» وإذا 
ذبحت لزمت بالشروع». انتهى» وفي استثنائها نظر. اه ١حاشية‏ الشارح) .]١ 1٠/١1‏ 

قوله : (ووجب إتمامه في النسك إلخ) هذا جواب سؤال مقدر تقديره : أن من تلبس بحج تطوع فعليه إتمامه ولا يجوز 
قطعه. وملخص الجواب : أن الحج إنم| خرج عن القاعدة لخصوصية فيه وهو : أن حكم نفله كحكم فرضه في النيات 
والكفارة وغيرهماء وأجاب عنه الشافعي ني «الأم» : باختصاص الحج بأحكام, منها : لزوم المضي في فاسده» بخلاف نحو 
الصلاة» ومعناه : أنه يجب في فاسده فكيف في صحيحه؛ وهذا أحسن من جواب المصنف, وذكر الماوردي الفرقين في 
«الحاوي»؛ وظاهر كلام المصنف : أنه لم يخرج من القاعدة غير الحج» لكن استثنى بعضهم الأضحية أيضا؛ فإنها سنة» وإذا 
ذبحت لزمت بالشروع كا ذكره الباجي في نصوص الشافعي. انتهى من «شرح الزركثي» ملخصا. اه جوهري [ص .]١٠١‏ 

)١(‏ (نية) أي في نية. 

(1) (فإنها) أي النية (في كل منهما) أي احج والعمرة. 

(©) (التلبس به) هو بالجر تفسير للدخول. اه بناني /١[‏ 44]. 

(5) (وغيرها) أي غير النية. 

(0) (فالنية في نفل الصلاة والصوم غيرها) أي النية (في فرضههم)) حال من ضمير «غيرها العائد للنية. اه بناني [1/ 95]. 

(5) (والكفارة في فرض الصوم) مبتدأ وخبر. اه بناني /١1[‏ 45]. 

(7-1) (مطلقا) في الموضعين أي : فرضا أو نفلا. اه «حاشية الشارح» ١/١1‏ ؟] وبناني [1/ 940]. 

(0) (من باقي المندوب) بيان لالغيرهما». اه ١حاشية‏ الشارح» 5١٠ /١[‏ 1]. 


مك 


+ 6 ؟ 
م أخذ 


00000 "خطابٍ الوضع» من سَبَب) وغيره فقَلْتُ : 

(11]و«السَّبَبٌ) الشّرْعونٌ هنا (: وَضْف) -11]وجودِيٌ [كاأو عَدَمِيّ- (ظَاهنٌ مُنُضَبط مَعَرّف ل 2( 
الشّرعيٌ» ]لا مود فيه ]١‏ بذاتِه 11 أو 1 بإذنٍ اللَّدء 1:] أو باعتٌ عليه كما قال 1 قائلٌ ىا سأي" بيائها ف معت 
«العلّدا. 

وهذا التعرييك بين لمفهوم ١‏ (السبب)», ونه عرف الع "في اشر ح امُختصر- 5 كالآمِدِيٌ» وعَرَّفَه في 
«الأصل »0 با بين خاصّته” 2 ولذلك عَدَلْتُ عنه” إلى الأوّل. 

واكك اع ونال و عنه في «القياس») ببالعلَد) : 7 كالرّنا لوجوب الجَنْيِ”. 01 والرَّوالٍ 
يوجوب الظّهرء 1" والإسكار رْمةٍ الخمر. 

مَن قال" : «لا يُسمَّى الوقتٌ السَببِيّ كالرَوالٍ عله .. نَظَرَ إلى اشتراط الْناسَبةٍ 0 ا" نبالا 

57 الك كر ل 


2 0 1 2 
وخرج بالمعرْفٍِ الحكم) ١‏ «المانع»”” '' أ 


#تعريف السبب » 
)١(‏ (متعلق) بفتح اللام» فالسبب وغيره : متعلق الخطاب بفتح اللام» والسببي وغيره هو : الخطاب المتعلق بكسر اللام. 
(؟) (كما سيأتي) في باب القياس. (") (وبه عرف المصنف) أي صاحب «الأصل). 


(:) (ني الأصل) أي «جمع الجوامع». 

(5) (بما يبين خاصته) حيث قال : «والسبب : ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه للحكم أو غيره). 

(7) (عنه) أي عن تعريف «الأصل). 

(0) (لوجوب الجلد) لو عبر بالحد كان أولى؛ لشموله الجلد وغيره» وذكر المثال الأول والثاني للإشارة إلى أن السبب 
يكون فعلا وغير فعل» وذكر الثالث مثالا لسبب التحريم؛ لآن الأولين مثالان لسبب الوجوب. اه بناني [41/1]. 

() (ومن قال) كالآمدي. اه ١حاشية‏ الشارح»12١1/‏ 47 ؟] وعطار .]1"4/١[1‏ 

(9) (نظر إلى اشتراط المناسبة في العلة) أي وهي منتفية في السبب الوقتي؛ لآن المناسبة : ملاءمة الوصف لأفعال العقلاء» 
والأوقات لا مدخل لأفعال العقلاء فيها نفيا ولا إثباتا. اه عطار 174/11]. وفي «طريقة الحصول) [ص : 1 : والمراد بالمناسبة : 
كون الوصف بحيث يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضرراء وهو : كون الوصف على منهاج المصالح بحيث لو أضيف 
الحكم إليه انتظم : كالإسكار لحرمة الخمرء بخلاف كونها مائعا يقذف بالزبدء والمناسبة بالمعنى المذكور منتفية في السبب 
الوقتي؛ إذ هو لا مدخل لأفعال العقلاء نفيا ولا إثبات. اه 

ةيشاح١ (وسيأ) في باب القياس (أنها لا تشترط فيها) فيد رد على من قال : إنها تشترط فيها بخلاف السبب. اه‎ )09١( 
.]1 57 /١[»حراشلا‎ 

)١١(‏ (وهو) أي أن العلة : المعرف. 

)١1١(‏ (وخرج بمعرف الحكم المانع) أي مانع الحكم؛ لأنه معرف لنقيض الحكم كما يأتي قريباء ومانع السبب؛ لأنه 
معرف انتفاء السببية؛ لاختلال حكمة السبب كما سيأتي في مبحث العلة. اه ١حاشية‏ الشارح» 47/١1‏ ؟]. 

(1) (وسيأتي) قريبا. 


ه١‎ 

4 (::] و« الشَّدْط) : مَايَلْرَم مِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ) للمّشروط» (وَلَا يَْوَمُ مِنْ وَجُودهِ وُجُودٌ ولا عَدَمْ) له21. 

حَرّجَ بِالقَيْدٍ الأوّلِ!" : «المانع»؛ ِذْ لا يَلْرَمُ من عدمه شي :”2 وبالثاني”" : «السَّبِبُ)؛ إِذْ يلرّم من وُجوده 
الوجود. 

وزادَ «الأصلٌ» كك - في تعريفه : (لِذَّاتِا؛ لِيُدخْلٌ 01 الشَّرِط المْعارِنَ للسّببء فيَلرّمُ الؤّجودٌ : كوجودٍ 
الحَؤلِ”* الذي هو شَرْطٌ يوجوب الرّكاةٍ مع النّصاب الذي مُو سَبّبٌ إلوجوب»3:: والمقارِنَ للمانع : كالدَّيْنَ -على 
القَولٍ : بأنّه مانع - من وُجوب الرّكاق فيلَرَمُ العَدَمَ فلَرُومُ 13 الوٌجودٍ 1 والعَدَم”" في ذلك”' لوجود ١3‏ السَبِبٍ [1؟] 
والمانع”” لا لذَّاتٍِ الشَّرطٍ. 


وحَذْقْيه'؛ لعَدَم الاحتياج إليه”" فيا ذَكِرَة'''؛ إِذ المقَتضي لِلّزوم الوجودٍ والعَدّم إنَّما هو السَبِبُ والمانعٌ لا 
ري 


الشرط. 
فده 2051١‏ رى رهما ) : كع 52# 0). >زاءكر| 12> له عن قا نه مم 
ثم هو : 17 (عَقَلل) : كالحياة للعلم» 1:]و«شْرّعِي)” ' : كالطهارة للصلة 1« و«عَادِي) : كنصب السَلم 


7 
أ 


#تعريف الشرط » 

)١(‏ (له) أي للمشروط. 

(؟) (بالقيد الأول) أي قوله : «ما يلزم من عدمه العدم». 

() (فإنه لا يلزم من عدمه إلخ) وإنا يلزم من وجوده العدم. اه عطار [5/]. 

(5) (وبالثاني) أي قوله : «ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم»» وسكت عن مفهوم قوله : «ولا عدم)؛ والظاهر : أنه 
يخرج به المانع باعتبار وجوده؛ فإنه يلزم به العدم» وإخراجه فيم| سبق باعتبار عدمه, والحاصل : أن المانع له اعتباران : خرج 
أولا باعتبار أحدهماء وهو العدم» وخرج ثانيا باعتبار الآخرء وهو اعتبار مفهوم قوله : «ولاعدم». اه عطار [؟/]. 

(5) (كوجود ال حول إلخ) لم يفرض الكلام في الوضوء ودخول الوقت؛ لعدم تواردهما على موضوع واحد؛ فإن الوضوء 
شرط صحة, ودخول الوقت سبب في الوجوب. اه عطار .]51/١[‏ 

(5) (فلزوم الوجود والعدم) مع قوله : (لوجود السبب والمانع) فيه لف ونشر مرتب. اه عطار 51/1[1]. 

(0) (في ذلك) أي المذكور من المقارنين. 

() (لوجود السبب) أي في الأول (والمانع) أي في الثاني. اه 

(9) (وحذفته) أي قول «الأصل» : «لذاته). 

٠١‏ (لعدم الاحتياج إليه) فذكره لمجرد الإويضاح. اه 

)١١(‏ (فيها ذكر) أي في إدخال الشرط المقارن للسبب والشرط المقارن للمانع. 

)١9(‏ (ثم هو) أي الشرط. 

() (وشرعي) الشرط الشرعي كما قال بعض المحققين نوعان : 

* أحدهما : شرط السبب» وهو ما يخل عدمه بحكمة السبب : كالقدرة على تسلم المبيع؛ فإنها شرط لصحة البيع» وهي 
سبب ثبوت الملك الذي هو حكمء وحكمة سببه حل الانتفاع» وعدم القدرة تخل به. 

* وثانيههم| : «شرط الحكم». وهو : ما يقتضي عدمه نقيض حكم السبب ولم يخل بحكمة السبب : كالطهارة للصلاة؛ فإن 
عدمه يقتضي نقيض حكم السبب» وهو عدم الثواب» وحكم السبب حصول الثواب» وحكمة السبب التوجه إلى الله تعالى 
ول يخل به عدم الطهر. اه ١حاشية‏ الشارح)» .]١ 14/١1‏ 


0, 


- 6 7 98 00 7 ع 7 رفن َه 
م فلانا إِنْ جاء» أي الجائيّ» وسّأق'' في «مَبْحَثِ التخصيص». 


31 ع 4- م 5 0 لد 
نُسَبٌ من تأخير «الأصل» له إلى ١مَبَحَتِ‏ المخصص). 


5 2 
[:) والغوي) : ى) في (أ 


(1 و الَانِعٌ 1") -اْرَادُ عند الإطلاقٍ ك) هناء وهو : «مانعٌ الحكم»- (: وَضْفٌ وجُودِي) لاعَدَمِيّ (ظَاهِرٌ) 
و 3# 5 و ا 7 كآث رعه 32 1 1 0000 0 37 
لا خفي (مُنضبط) لا مُضطرب (مُعرّف نقيض الحكم) أي حكم «السّبب» (: كالقتل في) باب (الإِرْثْ)؛ فإنه مانْع 
من وُجِودٍ الإزْثٍ المسَبّبِ عن القرابة أو غيرها؛ لَكْمَةٍ -وهي عدمٌ اسْتِعْجالٍ الوارث موت مُوَريِه بقَْلِه. 
أمَا «مانع السّبب والعلّا -ولا يُذْكَرُ إلا مُقَيّدَا بأحيهما- فسيّأي في «مَبْحَث العِلّقا". 


ب نل 2 2 3 3 ظ 7 
2 (1:]و«الصحة») -الشاملة [الصحة العبادة 3]وصحة غيرها 5 من عقدل وغيره- (: مَوَافقة) الفعل (ذى 


الْوَجْهَيْنِ) وُقوعًا(' (الشّْعَ في الْأصَحّ) -و«الوّجْهانِ) : مُوافَقةٌ الشّرع وححالَفته- 00000 

)١(‏ (وسيأتي) أي الشرط اللغوي. 

#تعريف المانع # 

( (والمانع الوصف إلخ) قال الزركشي 18-5717/11] : «لا بد أن يزيد فيه : (مع بقاء حكم السبب»؛ ليخرج مانع 
السبب» وهو : ما يستلزم حكمة تخل بحكمة السبب : كالدين في الزكاة إن قلنا : إنه مانع من وجوبها؛ فإن حكمة السبب - 
وهو الغنى- مواساة الفقراء من فضل مال المزكي» وليس مع الدين فضل يوامي به» وجواب ماقاله : أنه خرج بالقيد 
الأخير؛ لأنه لا يعرّف نقيض الحكم. بل انتفاء السببية وإن استلزم نقيض ال حكم ى) قدمته قبيل المقالة السابقة» وجعله الغني 
سببا ومواساة الفقراء حكمة تبع فيه العضد. وخالف الشارح ذلك في مبحث العلة» فجعل السبب ملك النصابء والحكمة 
السبب مسنلزم لمانع الحكم». اه «حاشية الشارح»2 57/١1‏ ؟]. 

#فائدة في الفرق بين «السبب» و«الشرط» و«المانع» # 

11 #السبب» : ما يلزم من وجوده وجود المسبب» ويلزم من عدمه عدم المسببء مثاله : زوال الشمس؛ فإنه سبب 
لوجوب الظهر الذي هو المسببء فإذا وجد زوال الشمس لزم منه وجود وجوب الظهرء وإذا عدم لزم منه عدم وجوب 
الظهر. 

[1] و«الشرط» : ما يلزم من عدمه عدم المشروطء ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه. مثاله : الطهارة؛ فإنها 
شرط لصحة الصلاة التي هي المشروطء فإذا عدمت الطهارة لزم منه عدم صحة الصلاة» وإذا وجدت الطهارة لم يلزم منه 
وجود صحة الصلاة ولا عدمها : بأن وجد معها مانع من الصحة : كأن لم يستقبل القبلة. 

# 11 و«المانع» : ما يلزم من وجوده عدم الممنوع» ولا يلزم من عدمه وجود الممنوع ولا عدمه. مثاله : الحعيض؛ فإنه مانع 
من جواز صلاة الخائض التي هي الممنوع» فإذا وجد الحيض لزم منه عدم جواز صلاة الحائض. وإذا عدم لم يلزم منه وجود 
جواز الصلاة ولا عدمه : بن وجد معه مانع الجواز غير الحيض : كأن نفست. 

() (مبحث العلة) في كتاب القياس. 

لإتعريف الصحة» 

(5) (وقوعا) يشير إلى أن الأصل : «موافقة وقوع الفعل ذي الوجهين». فحذف «الوقوع»» وأقيم المضاف إليه مقامه. 
فأضيفت «الموافقة» إليه» ثم جيء ب« الوقوع» تميبزاء فالمتصف بذي الوجهين» حقيقة هو «الوقوع» لا «الفعل». اه عطار 
3/11 ا]. 


2 


أي : الفعلٌ الذي يَقَه” ع7" [1]تارة مُوافًِا للشزع, [؟] وتارةً حَالِعًا له» 3:]عبادةً كانَ : كصلاقء 01 أو غيرها : كبيع صحَنه 
: مواققته الشَّرعَ”"» بخلافي ما لا يَقَعٌ إلامو افق له9) : كمَعْرِفةٍ اللَّهِ تعالى؛ إِذْ لو وَقَعَتْ' حُالِفَةَ له أيضًالَكانَ 
الواقمٌ جَهْلّاء لا مغرفةٌ فلا يُسَمّى الموافِقُ له : «صَحِيحًا». 

فادصِحَةٌ العبادة” -أَخدًا ما ذُِرَ- : «مُواقََةُ العبادة ذاتٍ الوَجْهَيْن وُقوعًا الشّرعَ وإِنْ لم يَسْقْطْ قَضاؤّها). 
وهذا”" منسوبٌ للمُتكلّمِينَ. 

وقيل : ١صِحّتّْها»‏ : سْقَوطْ قَضَائَهَاك وهذا منسوبٌ للفقهاء. 

فّ) واققّ منها”" الشَّرعَّ ولم يُسْقِطٍ القضاء : كصلاة مَنْ ظَنَ أنه مُتَطَهرٌ ثم تين له حَدَنُهِ يُسمّى : «صحيحًاه على 
الأوَلِ؛ نَظَرًا إلى ظنّ المكلّفٍء دون الثاني؛ نَظَرًا إلى ما في تَفْسِ الأمر. 

قال ابن دقيق العِيدٍ : وفي هذا البنا” نَظَرٌ؛ لأنه إنْ أريدَ بتمُواكقةٍ قةٍ الأمر؛ : الأمرٌ الأصلئُ”" .. فلم يَسقط9", 
أو الأمرٌ بالعَمل بالظَّنٌ .. فقَدُ بان فسا الظَّنّ”", فيلرّمٌ أن لا يكونَ صحيحًا بِالتَقديرَيْن” الوا 0 
البرّماوي. 


ماع 6 


]٠٠١ /١1[ (أي الفعل الذي إلخ) مبتدأ خبره جملة المبتد! والخبر من قوله : «صحته : موافقته الشرع». اه بناني‎ )١( 

(5) (موافقته الشرع) في نسخة : «موافقة قة الشرع» بلا «هاء» الضمير» وفي نسخة الترمسي : قوله «موافقته الشرع» جملة في 
محل رفع خبر لقوله : «أي الفعل الذي» إلخ. 

(9) (بخلاف ما لا يقع) محترز قوله : "ذي الوجهين» (إلا موافقا) وكذا ما لا يقع إلا مخالفا كالشر_ك؛ فلا يوصف 
بالبطلان؛ لأنه ليس ذا وجهين. اه عطار [179/1]. 

(:) (إذ لو وقعت مخالفة) ضميره يعود على «المعرفة» لا بمعناها المار؛ لحكمه بأنها لا تقع إلا موافقة» فلا يصح الحكم 
عليها بمعناها المتقدم بوقوعها تخالفة لما يلزم على ذلك من التناقض في كلامه؛ بل بمعنى مطلق الإدراك» ففي عبارته 
استخدام. وإنا اقتصر على ذكر الموافقة بقوله : «بخلاف ما لا يقع إلا موافقا», ولم يزد قوله : «وبخلاف ما لا يقع إلا مخالفا»؛ 
لظهور أنه لا يكون صحيحاء وكلامه هنا إنا هو في الصحة» وسيأتي الكلام على البطلان. اه بناني [1/ ]٠٠١‏ 


)0 (له) أي للشرع. 
(7) (فصحة العبادة إلخ) توطئة لكلام المتن» فالفاء للفصيحة أي : إذا عرفت تعريف الصحة إلخ. اه 
(0) (وهذا) أي تعريف صحة العبادة المذكور. (8) (منها) أي العبادة ذات الوجهين. 


(9) (وني هذا البناء) المراد بالبناء : [1] بناء القول الأول صحة الصلاة المذكورة على ظن الككلفء وهو المشار إليه بقوله : 
«نظرا إلى ظن المكلف». [1] وبناء القول الثاني عدمها على ما في نفس الأمرء وهو المشار إليه بقوله : «نظرا إلى ماني نفس 
الأمر). 

)٠١(‏ (الأمر الأصلى) أي موافقته الأمر الأصلى. 

0110 فت يسقط) يعني ,]ذا فطقلا تكو جاده اوعد حرافة لاق متضعيةه توويك نكو ازنك جز القنه 
له لسقط عن المكلف. 

(؟١)(فقد‏ بان فساد الظن) إذ لا يعتبر بالظن البين خطأه. اه 

3 (فيلزم إلخ) وإذا لم يصح تفسير الصحة بهذا الثاني ىا لا يصح بالأول لزم أن لا يكون ذلك العمل صحيحا 
بالاعتبارين : أي ]١1‏ اعتبار إرادة موافقة الآمر الأصليٍ كا تقدم 11] واعتبار إرادة موافقة الظن لتبين فساده. اه 

)١5(‏ (واستظهره) أي قال : إن تنظير ابن دقيق العيد ظاهر. اه ترمسي. 


وروا ع#سهه. 8 و لل ٠ ١‏ ا ناوعا امنا .© ِ 46 1 3 به لو ع 
ويجاب : بأن تَبَينَ فسادٍ الظن - وإِنٍ اقتضى عدم تَسْمِيَةِ ذلك «صحيحا» بالنظر إلى نفس الامر- لا يَمْنع تسويته 
«صحيحًا) بالنَظَر إلى الظَرنَّ» وللسّبْكِيٌ وغيره هنا كلامٌ ذكرنُه في «الحاشية) [000-14/1] 2. 


* (وَبِصِحَةٍ الِْبَادَة) : : خبر”" لقولي : (إِجْرَاوْهَا : أي كِفَايتَهًا في م سُقُوط التَعَيِّ) أي الطَلَبٍ ون لم يُسْقِطٍ القَضَاءً 


(فني الْصَحٌ). 
وقيلٌ : ١إجزاؤٌها‏ : قوط قضائهًا كصحَتِها على القولٍ المرجوح. 
فالصَّحَةٌ : مَدْشَا الإجْرّاءِ على القولٍ الرّاجح فيهماء ومُرادِفةٌ له على المرجوح فيهما. 


)١(‏ (ذكرته في الحاشية) أي حيث قال فيها ]150-144/١[‏ : «قال السبكي : تسمية الفقهاء لها «باطلة» ليس لاعتبارهم 
سقوط القضاء في حدٌ الصحة ى] ظنه الأصوليونء بل لأن شرط الصلاة عندهم الطهارة في نفس الأمر والصلاة بدون 
شرطها باطلة وغير مأمور بهاء وذلك لأنهم قالوا : «من صحت صلاته وكانت مُغْنِية عن القضاء جاز الاقتداء به. وإلا فلا»» 
فجعلوا من الصحيحة ما لا يغني عن القضاءء وصححوا أيضا صلاة فاقد الطهورين مع أنها لا تغني عن القضاء. ثم قال - 
أي السبكي- : فالصواب : حد «الصحة» عند الفريقين ب«موافقة الأمر) -أي كما عبر به المتكلمون, غير أئّهم يقولون : إن 
ظانَ الطهارة غير مأمور بهاء والفقهاء يقولون : إنه مأمور بها مرفوع عنه الإثم بتركهاء فلذلك كانت صلاته صحيحة عند 
المتكلمين لا الفقهاء انتهى. 

قال -أعني الشارح في «الحاشية» -]79/١[‏ متعقبا كلام السبكي المذكور : «وفيا قاله أمور : 
(منها) : قوله «إن شرط الصلاة عند الفقهاء الطهارة في نفس الأمر» يقتضي أنه لو تردد فيها وصلى ثم تبين له أنه تطهر 
صحت صلاته» وليس كذلك. 
5](ومنها) : قوله «إن الصلاة بدون شرطها غير مأمور بها» بناء على ضعيفء وهو أن حصول الشرط الشر-عي شرط في 
صحة التكليف ووقوعه. 
*] (ومنها) : رفعه الخلاف بين الأصوليين في جعله حد «الصحة» عند الفقهاء حدها عند المتكلمين. 
؛] (ومنها) : قوله «إن الفقهاء يقولون إن ظان الطهارة مأمور بها مرفوع عنه الإثم؛ إذ خالفة الأمر يقتضي- الإثم) إلا أن 
يحمل الأمر على الندب» وفيه هنا بعد. 

قال القرانفي وغيره -أي كالغزالي في «المستصفى»- : والخلاف في المسألة لفظي؛ لاتفاقهم على أنه في صلاته المذكورة 
موافق للأمر وأنه يئاب عليهاء وأنه يجب القضاء إن تبين حدثه. وإلا فلاء ورده الزركشى فقال : بل هو معنويء والمتكلمون 
لاترجيوة نات رو مقين إراعهبالضاعة عرس فى ذلك كن لط هي الغاية من العباداج ولا كر ع ا العا نض 
القديم مثله فيا لو صلى بنجس لم يعلمه؛ نظرا لموافقة الأمرء وكذا من صل إلى جهة ثم تبين الخطأ فله في القضاء قولان» بل 
الخلاف بينهم مفرع على أصلء وهو : أن القضاء هل يجب بالأمر الأوّل أو بأمر جديد؟. فعلى الأول بنى الفقهاء قولم : إنها 
سقوط القضاءء وعلى الثاني بنى المتكلمون قولهم إنها موافقة الأمر» فلا يوجبون القضاء مالم يرد نص جديد به. انتهى. 

قال الشارح : «وقد يقال : ما رد به لكونه أمرا فقهيا لا يمنع كونه خلافا لفظيا ىا مر نظيره» مع أن قوله : اووصفهم 
إياها بالصحة صريح في ذلك» مردود بوصف صلاة فاقد الطهورين بها مع وجوب قضائهاء وما علل به لا يقتضي- عدم 
وجوب القضاء؛ إذ معنى كون الصحة هي الغاية من العبادة إن) هو قبولما والثواب عليها». اه ونقله أيضا الجوهري 
والترمسبى .]١54١/١1[‏ 

(9 )لخن قدم الخبر على المبتد! ليتأتى له الاختصار فيا يليهماء والأصل : «إجزاء العبادة بصحتها», وعند التقديم غيّر 
الضمير بالظاهر والعكس؛ ليتقدم مرجع الضمير عليه أفاده المحلي. 


05 


() بِصِحَةِ (غَيْرِهَا) التي هي -أخدًا مما مرّ- : «مُواقَقتهِ الشّرع)20 (: كَوَتثُ 
شِع الغيرُ له : ::]كجِلٌ الانيفاع في البيّع» :0" والتّمنّ في الاح . 

َالصَحَةُ : ام ا ا 2 
عنهاء لابممى” :أنه حي جدث تتأعنها”' حلى ب اب ب لتقضا اخار؛ وله مصحيع وميَونبْ عليه 


وتعبيري بِالغَيِرِهَا) أعمٌ من تعبيره با العَقَدا. 


آله 


(وَيِخْتَصٌ الْإِجْرَاء بالَطلوب! ") :من واجب ومندوبء لا يَتَجَاوَزُهما إلى غيرهما : من عقدٍ وغيره (في 
الْصَحٌ). 


وقيلٌ : يختصٌ بالواجب”*, لا يتجاوَره إلى غيره””) عن المندوب وغار 


)١(‏ (موافقته الشرع) إن لم يقل : «موافقة ذي الوجهين الشرع)»؛ لأنه لا يكون إلا ذا وجهين بخلاف العبادة» فإن منها 
ذات الوجهين» ومنها ذات الوجه الواحد كما تقدم. اه جوهري. 

(؟) (وهو) أي الأثر. 

() (فالصحة منشا الترتب لا نفس الترتب) إذ لو كانت نفسه لم توجد بدونه» لكنها توجد بدونه كما في البيع قبل انقضاء 
الخيار كما بينه بقوله : «بمعنى أنه حيثم| وجد فهو ناشئ عنها» إلى آخره أي فلا يرد ذلك على المصنفء. فإن قلت : يرد عليه 
كغيره الخلع والكتابة الفاسدان؛ فإنه يترتب عليهما أثرهما من البينونة والعتق مع أنم| غير صحيحينء قلنا : ترتب أثرهما ليس 
للعقد. بل للتعليق» وهو صحيح لا خلل فيه. ونظير ذلك القراض والوكالة الفاسدان؛ فإنه يصح فيه التصر_ف لوجود 
الإذن فيه وإن لم يصح العقد. اه ١حاشية‏ الشارح» /١[‏ ؟15]. 

قوله : (لا نفس الترتب) والدليل على أنها ليست نفسها : أن تقول : «لو كانت نفسه لم توجد بدونه + لكن التالي باطل» - 
فبطل المقدم» فثبت نقيضه. وهو المطلوب». أما الملازمة فبديبية» وأما دليل بطلان التالي فلآن الصحة قد وجدت في بعض 
الصور وم يوجد الأثر كما في البيع قبل انقضاء الخيار. اه عطار .]١57 /١[‏ 

(5) (وجد) أي الترتبء وفي المطبوع : «وَجِدّت» بالتاء» والمثبت -وهو الصواب- من نسخة الترمسبي وشرح المحلي. 

(5) (لا بمعنى أنها حيثم) وجدت الخ) هذا جواب للمصنف دفع به الإيراد : بأنها لو كانت منشاً الترتب لكانت متى 
وجدت قارنها الترتب» وحاصله : أن ما ذكر إنم| هو ني السبب التام» ونحن نريد السبب بالمعنى الأعم» فلا يضر عدم المقارنة 
كا يومئ إلى ذلك التعبير بالمنشأء على أننا لو تنزلنا وأردنا السبب التام .. لصح ذلك» وتوقف الترتب على اقتضاء الخيار المانع 
منه لا يقدح في سببيتها التامة للترتب؛ لأنه يشترط في تقارن المسبب لسببه التام انتفاء الموانع ووجود الشر_وطء وهنا ليس 
كذلك. فلا يرد نقضا كما أشار إلى ذلك المحقق المحلي. اه جوهري. 

(7) (فهو ناشئ إلخ) عبر بالاسمية في الأولى وبالفعلية في الثانية؛ لأن المرتب على وجوده ثبوت أنه ناشئ لا حصول 
إنشائه» والمراد الأول دون الثاني | هو ظاهر للمتأمل. اه شربيني .]٠١7/١[‏ 

#يختص الإجزاء بالمطلوب* 

(0) (بالمطلوب) أي بالعبادة لا يتجاوزها إلى العقد المشارك لما في الصحة. والمعنى : أن الإجزاء لا يتصف به العقدء 
وتتصف به العبادة الواجبة والمندوبة» وقيل : الواجبة فقط. اه محلي. 

() (وقيل يختص بالواجب) في كلام الشافعية ما يقتضي تصحيحه. وهو مؤول. اه ١حاشية‏ الشارح2[١/‏ 07؟]. 

(9) (لا يتجاوزه إلى غيره) أي إلى غير الواجب -وهو المندوب- كالعقد. 


الام ا لل ل ل لل يبي 


2 5 5 5 8 3 2 م ص 
ومَنْشَأ الخلافي''' : خبرٌ ابن ماج ة[44١]‏ وغيره : (أَرْبَعٌ لا تجَرَئٌ في الأضَاحى». فاسْتَعْوِلَ «الإجزاء» في 
الأضْحِيَة وهي مندوبةٌ عندّناء واجبةٌ عند غيرنا كأبي حنيفة. 
4 (- وَيَابُِّهَا) -أي الصَّحَّة- («الْيُطْلَانُ)) فهو : «ححالّفةٌ الفعلٍ ذي الوجهَيْن!" الشرع». 
وقيل فق العبادة : (عد عَدَمْ إسقاطها القضاء)». 


(وَهُوَ) -أي البُطلانٌ- («الْقَسَادُا في الْأَصَمٌ”")» فكل منهما : خالفةٌ ما ذْكِرٌ الشَّرْعٌَ وإنٍ الما في بعض 
أبواب الفقه ه كا للع والكتابة)؛ لاصطلاح آخرٌ را 
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31 


وقالتٍ اخَيَئَة : مخالفته الشَّرْعَ -بأن كان منهيًا عنه2)- 
11 إن كانث لكون النّهَى عنه لأَصْلِه”" .. فهىّ : «البطلانٌ» :11اكما في الصَّلاةٍ الفاقدة علا أو رُكناء 1"اوكما في 
البيع الملاقيح)؛ لفقدٍ رُكن”” من البيع. 


)١(‏ (ومنشأ الخلاف إلخ) معنى كونه منشأ له : أن من قال بندب ما وصف فيه بالإجزاء قال : (يوصف به الواجب 
والمندوب»» ومن قال بوجوبه قال : «لا يوصف به إلا الواجب». اه «حاشية الشارح»1١1/ .]١5:‏ 

#تتمة# قال المحلي : «ومن استعماله في الواجب اتفاقا حديث الدارقطني ]١١١17[‏ وغيره : ١لا‏ تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل 
فيها بأم القرآن». اه قال الشارح في «الحاشية» [1/ 1154 : «قوله : (ومن استعماله في الواجب اتفاقا حديث الدارقطني إلخ) 
أي فإنه استعمل في الصلاة وهي واجبة اتفاقاء فإن قلت : هذا مبني على أن الصلاة في الحديث هي الواجبة» وليس كذلك؛ 
فإنها لكونها نكرة واقعة في سياق النفي تعم الواجب والمندوبء فاستعمال «الإجزاء» فيها إن) هو على القول الأول لا الثاني» 
قلت : لا نسلم البناء المذكور؛ إذ الاستعمال المذكور آت بتقدير العموم أيضاء وبكل حال في الحديث رد على الحنفي القائل : 
بأن الصلاة تجزئ بقراءة غير الفاتحة». اه 

#تعريف البطلان والفساد» 

(0) (مخالفة ذي الوجهين) أي مطلقا سواء كان عبادة أو غيرها. 

(”) (وهو أي البطلان الفساد في الأصح) قد يقال : «قد فرقتم بينهما في أبواب منها الحج؛ فإنه يبطل بالردة» فلا يمضي- 
فيه» ويفسد بالجماع» فيمضي فيه ومنها الخلع والكتابة -ويأتيان في الشرح-» وأجيب : بأن ذلك اصطلاح آخرء فلا يضر- في 
اصطلاحنا المذكورء والتقابل فيا ذكر على القول الأول تقابل التضاد وعلى الثاني تقابل العدم والملكة». اه «حاشية الشارح» 
31 , ويأتي بعض ذلك في الشرح. 

() (كالخلع والكتابة) أي فإنه يبطل منهما ما كان بعوض غير متمولء أو كان الخلل فيه راجعا للعاقد كصغرء ويفسد ما 
كان الخلل فيه راجعا لغير ذلك» وحكم البطلان فيهم : أنه لا يترتب عليه شبيء غير حرمة العقد. وحكم الفساد : أنه يترتب 
عليه معها الصداق أي مهر المثل والعتق» ويرجع الزوج والسيد بالبدل. اه ١حاشية‏ الشارح»151/11]. 

(5) (لاصطلاح آخر) أي فلا يضر ذلك في اصطلاحنا المذكور. اه «حاشية الشارح» [101/1]. 

(5) (بأن كان منهيا عنه) تصوير لمخالفته الشرع. اه عطار .]١51/1[‏ 

(0) (لأصله) أي ما يتوقف عليه ذاتيا : كالركن» أو عرضيا : كالشرطء فلا يقال : إن عدم الشرط من الأوصافء فتكون 
المخالفة للنهي عنه لوصفه. اه عطار .]١41/١1[‏ 

(8) (لفقد ركن من البيع) تعليل لمحذوف أي : «فهو باطل؛ لفقد» إلخ» والمراد بالركن المفقود هنا : المبيع. اه ترمسي 


للك 


]أو لوّصفه . .. فهي : «الفسادً») : :]كما في صوم يوم النّحرِ؛ لإعراض' بصعونة ف سافة للب لاسن 


و 


بلُحُوم الأَضَاحِي الي شَرَعَها فيه» [*وكما في بيع الدَّرْهَم بدِرْممَيْنِ؛ لاشتماله على الزيادةا"» فَيَأَنّم به7" ويُفِيدٌ 
بالقبض مِلْكًا حبِيئًا'» -أي ضعيفًا-» ولو نَدَّرَ صومٌ يوم النّخْرِ .. صعٌ َذُرُُ؛ لأنَ الإثمَ في فعلِه” دون تذْره", 
ويَؤْمَر يفطره وقضائه؛ لضان عن الإثم 1؟]ويفيَ الوم ولو صامه .. وَقَ بترو لأنّه أَدَى الصّومَ | 
الْتَرَّمَهء فقَدِ اعْثّدَ بالفاسي”"» أمَا الباطل فلا يُعْتَذٌ به. 

وضعفَ ذلك ”" : بأنَ التَفْرَِة :إن كانث مَرْعِيةَ .. فآيْنَ دليلُها؟. بل يُبْطِلُّها قوله تعالى : لَوْ كَانَ فيه آَةٌ 
إَِا الله هُ لَعَسَدَنَاك [الأنبياء: 77] حيث سَمَّى اللَّهُ تعالى ما لم يَثْيْتْ يَنبْتْ أصلا : «فاسدًا»» 1؟]وإن كانث عَفَلِيَة الك لا 
تح ب به 5 مل ذلك2"9, 


وا مه 


(وَاخَلْفُ لَفْظِنٌ”") -من زيادي- : أي عائدٌ إلى اللّفظِ والنّسمية؛ إِذْ حاصلُه9" : أنَّ خالفة ما 5ر0 لبق 


بالنّهْي عنه لِأَضْلِه -كما تُسنَّى 3 : "نطلانًا»- هل ُسمّى : «فسادًا»؟. أو لِوَضْفْه -ك) تسق : افسادًا»- هل ُ َ 
«بطلانًا»؟ 


' فعترهم : (لا» وعنرًنا : (تعم). 
هُم : «لاك» وعندّنا : انعم 


)١(‏ (للإعراض) أي : «فهو فاسد للإعراض»» فهو تعليل لمحذوف أيضاء قال البناني 11١7/11‏ : قوله «للإعراض» بيان 
للوصف الراجع له النهي وهو وصف لازم للصوم. اه 

(؟) (لاشتماله على الزيادة) أي : «فهو فاسد لاشتماله» إلخ» فهو تعليل لمحذوف أيضا. 

() (فيأثم به) أي بالبيع. اه بناني. 

(5) (ملكا خبيثا) أي الذي يطلب فسخه شرعا للتخلص من المعصية. اه عطار .]١51//1[‏ 

(5) (لأن الإثم إلخ) فلا يقال : كيف صحة النذر مع أنه إن يلزم به ما ندب» فالإثم إنما هو من حيث الفعل في الوقت 
المنهي عنه للإعراض عن ضيافة الله تعالى» أفاده العطار العطار [1/ 1517]. 

(5) (دون نذره) أي الإتيان بصيغته. اه «حاشية الشارح»[07/1؟] وعطار .]1517/١[‏ 

(0) (ليتخلص) راجع للأمر بالفطر. اه 

(8) (ويفي بنذره) راجع للأمر بالقضاء. اه 

(9) (وفى بنذره) وإن كان لا ثواب له نظير من حلف على المعصية؛ فإنه يبر في يمينه بالفعل» ومع ذلك يأثم. اه عطار 
.]١ 6/11‏ 

)٠١(‏ (فقد اعتد بالفاسد) أي عند الحنفية» قال العطار [157/1] : وخالف في ذلك صاحبه الإمام محمد بن الحسن. اه 

)1١(‏ (وضعف ذلك) أي الفرق بين الباطل والفاسد. 

)١١(‏ (ني ذلك) أي في التفرقة بين الباطل والفاسد. 

(1) (والخلف لفظي) والاعتداد وعدمه أمر فقهي لا يقدح في ذلك نظير ما تقدم. اه عطار [148-1517/1]» وهو 
بمعنى قول الجوهري : «فات الشارحَ أن يُبيّن أن الاعتداد بالفاسد دون الباطل لا ينافي كون الخلاف لفظيا ىا فعل نظير ذلك 
في الكلام على «الفرض» و«الواجب». وقد يقال : إنه تركه للعلم به تما سلف. اه 

)١5(‏ (إذ حاصله) أي الخلاف. 

(15) (مخالفة ماذكر) أي الفعل ذي الوجهين. 
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(وَالْاصَحٌ : أن 
وَقْتِهَا) مع فعل البَقِيّة بعدّه' "© واجبةً كانت أو مندوبةً. 

وتعبيري ب« الركعةَا هنا وبالدُونها) في القضاء أَوْلى من تعبيره ب البَعْض)؛ يَالا خْمَى20 ده 
«الصَّحِيِحَيْنِا تخ : هوم : 1800] : من أَدْرَكَ رَكْعَةَ منَ الصَّلاة .. كَقَدُ أَدْرَكَ الصَّلاة) أي : مُوَّدَاة0. 

وَقبْلٌ #«الأدائ» : فعل العبادة فى وكتهاء فقعل بعضتها فيد ولو رجعة وبعضها يحده لا يكون أداء حقيقة نلا 
يكون قضاءً كذلك, بل يُسمّى بأحدهما مجارًا بَبَعِيِّةِ ماني الوقتٍ يا بعده”" أو بالعكس” وهذاماعليه 
الاصوليوة, 

واعتبارٌ الرّكعةٍ في الأداء ودُونها في القضاءٍ -كم| سيّأني- ذَكَرَه الفقهاء» وإنَّما ذَكَرْمٌه هّنا تَبَعَاللاآصلٍ). 
ولف لكر نل ارين الور الالح ل اد واه -كجنونٍ- وقد بِقِيَ من الوقتِ ما يَسَعٌ 
رَكعةً» فيَحِبُ عليه الصَّلاةٌ. 

(وَهُوّ) أي وقتٌ العباداتٍ الموؤدَاةِ (: رَمَنٌّ مُقَدّرٌ مَاشَرْعَا) 1 مُوَسّعًا'": كان كرَّمَنِ الصَّلواتٍِ المكتوبة 
وستّنهاء "أو مُضَيّقَا"" : كزمَن صوم رمضانَ أو الأيّام البيض. 

فال يُقَدَرْ له رمن شَرعًا : كنذْر وتَفلٍ مُطْلقَن'”"' و غيرهما”') ل 


«الَداء» : فِعْلٌ الْعِبَادَ) -صومًا أو صلاةً أو غيرهم”"- (أَوْ) فِعل (رَكْمَةِ) من الضَلاةٍ (في 


حبح 


#تعريف الأداء # 

)١(‏ (صوما أو صلاة أو غيرهما) عبارة المحلي : «صلاة كان أو صوما». اه قال الشارح في «الحاشية» [507/1؟] : الم 
يتعرض لغيرهما إما ليقاس بها ما يشاركهماء وإما لتعسر مجيء جميع ما ذكر فيهما فيه»". اه 

(؟) (بعده) أي بعد الوقت. 

() (لما لا يخفى) تعليل لأولوية تعبيره على تعبير «الأصل»؛ لأن البعض مبهم مع أن المقصود معين. اه ترمسي. 

(:) (مؤداة) تفسير للمراد ب« الإدراك» في الحديث. اه 

(5) (كذلك) أي حقيقة. 

(1) (بتبعية ما في الوقت لما بعده) أي في| إذا سمى ذلك قضاء. 

(0) (أو بالعكس) أي بتبعية ما بعد الوقت لما قبله فيم| إذا سمي ذلك : «أداء». اه 

(6) (كما سيأتي) قريبا في تعريف القضاء. 

(9) (ما ذكروه) أي الفقهاء. 

٠ 2‏ (فيمن زال عذره) أي ذ فمعنى «فقد أدرك الصلاة» : أدرك وجوبهاء أو أدرك وقتها الذي هو سبب في وجوبها .اه 
عطار /١[‏ ؟6١].‏ 

() (موسعا كان المراد بالموسع مايزيد على مقدار ما يسع وقوع العبادة . اه بناني .]١١١ /١1[‏ 

4190 ار ميا الرادب ا لفين ‏ ماكان ارما يمه قرع الباجة. اه بناني [1/ .]1٠١‏ 

3 (كنذر ونفل مطلقين) مقتضاه : أن المقيدين أداءء وهو ظاهر في النفل : كالفجرء ولا يظهر في النذر؛ لأن وقته 
مقدر بجعل الناذر لا بالشرع؛ (وأجيب) : بأن كونه جعليا لا ينافي كونه شرعيا؛ فإن الشرع قدره بسبب التزام المكلف. اه 
عطار .]١6١ /١[‏ 

.]١5١ /١1[ (وغيرهما) أي من عبادة لم يقد رلا وقت في الشرع وليست نفلا ولا نذرا مطلقين. اه عطار‎ )١5( 


-وإن كان فَوْرِيًا كالإييان”"- لا يُسمَّى فِعلّه" : «أداء» ولا «قضاءً» اصطلاحًا وإن كان الزَّمنُ ضروريًا لِفعل ومِنْ 
ذلك”" : ما وقيّه العْمْدُ : 0 وتسويةٌ بعضهم لوَقتِه" : «مُوَسّعًاا مجارٌ؛ إذ الوَسّعُ ما يَعْلَمُ المكلّفُ آخرّهء وآخرٌ 
العَمْر لا تلن فلا يسمَّى فعله” “ : «أداءً» ولا «قضاءً» اصطلاحًاء بل يُسّاهما 1 مجازَاء 1:]أو لغدّ : كالأداء ء الدّين 
وقضائه)». نبَّهَ على ذلك" العلامة لامةٌ البِرْمَاويٌ. 


)١(‏ (وغيرهما وإن كان فوريا كالإيمان) أي وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للقادر» فكل منهما فوريء فالإيان مثال 
للفوري لا لغيرهما الصادق بالفوري وغيره. لا يقال : قد يكون الإيهان غير فوري : كما في الكافر المؤمّنء وإلا لأجبر عليه؛ 
لأنا نقول : لو كان غير فوري لما حرم عليه استمرار الكفر» وإنما لم يجبر عليه 1] لعدم التزامه له مع ترتب وقوعه منه.1؟] 
ولمصلحة تعود علينا أو عليه بأمانه. اه «حاشية الشارح»1[١/‏ 170]» ونقله العطار .]15١ /١[1‏ 

قوله : (وإن كان فوريا كالإيمان) لآنه لا وقت له شرعيا؛ إذ لم يعين له وقت. اه عطار .]1١5١ /١[‏ 

0 يسمى فعله) ضمير «فعله») عائد على «ما» من قوله : «ف لم يقدر) إلخ» وإضافة «فعل» للضمير بيانية» فلا يقال : 
إنه أثبت للفعل فعلاء بقى أن يقال : إن التعبير عن الإيان بالفعل لا يخلو عن تساهل؛ إذ هو التصديق المخصوص. والحق أن 
التمارج لتب :من مقو له الها والقواات : الدقما امطاكجاء امون أك الراذوالتها علد الأمتوليق والقفياء فاقاتل 
الانفعال» فيشمل التصديق وإن كان عند الحكماء ليس فعلا بلا كيفية. اه بناني .]١١١/1[‏ 

(") (ومن ذلك) أي ممالم يقدر له زمن شرعا. 

(5) (لوقته) أي الحج. 

(6) (فعله) أي فعل ما وقته العمر. 

(5) (على ذلك) أي على أن ما وقته العمر مما لم يقدر له زمن شرعا إلخ. 


و ماد وا 
نك اي رت 


1١ 


. 


7 ع ع 2ه وت ١‏ ار 3 ا 3 ع از عي عر الصا ع 6س 0 و 
*(2) الأصحٌ : أن «الْقَضَاءَ» : ذمْلّهَا) -أي العبادة- (أو) فعلّها (إلَا هُونَ رَكْمَةِبَعْدَوَفْيَهَا)» والَرْقُ بين ذي 
الرّكعةٍ وما دُوتها : أئب'" تَشْتَِلٌ على مُعْظَم أفعالٍ الصَّلاةِ؛ إِذْ مُحْظَمُْ الباقِي كالتكرير لماء فجُعِلَ ما بعد الوقتٍ تابعًا 
لحاء بخلافي ما دوتها . 


وَقبِلٌ :#«القضناء» © فغل العتادة أو ها ولو دون رمه عن وقنها 
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ودر افيح ع 5ل فَسَمّى ما في الوقتٍ : «أداءً)» وما بعدّه : «قضاءً». 

(تَدَارُكا”') بذلك الفعل (يَا سَبَقَّ لِفِعْلِهِ مُْمّض) 13 وجوبًا 1* أو ندبًاا”'» سواءٌ كان لضي امن التدارك : ى) 
في قضاءٍ الصَّلاةٍ امرُوكة بلا عَذّر*'» 01 أم من غيره : كما في قضاءٍ الثائم الصَلاةَ والحائض الصّوم؛ فإِنّه سَبَقّ 
يفعلهما مُقْمَضٍ من غير" التّائم والحائض لا منْهها ون الَْقَدَ سَبَبُ الؤّجوب”" في حقّهما. 


وتَحرّجَ بالالتّدارُكِ) : إعادةٌ الصلاة المؤدَاةٍ في الوقت بعدّه. 


#تعريف القضاء © 

)١(‏ (أنها) أي الركعة. 

)١(‏ (بخلاف ما دونها) أي فإنه لم يشتمل على معظم أفعال الصلاة» فلا يجعل الباقي تابعا له في تسميته أداء. اه 

() (وبعض الفقهاء حقق) هو أبو إسحاق المروزي. اه : 

#فائدة* : حاصل ما استفيد من كلامه اصطلاحات ثلاثة : 

(الأول) : اصطلاح جمهور الفقهاء» وهو : وصف جميع الصلاة التي وقع منها ركعة في الوقت والباقي بعده بالأداء 
حقيقة على قول وهو الراجحء وبالقضاء على قول آخر؛ نظرا في كل من القولين إلى ما يدل عليه من الأدلة : كحديث : «من 
أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» في الآول؛ فإن ظاهره أن هذه الصلاة توصف بالأداء حقيقة. 

(الثاني» : اصطلاح الأصوليين» وهو : عدم وصف الصلاة المذكورة بب|؛ نظرا للتحقيق أعني عدم وقوع جميعها ني 
الوقت» وعدم وقوع جميعها بعده» وظهر أن وصف جمهور الفقهاء لما بب| باعتبار هذا التحقيق الملحوظ للأصوليين بتبعية ما 
بعد الوقت له على القول بالأداء» أو العكس على القول بالقضاء. 

(الثالث) : اصطلاح بعض الفقهاء» وهو : ما حققه حيث وصف مافي الوقت من تلك الصلاة بالآداء وما بعده 
بالقضاءء ومهذا اتضح تباين الأقوال الثلاثة» وأن الأصوليين لا يصفون الصلاة المذكورة بها مجازا بالتبعية المتقدمة. اه 
شربيني .]١١1/١1[‏ 

(:) (تداركا) مفعول لأجله عامله «فعل»» أي : لأجل التدارك بهذا الفعل الذي بعد الوقت إلخ. اه عطار .]1١57/1[‏ 

(5) (وجوبا أو ندبا) فإن الصلاة المندوبة تقضى في الأظهر. اه محلي» قال الزركثي : إلا أن تكون تابعة لما لا يقضى كنفل 
يوم الجمعة» فلا يقضى. اه عطار .]١67 /١[‏ ّ 

قوله : (وجوبا أو ندبا) مفعول مطلق على حذف مضاف أي : اقتضاءً وجوب أو اقتضاء ندب. اه عطار /١[‏ 197]. 

(5) (كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر) أي فإنه سبق لفعله مقتض منه. 


المق تت ضى 


بأن كان مكلفا وقت الخنطاب بأن كان غير مكلفا وقت الخطاب 
372ع0 (من غير) متعلق بافعل الصلاة والصوم". ويجوز تعلقه بالمقتض»). اه عطار .]١57 /١[‏ 


(8) (سبب الوجوب) وهو دخول الوقت مع التكليف؛ فإن الوقت سبب للوجوب ولوفي حق النائم والحائض» 
وتخلف الوجوب أو الندب لثيء آخر : كوجود المانع لا ينفي سببيته في نفسه. اه عطار [1/ 157]. 
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* (وَ) الأصحٌ : (أَنَّ «الْإعَادَة) : فِْلُّهَا) -أي العبادة- (وَفْتَهَا نايا مُطْلَهَا) : سواء أكان 1 الِعُذر'" : من 1] 
حَلّلا" في ف 1 


ا 


2 


000 حصولٍ فضيلةٍ لم تكن في فعلها أَوَّلَا؛ لكون الإمام زم أعلم دان [*أو الجمع 
كثْرٌء 1[؛] أو المكان دارا انو قار لمر : بأَنِ 113 اسْتَوَتِ الىاعتان» أرواةت الأرة ففيلة 

وقيلَ : «الإعادة) مُتصّةٌبخَللٍ في الأولى» وعليه الأكثر. 

وقيلَ : بالعدَرٍ الشَاملٍ 3للخَلّلٍ :1 ولحصولٍ فضيلةٍ لم تكن في الأوَّلٍ. 

وؤْكْرٌ الأول" من زيادتي» وهو ما احتارّه «الأصلٌ» في شرح المختضّرا. ويُمِكِنٌ عَمْلٌ أوَّلِ كلامه هنا عليه كما 


6ه الى 2 
بيه فى (الحاشية) 207/1 


! 


#إتعريف الإعادة* 
)١(‏ (سواء أكان لعذر إلخ) هو تفسير الإطلاق. 
#فائدة4 : هذا جدول مستفاد من قوله : «سواء أكان لعذر» إلخ ومن كلام الجوهري الآتي : 


الإطوببلب يبب ةق 


بجي 7 7 بلف07ا97ا757 21 لغغخيرعذر 
خلل في فعلها أولا حصول فضيلة لم تكن ني فعلها أولا 
كانت الأولى في جماعة لكنها أدون 
من الجراغة الثانية ١‏ ادت الأ 
فوات الركن 1 فوات | كانتالأولى 0 0 5 
: ا الكباعان 7 ضيه 
بعذر |الشرطبعذر | فرادى ا ا 
2 1|< ذا 
ه66 -ه6 3 


(0) (لعذر من خلل) تحته قسمان وهما : فوات 11] الركن 111 أو الشرط بعذر : كالسهو. 

وقوله : (أو حصول فضيلة) أي قطعاء وتحته قسمان أيضاء وهما : ما إذا كانت الأولى [1] فرادى [1] أو في جماعة أدون من 
الثانية. 

وقوله : (أم لغير عذر) تحته قسمان أيضا ىما صرح به الشارح» وهما : ما إذا 17]استوت الجماعتان 11 أو كانت الأولى 
أفضل» فدخل تحت الإعادة المصطلح عليها عند الأصوليين على ما اختاره السبكي والشارح ست صور : اثنان الإعادة فيه| 
واجبة» واثنان متفق على دخوماء واثنان دخوهما على الأصح. ودخلت الإعادة المصطلح عليها عند الفقهاء أي بصورها 
الأربع ىما هو ظاهر. اه جوهري. 

(") (وذكر الأول) أي القول الأول وهو الذي في المتن؛ إذ تحرر من كلام المؤلف هنا ثلاثة أقوال في تعريف «الإعادة». 
اه ترمسي . 

(:) (ويمكن حمل أول كلامه) أي صاحب «الأصل» (هنا) أي ني «جمع الجوامع» (عليه) أي على القول الأول القائل 
بالإطلاق» أي بأن يقال : إنه لما ضعف التقيبدين علم أن المرجح عنده الإطلاق» لا سيم| وقد اختاره في شرح المختصر). ولو 
عطف بأن قال : «وقيل : لخلل» وقيل : لعذر» لكان صريحا فيما ذكر فليتأمل. اه جوهري. 

(5) (كما بينته في الحاشية) حيث قال فيها[117/1] : «وهذا التعريف -يعني القائل بالإطلاق- اختاره المصنف -يعني 
صاحب «الأصل)-في شرح المختصر» بعد أن حكى التعريفين»» ثم قال الشارح : «ولعله أراد هنا بأول كلامه ما اختاره ثَّمّ 
-يعني في اشرح المختصر)ا-» ويكون قوله : «قيل لخلل» وقيل لعذرا حكاية لغير ما اختاره. اه ونقله الجوهريء وعبارة 
«الأصل» : «والإعادة فعله في وقت الأداء» قيل : لخلل» وقيل : لعذر» إلخ» ولو عطف الأول لكان صريحا». اه 


3 


0 ع : 07 70 0 ع 2 2 1 
وبا ك0 عَلِمَ ٍ ارين «المؤّدى») و«المقضي) و«المعاد» : بأن يقال -على الأصح- : «المؤدى -مَثلا- : مَا 
م د 13 ٠‏ 5 155 10711101 0 2 34 7 
فعِل -تمًا مرّ في الآداء- في وقته)”"» وقِسٌ به الآخريْن”":01]وَأن «الإعادةً»”"' : قسم من «الأداء»» فهى أخصٌ منهء 
وعليه الاك 


8 


00 نه بون 20 0 له قد كح مسي ناه 5 01 غم 
وقيل : قسيمٌ له» وعليه مَشَى البَيُضاوِيَء حيث قال : «العبادة إن وَقَعَتْ في وقتها المعيّنِ ولم تسْبّق”' بأداءٍ محتّل 
د 1 : 98 ل د لويف 570 ا 
.. فهمأداء». وإلا" .. ف«دإعادة»» لكر كلامّه في «المرْصَادِ) تخالفه» وقد ذَكَرْتَهُ في «الحاشية)”' [114-178/1] مَعَّ 


1 520 
زيادة"'. 


إتعريف المؤدى والمقضي والمعاد» 

١ (وبها ذكر) من تعاريف الأداء والقضاء والإعادة.‎ )١( 

() (بأن يقال على الأصح المؤدى مثلا : ما فعل ما مر في الأداء) أي من العبادة أو الركعة (في وقته) أو يقال : «المؤدى» : 
عبادة أو ركعة فعلت في وقتها. 

(") (وقس به الآخرين) أي المقضى والمعاد» فيقال : 

# «المقضى» لفان أو إلا دز وس مااع ب 

2 و«المعاد) : عبادة فعلت وقتها ثانيا مطلقا. 

(5) (وأن الإعادة) أي وعلم أن الإعادة» فهو عطف على ١تعريف).‏ 

(5) (وعليه الأكثر) وهو ىا قال «الأصل» في «شرح المختصر» مصطلح الأكثرينء قاله المحلي» قال الشارح في «الحاشية» 
7[ «هو موافق لقول العضد : «إنه مصطلح القوم وإن وقع ني عبارات بعض المتأخرين خلافه»». اه وسيأت تتمة 
كلامه. 

000 دوم تسبق) بالتاء أي العبادة. 

(0) (وإلا) بأن سبقت بأداء مختل. 

(8) (وقد ذكرته) أي كلام البيضاوي في «المرصاد» (ني الحاشية) حيث قال فيها [179-778/1]: وني «المرصاد) 
للبيضاويّ -ى) قال الأببري- التصريحٌ بأن الإعادة قسم من الأداء حيث قال : «وهو -أي الواجب- أداء إن فعل في وقته 
المعيّنء وقضاء إن فعل في غيره. والأداء إن كان مسبوقا بأداء مختل فإعادة», فينبغي أن يؤرّل كلامه هنا عليه. اه 

(9) (مع زيادة) لعله أراد قوله فيها[١/119]‏ : (ويؤخدذ من كونها قسم| منه : أنها تطلب وتكون إعادة اصطلاحية على 
الصحيح وإن لم يبق من الوقت ما لا يسع إلا ركعة». اه وقال فيها[1717/1] -عند قول الشارح المحلي : (وهو -يعني أن 
الإعادة قسم من الأداء- مصطاح الأكثرين)- ما نصه : «وهو موافق لقول العضد أنه مصطلح القوم وإن وقع في عبارات 
بعض المتأخرين خلافه. فعليه الإعادة أخص من الأداء ومباينة كالأداء للقضاء؛ وعلى القول بأنها قسيم للأداء كما قاله 
البيضاوي في «١منهاجه)‏ تكون الثلاثة متباينة كالأداء للقضاءء وقد مال إليه السعد التفتازاني قال [حاشية التفتازاني على شرح العضد 
:17/1 : «ولم نطلع على ما يوافق كلام الشارح -يعني العضد- تصريحاء واختار السبكي الأول وصوّبه)» قال : (وهو 
مقتضى كلام الفقهاء وكلام الأصوليين» لكن الإمام لما أطلق ذلك ثم قال : أنه إن فعل ثانيا بعد خلل سمي : «إعادة» .. ظن 
صاحبا «الحاصل» و«المحصول» أن هذا محصص للإطلاق المتقدم» فقيداه» وتبعهما البيضاوي» وليس لهم مساعد من إطلاق 


حك كاد كا 
تك يا يت 


0 


5 1 3 ا ١‏ 0 مي ثم 0 3 
* (والحكه'") -أي الشَّرعِيُ؛ إذ الكلامٌ فيه- (01]إِنْ تَعَير) من حيّث تَعلّقه(" من صُعوبةٍ له على المكلّف (إِلّ 
57 ع ع2 جم 57 4 0 ا 5 0 3 22 7 0 3 8 
سهُولَةِ) : كأن تَعيّرَ من حرمة شيءٍ إلى حله (لِعْذْرِ''" مَعَ قِيَّام السَّبَبٍ للحُكم الأَضْيَ”*) المتخَلفٍ عنه'" للغذر (: 
2 و 03 : 3 2 ع ِ 2 
فَدرخْصَةً)) أي فالحكمُ السَّهْلُ”" المذكورٌ يُسمّى : «رُخْصَةً). وهي -بإسكان الخاء أكثرٌ من ضمّها- لغةً : السّهُولة 
يا ا با اعد سر لتو ا ل 0000 ١‏ 0 3 ف ا مو 1ه 
(1] وَاجبة) [13] ومندوبه» [] ومباحة) [؛] وخلاف الأولى)» هذه الصفات اللازمة : بيان لاقسام الرّخصة الممثل لما 
على هذا الثَرتيب بقولي : 
002 ل سمه 00 مه ٠‏ 35 0 5 8 ا 2 
(01 كأكُل مَيْتَةِ) لمضطرٌ» (01]وَقَضْر) من مُسافر بقيدٍ زذته بقولي : (بشرٌ-طه) : 11]بأن كر القصرّ#» أو شك في 
ع قل نه لوي 1 سرع ل 1 ٍ_ُ 1 
جوازه؛ 1؟]وكانٌ سَمَرٌهِ يبْلَْ ثلاث مَرَاحِلَ فأكثرٌ» :]ول تُحَتلَفْ في جوازه كى) هو معلومٌ من تله (7:]وَسَلم7) - 
وهو : بِيعٌ موصوف في الدّمّة بلفظٍ «سَلّم-» (1؛]وَفِطْرِ مُسَافِرِ) في زمن صوم واجب أصالة» أو بِتَذْرِ أو قضاء ما 
فاتَ بلا تَعَدَ (لَايَضْرٌةُ الصَّوْمُ)؛ فإنْ صَرَّه فالفطرٌ أولى. 
وَالعنّى : أن الرّخصةً كجل المذكورات”' من 11 وجوب7” "0 3و ندب» [5] وإباحق» [:] وخلاف الأولى. 


مك1" الأصر خرن 


#تعريف الرخصة * 

)١(‏ (والحكم إلى آخره) لما فرغ ثما يتعلق بأقسام خطاب الوضع شرع في تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة» واختلف هل 
هما من أقسام [1] خطاب التكليف 111 أو الوضع [*] أو من أقسام فعل المكلف [؛] أو من أقسام الحكم الشر_عي؟ وعليه 
الجمهورء وتبعهم ابن السبكي والشارح | هو ظاهر. اه جوهري. 

(0) (من حيث تعلقه الخ) أشار به إلى أن المتغير حقيقة إن هو التعلق لا الحكم؛ إذ تغيره محال. اه 

(9) (لعذر) خرج به التتخصيص. اه 

قوله : (لعذر) ومن شرط العذر أن لا يكون مانعا ى) يأ عن العطار [ص 07 تعليق 8]. 

(5) (مع قيام السبب الخ) أي المقتضى للحكم الأصلي» وخرج بهذا ما نسخ في شرعنا من الأخبار التي كانت على من 
قبلنا. اه 

(5) (المتخلف) اسم فاعل» وضميره المستتر يعود على «أل» الموصولة الواقعة على الحكم الأصلي» فالصلة جارية على ما 
هي له. وقوله (عنه) أي عن السبب». ويصح فتح اللام اسم مفعول صفة للسبب و«عنه» نائب الفاعل» وقصد الشارح بهذا 
دفع ما يقال : كيف ينتفي الحكم الأصلي مع قيام سببه. اه عطار [175/1]. 

(5) (السهل) أي المتغير إليه بفتح الياء. 

(0) (هذه الصفات اللازمة بيان لأقسام الرخصة) جواب سؤال تقديره : «أن الصفات اللازمة الشأن عدم الإتيان بهاء 
فلم أتى ببذه الصفات اللازمة؟» وتقرير الجواب : أنه إن| أتى بها لبيان أقسام الرخصة. أفاده البناني [117/1]. 

(4) (وسلم) ومثل السلم الإجارة والمساقاة والعرايا؛ فإن فيها عقدا على معدوم في الثلاثة» والعرايا بيع الرطب بالتمر 
لكنها جوزت للحاجة. اه عطار [1/ .]١57‏ 

(9) (كحل المذكورات) يعني أن التمثيل للرخصة -التي هي للحكم المذكور بأكل الميتة وما عطف عليه- التي هي 
أفعال محكوم عليها إن| يصح بتقدير مضافء وهو : «حل» مرادا به الإذن شرعا؛ ليصدق بكل من الوجوب وما عطف عليه 
ولو قدر مع كل مثال مصدر حاله المبينة له لكان صحيحا إلا أنه يكثر التقدير. اه عطار /١[‏ 174]. 

(١٠)(من‏ وجوب) بيان لحل. 

)١1١(‏ (وحكمها) أي المذكورات» وكذا ضمير أسبابها. عطار. 
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2 000 ا 3 3 1 0 
وأسباتها" : 01 الخبّث في اليْنَة 53+ ودُخول وَقني الصَّلاةٍ والصّوم في القضر- والفطر؛ لأنه سببٌ لوجوب 
3 51007 3 لاوا ء. 7 7 04 - 
الصّلاةٍ تامّة والصَومء [؛: والغرّرٌ في السّلَمِ وهي قائمة حال الجل. 
وأعذار الل : ::الاضطرائٌ» 1:.+]ومشْقَةٌ السََّرهِ 3:: والحاجة إلى كَمَن الغْلّاتِ”" قبل إدراكها. 
وسهولةٌ الوجوب” في أكلٍ اليه لُواققته عَرَض النَفْسِ في بقائها'»» -وقيلٌ : إن عزيمة لصُعوبته -. 
وه و هه 32 5 1 اع م .0 و 
ومن الرّخصة المباحة”” : إباحة تزْكِ الجماعة في الصَّلاةٍ يَرَض أو نَحْوهء وحُكمّه”" الْأَضِلُ : الكراهة» وسَبَيُها”» 


قائمٌ حال الإباحة» وهو الانْفرادٌ فيا يَطْلَبٌ فيه الاجْتاعٌ مِنْ شَعَائِرِ الإسلام. 


يا لفو هد 


)١(‏ (وأسبابها) أي أسباب حرمة المذكورات. 

(0) (الغلات) جمع «غُلّة) : كل شيء يحصل من ريع الأرض أو أجرتها. اه ترمسي. 

() (وسهولة الوجوب) لما كانت السهولة في أكل الميتة قد تخفى؛ لما في وجوبه من الصعوبة؛ لآنه إلزام وتكليف .. بِيّنها 
بقوله : وسهولة الوجوب في أكل الميتة إلخ. اه عطار [1/ 174]. 

(5) (ني بقائها) يصح تعلقه بفرض إذ هو بمعنى الرغبة فموافقة الوجوب له في أن كلا منهما طلب لبقائها؛ إذ أكل الميتة 
سبب له ويوافقه في اشتراكههم| في متعلق واحد وهو بقاؤها. اه عطار .]١14/١[‏ 

(5) (ومن الرخصة إباحة ترك الجماعة) إشارة إلى أن إفادة الكاف في قوله السابق كالأن تغير من الحرمة»؛ فإن المتتقل 
عنه | يكون الحرمة يكون غيرها كالكراهة خلافا لما يقتضيه كلام ابن الحاجب وغيره من أن الحكم المنتقل عنه لا يكون إلا 
الحرمة. اه عطار .]١55/1[‏ 

(7) (وحكمه) أي حكم الترك المذكور. 

(0) (وسببها) أي الكراهة. 

(8) (وقد بينت في الحاشية إلخ) حيث قال فيها[1727/1] : «وعلى ظاهر كلام الماوردي -أي الآني قريبا وإليه انحط كلام 
المؤلف في هذا الشرح آخرا- فأقسام الرخصة خمسة عشر حاصلة من ضرب الانتقال من حرام إلى الخمسة الباقية ومن واجب 
إلى ما عداه والحرام» ومن مندوب إلى مباح» ومن مكروه إلى خلاف الأولى إلى مباح إلى مندوب» ومن خلاف الأولى إلى مباح 
إلى مندوبء وعلى ما قاله المصنف -أي التاج السبكي - ثلاثة عشرء هكذا افهم» ولا تغتر بم| يخالف ذلك. اه قال الجوهري : 
والمراد باسما قاله المصنف» : أنها لا توصف الرخصة بالكراهة» فيسقط قسمان وهما : المككروه المنتقل إليه من الحرام أو 
الواجبء فيبقى ثلاثة عشر ى) هو ظاهرء وإلى جميع ذلك أشرت فقلت : 

لدى الماوردي رخصتهم تنامت * إلى تحمس وعشرين إذ تباح 
حرام الأصل واجبه كراهة *# خلافالأولى مندوب مباح 
ولابن السبك ثلاث بعدعشر- *# فلاكره بذاك ولا جناح 

وطريق الأخذ منه : أن تعتبر الانتقال من كل إلى ما بعده يبلغ خمسة عشر. وعلى ما قاله المصنف يسقط الانتقال من الحرام 
والواجب إلى المكروه» فيكون الباقي ثلاثة عشرء وأما على ما قاله الجمهور فأقسامها أربعة عشر قسماء ووجهه : أن تضر-ب 
الأحكام الخمسة في نفسها تبلغ خمسة وعشرين» يخرج منها الانتقال من حكم لمثله وذلك خمسة أقسامء ويخرج منها الانتقال 
من الإباحة إلى الأربعة الباقية؛ إذ لا أسهل منهاء ويخرج منها الانتقال من المكروه إلى الحرام» ومن المندوب إلى الواجب؛ إذ 
هما أخف من الحرام والواجبء فتبقى الأقسام أربعة عشر. اه 

#فائدة* : هذا جدول أقسام الرخصة على ظاهر كلام الماوردي الذي نقله الشارح في «الحاشية» المار نقله» وهي خمسة 
عشر قس) : 


11 


يك + 00000 2 5 1 5 
وقضيّةٌ ماذكرَ(" : أن الرّخصة لااتكون عُرَّمَةَ ولا مكروهةً» وهو -كم قال العراقيٌ [الغيث ا مامع : -]45/١‏ 


ظاه” ح ٠‏ 00 02خ :يم وم وو 
هر خير : «إنا يجب أن تؤتى رخصه). 


سم 01 ا 2 8 تطبر عن حو ةيفان راعه 0 
وما قل : من أَنَّا تكون كذلك”" حيث قِيلَ : 13!إِنَ الاستنجاء بدَهَبٍ أو فِضَةٍ نَجْزِى مم أنه حرامٌ 1؟اوأن 


القصرّ لِدُونِ ثلاث مَراجِلٌ جائر مع أنه مكروةٌ ك) قالّه الَاوَرْدِيٌ. 


و 5 11 ا ًُ 
]١[‏ أجيبَ 1١]عن‏ أوَّهم”" : بأنْ الاستنجاءً بها ذُكْرٌ جائرٌ على الصّحِيح أي في غير ما طبع أَوْ هُيَّءَ لذلك*, 


ما فيه”* فيُجابٌ : بأنّ هذه الحُرمةَ ليست لخُصوص الإستنجاء حبَّى تكونً ( : 


# 


خصة, بل لِعُموم الإستعمال-. 


"]وعن ثانيهما" : بأَنْ الماوَزديّ أرادَ أنه مكروهٌ كراهة غير شديدة» وهى بمعنّى «خلاني الأولى). 


"ولك أن تقول" : الرّخصة إِنَّ) لم تُوصَفْ بالحرمة لضُعوبتِها 


المنتقل 
من حرام إلى 
«واجب» 
«مكروه») 
«خلاف الأولى» 
«مندوب» 


)2 مباح ( 


المنتقل 


من واجب إلى 


«مكروه») 


«خلاف الأولى» 
(مندوب») 


)2 مباح ( 


المنتقل 
من مكروه إلى 


«خلاف الأولى» 
(مندوب») 


)2 مباح ( 


المنتقل من 


خلاف الأولى إلى 


«مندوب» 


)2 مباح ( 


وهذا جدول أقسام الرخصة على كلام الجمهور» وهي أربعة عشر قسم| : 


«مندوب» 


)2 مباح ( 


«مكروه») 


)١(‏ (قضية ما ذكر) أراد به قوله في المتن : «واجبة» إلخ. 
(؟) (كذلك) أي محرمة ومكروهة. 
() (عن أوهما) أي مسألة الاستنجاء بالذهب والفضة. 
(5) (ني غير ما طبع أو هيئ لذلك) أي للاستنجاءء بخلاف المطبوع أو المهيا له قال ابن حجر : إذ المهياً إناء كالمرود» 
والمطبوع محترمء بخلاف الخالي عنهم)؛ إذ لا يعد الاستنجاء ببه| مرة مثلا استعمالا عرفاء بخلاف البول في إناء النقد فليتأمل. 


(5) (أما فيه) أي في المطبوع أو المهيا لذلك. 
(5) (وعن ثانيهما) أي مسألة كراهة القصر. 
(0) (ولك أن تقول) أي ني الجواب (الرخصة إلخ) أي بناء على التزام ظاهر كلام الماوردي أن الرخصة تكون مكروهة 


كراهة شديدة أيضا. اه 


المنتقِل 


من مندوب إلى 


المنتقل من 


مندوب إلى 


)2 مباح ( 


المنتقِل 


من مباح إلى 


04 


مُطلقًا''» وهذا”" مُنْتَفِ في الكراهة كخلافي الأولى؛ لأنما سَهُلانٍ السب إلى الرمة. 

رم وله" '» أي : وإن لم يد تير الحكمٌ ى] دور 9) : 1] بأن لم يتغّر : كوجوب المكتوبات» 1" أو تَعْيّرَ إلى صعوبة 
: كحرمة الِاصْطِيادٍ بالإخرام”' بعد إباحته قبله”2» 1+ أَوْ إلى سهولة”” لا لِعُذْرِ : كجِلٌ ترك الوضوء لصلاة ثانيَةِ - 
مثله”- يَنْ لم يحْدِتْ بعد حُرمته” بمعتّى أنه خلافٌ الأولى» 1؛] أو لِعُذْرِ ا مع قيام السَّبّب للحكم الأصلٌ : كإباحةٍ 
ترك ثَّاتِ واحدٍ مثا لِعَشْرةٍ مِنَ الكفّارٍ في القَال بعدَ حُرمته” '» وسبيُها : قلا وم يَبْىَ!'" حال الإباحة؛ لكثرتنا 


وز" وعذث الانا 3 : مشْدٌَّ السّات المزى ؛ 1* 09 ل ا )2 
حينئل » وعدر وباحه : مسّمه الثبات كور ل) كثر :ف اشعزيمة ل ل ف الوط وي ام ماو امعط 


)١(‏ (مطلقا) أي بالنسبة إلى جميع الأحكام ى| يؤخذ من قوله : «لأنهما سهلان بالنسبة إلى الحرمة»). 
(؟) (وهذا) أي الإطلاق. 


#تعريف العزيمة # 
() (وإلا) أي وإن لم يحصل التغير بقيوده السابقة : 13 بأن انتفى من أصله. 11 أو انتفى فيه من قيوده السابقة» وإلى هذا 
أشار الشارح بقوله : «أي وإن لم يتغير الحكم) إلخ. اه عطار [1/ 115]. 
#فائدة» هذا جدول تقسيم الحكم إلى رخصة وعزيمة يعين على الإحاطة بتعريفيها : 


() (كما ذكر) أي تغييرا مثل ما ذكر أي إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي : [1]بأن لم يتغير أصلاء 1؟] أو 
تغير لا ىا ذكر : 17] بأن لم ب يكن إلى سهولة؛ 1:1 أو لما لا لعذر» 1] أو لها مع عذر لا مع قيام السبب» فالصور أربع .اه عطار 
[56/1]. (5) (بالإحرام) أي في غير الحرم» أما صيد الحرم فيحرم حتى على الخلال. 

(5) (بعد إباحته) أي الاصطياد (قبله) أي قبل الإحرام. 

(0) (أو إلى سهولة) سكت عن التعبير ب« إلى مماثل السهولة أو الصعوبة»» فإن كان من الرخصة كان حدها غير جامع» 
أو العزيمة فكذلك على مقتضى تقرير الشارح فيههماء وقد يجاب : بأنه غير واقع» فلذا لم يتعرض له أو أنه من العزيمة ولا 
ينافيه كلام الشارح؛ بناء على حمل قوله : «بأن لم يتغير» إلخ على التمثيل بمعنى «كأن», تأمل. اه عطار /١[‏ 175]. 

(8) (مثلا) أي أو ثالثة أو رابعة وهكذا. اه 

(9) (بعد حرمته) أي حرمة ترك الوضوء» وقوله : (بمعنى أنه خلاف الأولى) تفسير لحل الترك المذكور. اه 

)٠١(‏ (بعد حرمته ) أي حرمة ترك الثبات المذكور. )١١(‏ (ولْيبق) أي السبب. 

)1١(‏ (حينئذ) أي حين إذ أبيح ترك الثبات المذكور. 

(1) الما كثرنا) قيد للمشقة» فإن قبل : المشقة في الثبات لا تقيد بحال الكثرة لثبوتها قبله» فالجواب : منع ذلك؛ إذ لولا 
المصابرة المذكورة لضاع الدين» ولا يخفى سهولة المصابرة لحفظ الدين بخلاف ما بعد الكثرة للمندوحة عن المصابرة حينكذ» 
قاله النجاري. اه عطار .]١564 /١[‏ 

)١5(‏ (فعزيمة) ظاهره أنه لا واسطة بينهماء وقال التفتازان ي : الحكم الشر_عي لا يوصف بكونه عزيمة إلا إذا وقع في 
مقابلة ترخيص وإلا فلا يوصف بشيء منهما. اه عطار [1/ .]1171-١154‏ 


1/1 


أي : فالحكم ١1‏ ]غير المتَعير متعيّرء 1:1 أو اتيت إليه الصَّعْبُ2"0, 1 أو السَّهْلٌ المذكور" ألما بسك الغويمة): 


و 


وهي لغةً : القَضْدُ الْمصَمّ", من ١عَرََمْتُ‏ على الشَّيءِ) : جَرّمْتُ بهه وصَمَمْتُ عليه- ١عَزْمَا‏ وَعُرْمَا"' وعزيًا 
وعَزيمةً)؛ لأنه عزم أَمْرُ 0 6 أَيْ قَطِعَ وحُيِمَ عقت "عل اكلم بن أ وسيل 

وظاهرٌ كلام كثير : انقسامُها إلى الأحكام السََّةَ (وبه صرّح الشّمِسٌ البِرْماويٌ» (»الكنّ الإمامَ الرّازِيّ 
خصّها بغير الحرمق» 1*] والغرَّاليَ والآمديّ وغيرهما بالؤّجوبء !4 والقرّائيَ بالوجوب والنّدب. 

واغْتُرضٌ تعريمًا «الرّخصة) و«العزيمة؛ بوجوب ترك الصَّلاةٍ والضّوم على الحائض؛ فإنّهِ عزيمة”" ويَصْدُقٌ به 
تعريق #الدخصة 0 

واينة : بمَنْع الصَّدقِ؛ فإنْ الحيض -وإن كان عذرًا في الثْركِ- مانعٌ من الفعل”' ا او فنا 
وجوبٌ الثّركِ. 

ردك رن لين والدريماه] ني النتت زو انرمق تيم الأفاج ]د اقلق وغازه القدزيد لدي 
هو مُتَعلَقُ الحكم- إليهما. 


)١(‏ (أو المتغير إليه) بالبناء للمفعول» وقوله : (الصعب) نعت له. 

(؟) (أو السهل المذكور) أي [1] لا لعذر 111 أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي» وهو معطوف على «الصعب» 
أي : أو المتغير إليه السهل. () (المصمم) أي المؤكد. اه 

(5) (عزما وعزما) بفتح العين في الأول وضمها في الثانية. اه ترمسي. 

(5) (عزم أمره) بالبناء للمجهولء وقوله : "أي قطع وحتم» كل منهم| بمعنى قصد قصدا مصمم]. اه عطار [115/1]. 

(5) (صعب) في النسخ المطبوعة : ا(وصعب» بزيادة الواو والصواب حذفها ىا في شرح المحليٍ ونسخة الترمسي قال 
الترمسي 1/11 : قوله (صعب على المكلف) إشارة إلى قوله آنفا : «والمتغير إليه الصعب»» وقوله : (أو سهل) إشارة إلى قوله : 
«أو السهل المذكور»ء ويصح رجوعه إلى الحكم غير المتغير أيضا أي : أنه تارة يكون صعبا على المكلف وتارة يكون سهلا. اه 

(0) (فإنه عزيمة) أي في الواقع لما حققه من أن الحيض ليس بعذرء بل مانع. اه عطار [177/1]. 

() (ويصدق عليه تعريف الرخصة) أي دون تعريف العزيمة» فلا يكون تعريفها جامعاء ولا تعريف الرخصة مانعا؛ 
لأن ما دخل في تعريف الرخصة خرج عن تعريف العزيمة؛ إذ لا واسطة بينهماء وصدق تعريف الرخصة عليه بحسب ظاهر 
الأمر في الحيض : من أنه عذر؛ لأنه يصدق مع وجوب ترك الصلاة والصوم أن الحكم تغير من صعوبة» وهي وجوب الفعل 
إلى سهولة» وهي وجوب الترك لعذر» وهو الحيض مع قيام سبب وجوب الفعل» وهو إدراك الوقتء وإنم| كان وجوب 
الترك رخصة؛ لموافقته لغرض النفس. اه عطار. 

(9) (وأجيب إلخ) حاصل الجواب : أن وجوب الترك عليها خارج من تعريف الرخصة بقوله : «لعذرا؛ لأن التغير في 
حقهالمانع لا لعذر» وداخل في تعريف العزيمة؛ لأنه تغير من صعوبة إلى سهولة لا لعذر بل لمانع. اه عطار [157/1]. 

.]١157/11 (مانع من الفعل) أي وشرط العذر المأخوذ في التعريف أن لا يكون مانعا . اه عطار‎ )٠١( 

)١١(‏ (أقرب إلى اللغة) أي إلى المعنى اللغويء والتعبير بأفعل يقتضي أن في تقسيم غير المصنف قرباء وهو كذلك؛ لأن 
الفعل ليس أجنبيا بل متعلق الحكم. اه عطار [1717/1]. 

ات ل لو 
الشارح : السهولة» وشرعا على تقسيم المصنف : التسهيل» وعلى تقسيم غيره : متعلق التسهيل» والعزيمة لغة ى] قال الشارح : 
العزم المصممء وشرعا على تقسيم 5 : الطلب أو التخيير الخالي عن قيد من قيود الرخصة» وعلى تقسيم غيره : متعلق - 
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* (وَ«الدَّلِيلٌُ»””) لغة : المْرشِدُ ومابه الإرشاكٌ واصطلاحًا (: مَا) أيْ شي (يُمْكِنٌُ التَوَصَّلٌ) أي الوُصولُ 
بَكُلْةٍ (بصَحِبح النَظَر فيا" إِلَ مَطْلُوبٍ حَبرِيٌ) : بأن يكونٌ النّظرٌ فيه”" من الجهّةٍ التي من شأنها أنْ ينَقِلَ الذَّهْنْ 
بها" إلى ذلك المطلوب المسًاة!*' «وَجْهَ الدّلاَق"» -بفتح الذَالٍ : أفصحٌ مِن كسرها-. 

و«اخَبَرَيً) ا و 

ومَعنّى «الوّصولٍ إليه م : [1]علمه» أو اعتِقاذه2, ]أو ل 

فالتَظَرَ»””" هنا : الفكرٌ لا بمَيْدِ «المؤدّي إلى علم أو ظنٌّ» -كما سيّاني'7"-؛ حَدَّرًا مِنَ التكرار”". 

و«الفِكْرٌ) : حركةٌ التّْس في المعقولاتٍ2"97, از ز1ز1ذ21111111 


الطلب أو التخيير» والتسهيل أقرب إلى السهولة من متعلقه. والطلب والتخيير أقرب إلى القصد المصمم من متعلقهم|. اه 
#إتعريف الدليل * 

)١(‏ (والدليل) قال إمام ال حرمين [التلخيص :]١١77/١:‏ (ويسمى : «دلالة) و«مستدلا به» واحجة)» و«سلطانا» و«برهانا» 
و(بيانا». اه «حاشية الشارح» 11 ]. 

قوله : (والدليل) أي الذي تقدمت الإشارة إليه في تعريف أصول الفقه. اه عطار [1517/1]. 

() (فيه) أي ني الدليل. اه 

() (بأن يكون النظر إلخ) تفسير للنظر الصحيح. اه ١حاشية‏ الشارح12١//71].‏ 

(5) (أن ينتقل الذهن بها) أي بسببها. اه 

(6) (المسماة) نعت ثان للجهة. 

(5) (وجه الدلالة) أي سببها. اه عطار [158/1]. 

(0) (ما يخبر به) أي معنى يخبر به بأن يتحقق معناه بدون النطق به. اه عطار .]١58/1[‏ 

(8) (ومعنى الوصول إلخ) أي فهو وصول معنوي لا حسيء وقوله : (با ذكر) أي بصحيح النظر. اه عطار .]118/١1‏ 

(9) (أو اعتقاده) زاده هنا على المحلي» وزاده أيضا في «الحاشية» [71//1]» قال العطار ]18/١[‏ بعد حكايته هذه الزيادة 
: «هو سهو؛ فإن الاعتقاد لا يكون عن الصحيح في الدليل؛ إذ هو الجزم من غير دليل» فكيف يجعل من نتائج النظر». اه 

)١(‏ (فالنظر إلخ) تفريع على قوله : «ومعنى الوصول». 

)١١(‏ (كما سيأتي) في قوله : «والنظر» إلخ» راجع للمنفي لا للنفي. 

)١1١(‏ (حذرا من التكرار) أي تكرار قوله : «علم أو ظن»؛ لأنه يصير مذكورا مرتين : مرة في التوصل المفسر بذلك في 
كلامه. ومرة في النظر الذي هو الفكر بقيده الذي ذكره؛ إذ يصير التقدير : «الدليل : ما يمكن علم المطلوب الخبري أو ظنه 
بصحيح الفكر فيه المؤدي إلى علم أو ظن». اه ١حاشية‏ الشارح» .]178/١1[‏ 

قوله : (حذرا من التكرار) متعلق بمحذوف أي : «وإنما صرفثٌ «النظر» عن ظاهره حذرا من التكرار». اه 

(1) (والفكر حركة النفس) أي انتقالها بالقصدء وبه يخرج الحدس؛ لأنه وإن فسر بسر.عة الانتقال من المبادئ إلى 
المطالب لا قصد فيه. اه «حاشية الشارح» 3 

قوله : (حركة النفس في المعقولات) أطلق الحركة مرادا ها جنسها؛ إذ المراد مجموع الحركتين أي الحركة [1] من المطالب 
إلى المبادئ» ]١[‏ ثم من المبادئ إلى المطالب كم هو رأي القدماءء. لا الثانية فقط | هو رأي المتأخرين؛ إذ المطلوب إنما يحصل 
بالمجموعء لا بالثانية فقطء وإيضاح كون الحركة الأولى من المطالب إلى المبادئ والثانية من المبادئ إلى المطالب : أن الشخص 
أول ما يخطر بباله المطلوب كوجود الصانع -مثلا- فيريد الاستدلال عليه [1] فينظر فيما ينتقل منه إليه : كحدوث العالم» 
فهذه الحركة الأولى» [1] ثم يأخذ ذلك مرتبا له مع غيره جاعلا ذلك دليلا موصلا للمطلوب أي منتقلا منه إلى المطلوب» 
وهذه الحركة الثانية. اه بناني [1/ 57 .]١‏ 


بخلافها في المخسوسات؛ فإِئها لفك لا «فكرٌ”"2, وكأنهم ضَمَّنوا «الخركة)() اغتباز قَضِذَهاء فِيَخْرُحٌ 1 
«الحَدَسٌ)” "11 وما يَتَوارَدُ على النَفْسِ في امعقولاتٍ بلا قضْدٍ : كا في النّوم والنّسيانٍ. 

ويُطلَقٌ «الفكرٌ) أيضًا' على ١حركة‏ النّفس من الَطالِب إلى المباوئ» ثم الرّجوع منها إليها»””. 

وشَّمِلَ التعريف :01 «الدّليل القَطْعِيَّ)”) : كالعا لوجود الصَّانع» ]و١‏ الظْنَيًَ) : كالثار العورة لا 
ود#أقِيمُوا الصَّلَّاة» لوجوببها؛ بناءً على طريقة ةِ الأصوليّنَ والفقهاء من أنّ مطلويهم العَمَلُء وهو لا يَتَوَفَف على 
الم بخلافٍ طريقةٍ لمتكلّمِينَ والمُكّاء؛ فإنَ مطلوبهم العِلمُ» ولهذا زادُوا لفظةً في التَعريف فقالوا : «إلى العِلّم 
بِمَطْلوب حَررِيً). 

فبالترِ الضّحيح' “ في الأدلّة المذكورة -أيْ بحركة النّفس فيا تَعَقَلَهُ منها ا بو شاد" أن يكف كه إل تلاك 


سس 


3 


المطلوبات : كالُْدوثِ في الأوَّلِء والإحراق في الثاز ني والأمر بالصَّلاةٍ في الثَالثِ- تَصِلٌ إلى تلك المطلوباتٍ : بأن 


7 
0 


ذه 03 .6 2 
5 1 العا حادثٌ) + «وكل حادث له صانعٌ» 0 «فالعالم له صَانِعٌ)» «النار شية ترقا + «وكل 
5 5 03 يمي / 
ُحرِقٍ له دخانٌ» - «فالتَارٌ لها دخانٌ». :: ١لأَقِيمُوا‏ الصَّلَاة4 أمرٌ بها + «وكل أمر بشي-ءِ لوجوبه حقيقةً) - 
«ف#أنيئو | الصَّاة4 لوجويها حقيقةً». 
100 عر هه م وي هم 3 ف اه 2 " ولا وان اث حد الث أنه كا 010 
وقالوا : «يُمكن التوّصل». دون ايُتَوَصّل)؛ لأن الشيءَ يكون دليلا وإن لم يَوجَدٍ النظر المتَوَصّل به" '' ا 


)١(‏ (بخلاف حركتها ني المحسوسات إلخ) تبع الشارح في هذا الأقدمين القائلين : بأن العقل لا يدرك المحسوسات 
أصلاء وإنا تدركها الحواس. والعقل إنما يدرك الأمور الكلية» وأما على طريق المتأخرين القائلين : بأن العقل يدرك 
المحسوسات أيضا لكن بواسطة الحواس فينبغي أن تسمى حركتها في المحسوسات : «فكرا» أيضا. اه بناني [1/ 47 .]144-١‏ 

(0) (ضمنوا الحركة) أي المأخوذة في تعريف «النظر). 

(*) (فيخرج الحدس) لأنه سنوح المبادئ المترتبة من غير طلبء وعبارة الملوى وحاشيته : «الحدس» : سنوح المبادئ 
والمطالب في الذهن دفعة أي حصولما| وحضورهما في الذهن دفعة واحدة» والمراد بالمبادئ الأدلة» وبالمطالب النتائج. اه 

(5) (أيضا) أي كما يطلق على حركة النفس ف المعقولات. اه 

(5) (على حركة النفس من المطالب إلى المبادئ ثم الرجوع منها إليها) فهو مجموع الحركتين كى| مر إيضاحه عن البناني. 

(5) (الدليل القطعي والظني) أي المفيد للقطع والظن. لا المقطوع به والمظنون. اه عطار[١/].‏ 

(0) (كالنار لوجود الدخان) وجه كون دلالة النار على الدخان ظنية : أنها قد تخلو من الدخان إذا لم تخالط شيئا من 


الأجزاء الترابية. 
(6) (فبالنظر الصحيح إلخ) متعلق باستصل» المذكور بعد. اه ١حاشية‏ الشارح»5078/11]» وقدم عليه للحصر-. اه 
عطار .]١7١ /١[‏ 


(9) (ما من شأنه إلخ) بيان ل) تعقله منها». اه «حاشية الشارح7028/1[2]. 

(بأن ترتب) تصوير للنظر الصحيحء وهو مبني للمجهول. ضميره العائد إلى «الأدلة» نائب الفاعل» وهو متعلق 
باستصل»» وفيه تصريح بأن الترتيب غير النظر بل لازمه وهو مختار ابن الحاجب» خلاف ما عليه الكثير من المناطقة : أنه 
عينه» ثم إن هذا الترتيب : إما بالفعل وهو الشكل الأولء وإما بالقوة كبقية الأشكال, والقياس الاستثنائي لتوقف إنتاجها 
لرجوعها للأول. اه عطار »]١7١ /١[‏ ونحوه في البناني [178/1]. 

)١١(‏ (لأن الشيء يكون دليلا إلخ) لأن الدليل معروض الدلالة» وهي كون الشيء بحيث يفيد العلم أو الظن عند النظر 


الا 


فالدَّلِيلُ مُفْرَد”"» ويّقال له : «الَاد6”", و«الإمكانٌ» يكونٌ قبل الفكر فيه أمّا بعدّه فلا بدَّ من قَضِيتئْن : 07 صغْرى 
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مُشَمِلةٍ على موضوع المطلوب» 1 وكُبْرَى مشتولةٍ على حََمُولِهِ | رَأَيتَ 


وأمًا «الدّليلٌ» عند الَناطِقةٍ : فقضيّتان فأكثر كرون عنهها قضيّة أخرّى» فهو عندّهم اها كال له : «المادّة) 
و«الصّورة)2. 

وحَرّجَ باسصحيح النّظر) : فاسدّهء فلا يُمكِن التَوَصّلٌ به إلى المطلوب”؛ لانتفاءٍ وجه الدَّلالةٍ عنه””» وإن أتَى 
إليه بواسطةٍ 1 اعِتِقادٍ 1؟] أو ظنّ : كم) إذا نر في العام من حيثٌ البَسَاطة وني الثَارِ من حيث التَسحينُ؛ فإتهها ليسَا 
وودانه] 131 تزجنا إل رعره الضائع والاعاد» لعن ارقي رار توواها علد 6ران تي انعد نَّ العام 
0 + «وكل بسيط له صانعٌ)» ومن ظنّ «أنْ كل مُسَحَنٍ له دخانٌ». [كذا قِيل» وهو ظاهرٌ في المطلوب الإعتقاديٌ 
والظَنّىٌ» لا العِلْىٌ؛ لما سيّأتي” : أن العلمَ لا يقبَلُ التّقضَء وظاهرٌ : أن الحاصل بذلك يَقَبَلّه إذا تَبَيَنَ فسادٌ 
التَظر .]00 

وبهاخَررٌ )00 : المطلوب التَصَوَرِي» فيُتَوَصَلٌ إليه بالحَدٌ : بآن يُتَصَوّرَ بوره : كه ايان التّاطقٌ» حدًا 
ل«لإنسان». وسيّأقٍ حدٌ «الحدٌ) الشامل لذلك ولغيره”"©. 


فيه» وهذا حاصل نظر فيه أو لم ينظرء كذا قال التفتازاني» فقول الشارح : «لأن الشيء» أي الكائن بحيث يفيد إلخ» وقوله : 
(وإن لم ينظر فيه) أي النظر المتوصل به : بأن لا ينظر فيه أصلا أو ينظر فيه من غير وجه الدلالة أو منه لا مع الترتيب المذكور. 
اه ناصر. اه عطار [1/ .]١07١-117١‏ 

)١(‏ (فالدليل) أي عند الأصوليين؛ بدليل قوله : «وأما الدليل عند المناطقة». 

(5) (المادة) مادة الشيء هي : التي يحصل الشيء معها بالقوة. اه «التعريفات» للشريف الجرجاني. 

0 (والضورة) حى :مانه مضل الشوم بالفعل. اه «التعريفات». 

قوله : (وأما الدليل عند المناطقة إلخ) «ففي قولنا : «العالم حادث + وكل حادث له صانع» الدليل المنطقي هو مجموع هذا 
القياس» والدليل الأصولي هو العالم فقط المتوصل بالنظر في وصفه -وهو الحدوث- إلى المطلوب -وهو ثبوت الصانع-» 
وعلى هذا القياس في قولنا : «النار شىء محرق + وكل محرق له دخان». وقولنا : «أقيموا الصلاة أمر + والأمر للوجوب 
حقيقة». اه بناني [177/1]. ١‏ 

(:) (فلا يمكن التوصل به) أي بذاته» فلا ينافيه قوله بعد : «وإن أدى إليه بواسطة» إلخ. اه عطار .]17١/1[‏ 

(0) (لانتفاء وجه الدلالة عنه) إشارة إلى تعريف النظر الفاسد بأنه ما انتفى وجه الدلالة عنه. اه عطار .]17١/1[‏ 

(5) (كذا قبل) الإشارة فيه إلى ما تقدم من أن النظر الفاسد قد يؤدي إلى المطلوب الخبري بواسطة اعتقاد أو ظن. اه 
«بلوغ المأمول» [ص 1١‏ ] (وهو) أي هذا القول (ظاهر - إلى قوله :- إذا تبيّن فساد النظر) قال الترمسي : «لم أره في النسخة التي 
رأيتها بخط المؤلف». اه وهو موجود في «١حاشية‏ الشارح728/1[2]» ويأتي تتمة التعليق في تعريف «النظر). 

(0) (لما سيأتي) أي في مبحث «النظر». اه ١حاشية‏ الشارح» [7078/1]. 

(8) (وبالخبري) أي خرج بقيد «الخبري». 

(9) (بأن يتصور) أي المطلوب التصوري (بتصوره) أي بتصور الحد. 

)2١(‏ (الشامل) بالجر نعت لاللحد» المضاف إليه» وقوله : (لذلك) أي لحد الإنسان (ولغيره) من أفراد الحدود. اه 
عطار /١[‏ ؟107] وترمسي. 


ل 


هه 


رو لسرب الام رو بتاور َه (عَقبَةُ) أي عقب صحيح النَّظَرِ ١]عادة”''‏ عند الأ شعري 
وغيره» فلا يَتَحَلّفُ إلا ْنَا للعادة كتَخلفٍ الإخراقٍ عن تَاسَّةٍ التَارِء :]أو روم(" عندّ الإمام الرّاْيّ وغيره» فلا 
يَنْقّكّ أصلًا كوجود اجَؤهَرٍ لوجود العَرَّض"" (مُكْتسَبٌ) للدّاظر (في الْصَحٌ)؛ لأنّ حخصولّه عن تَظرِه المكتسب لّه. 

وقيلّ : لا؛ لأنّ حصولّه اضطرارِيّ لا قُدْرَةَ على دَفْعِو9) 

فلا خلافت” إِلّا في الّسيّة9, وهي بالكتسب أل نْسَبُ"» والنّصحيحٌ من زيادي. 

وكا العلّم) فيا ذكر» «الظَّ) وإن لم يكن بيئه وين أمر ما ارشاطً بحَيثُ يَمْتيِع تلق عنه عقلا أوعادة”؛ 
لأنّ التّيجة”" لازمة للقضيّتئن وإن كائنا ظتيتيّن» دذداك بعد حصوله لا يَمْنَع حصوله لوم أو عادةً. 

رح بيدا : المعتزلة» فقالُوا : التَظَر يو َدُ العلم»”'" كتَولِيدٍ حركةٍ اليد حَرَكَةٍ الماح عندَّهّم؛ وعلى 
وزانه””' يُقال : «الظَّنُ متوَلَدُ عن التََرا عندهم. 


#حصول العلم عقب النظر مكتسب أو لا؟ # 

)١(‏ (عادة إلخ) أي من حيث إن عادة الله جرت بخلق العلم عقب النظر الصحيح من غير لزوم عقلي؛ إذ يجوز أن لا 
يخلقه تعالى على سبيل خرق العادة. اه ١حاشية‏ الشارح» 174/11]. 

قوله : (عادة إلخ) أي حصوله أكثري أو دائمي لا على وجه اللزوم بمعنى : أن العادة الإلهية جرت بخلق العلم عقب 
النظر الصحيح مع جواز الانفكاك عقلا؛ لجواز أن لا يخلقه الله تعالى على سبيل خرق العادة. اه ترمسي. 

() (أو لزوما) أي عقليا يستحيل انفكاكه. اه 

(") (كوجود الجوهر لوجود العرض) أي فإنه لازم لوجود العرض لا ينفك عنه. اه «حاشية الشارح» [1/ .]18١‏ 

(5) (لا قدرة على دفعه) أي عند حصوله. اه 

(5) (فلا خلاف) تفريع على التعليلين حيث علل كل قول با لا يخالف فيه الآخر؛ فإن النظر مكتسب اتفاقاء وحصول 
النتيجة بعده لازم لا يتخلف اتفاقا. اه عطار .]107/١[‏ 

(5) (إلا ني التسمية) أي لموافقة الأول للثاني في أن حصول المطلوب عقب النظر الصحيح اضطراريء والثاني يوافق 
الأول في أن حصوله عن نظر وكسب. اه «حاشية الشارح»[1/ 180] وعطار [17/1]. 

(0) (وهي) أي التسمية (بالمكتسب أنسب) من التسمية بغير المكتسب؛ لوجود سببهاء وهو الاكتساب. اه عطار 
1 ]. (6) (فيها ذكر) أي في أنه هل هو مكتسب أو غيره. 

(9) (لم يكن بينه وبين أمر ما ارتباط بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلا أو عادة) فإنه مع بقاء سببه قد يزول لمعارض كم إذا 
أخبر عدل بحكم وآخر بنقيضه. أو لظهور خلاف المظنون : كما إذا ظن أن زيدا في الدار؛ لكون مركبه وخدمه ببامها ثم شوهد 
خارجها. اه محلي» قال الشارح في «الحاشية) 1181-18٠١ /١1[‏ : «قوله : (فإنه مع بقاء سببه قد يزول لمعارض) أي فيدل على أنه 
لا ارتباط بينه وبين أمر ما بحيث يمتنع تخلفه عنه عقلا أو عادة؛ إذ لو كان بينه وبين أمر ما ذلك لم يمكن زواله مع بقاء سببه»» 
قال الشارح : «وأنت خبير بأن زواله بعد حصوله عند الناظر لا يمنع حصوله لزوما أو عادة» ولا ريب أن النتيجة لازمة 
للمقدمتين ظنيتين كانتا أو قطعيتين كا هو مقرر في محله». اه ويأتي بعض ذلك في الشرحء ومنه تعلم فائدة قول الشارح هنا : 
"وإن لم يكن» إلخ حيث أتى بالغاية. 

)٠١(‏ (لأن النتيجة إلخ) تعليل للتسوية بين العلم والظن في ذلك. اه 

)١١(‏ (فقالوا النظر يولد العلم) معنى التوليد عندهم : أن يوجب فعل لفاعله فعلا آخر : كحركة اليد وحركة المفتاح؛ 
فإن حركة اليد أوجبت لفاعلها حركة المفتاح» فكلتاهما صادرتان عنه الأولى بالمباشرة والثانية بالتوليد. اه «حاشية الشارح» 
1 41ل]. (10) (وعلى وزانه) أي وزان النظر يولد العلم. 


ا 


(و«اَدُ)) لغد : «امنْعٌ»» واصطلاحًا عند الأصوليّين”" ( ما مي يعي اللئة ءَ عَنْ غَيْروا") وَلايُمَيِّرْ كذلك”" 
إلّا :اما 1 لا يحْرَحُ عنه") شيءٌ من أفرادٍ المحدودٍ 1:] ولا يَدْخُلُ فيه شي من غيرهاء والأوّلُ! "-وهو من زيادتي- 
مُيَينّ فهوم الحدٌ”'» ولحذا زدنّه والثاني'" لخاصّته” -وهو”" بمعتى قولٍ القاضي أب بكر الباقلانّ المذكور بقولي : 

(وَيْقَالُ) : الحدٌ (: «الجَامِعٌ) -أَيْ لأفرادٍ المحدودٍ- (امَانْعٌ»» أي مِنْ دخول غيرها فيه. 

(َ) يقال أيضًا : «الحدٌ : (الْطَُِ) أي الذي كُلّا وُجِدَ وُجَدَ المحدوث» فلا يَدْخُلُ فيه شيءٌ مِنْ غير أَفراد المحدود 
نكن عانم '" (الْنَعَكِسٌ)) أي الذي كُلَّا وُجِدَ المحدودٌ وُجِدَ هو فلا يحرج عنه شيةٌ مِنْ أفرادٍ المحدودٍ فيكونٌُ 
0 


فمُوَّدَّى العبارَتّين واح” 2ه فت كان قا ظَيوَان الناطق» ددا [الاتسان مكلاف دي 


ب« الحيوانٌ الكاتبٌ بالفعلٍ)؟ فإنّهِ غيرُ جامع وغيرٌ مُنْعَكِسٍ وب« الحيوانٌ الماشي)؛ فإنّه غيرُ مانع وغيرٌ مُطْرِدٍ. 


#تعريف الحد» 

)١(‏ (عند الأصوليين) احترازا عنه عند المناطقة؛ فإنه قاصر على ما كان بالذاتيات» فهو أخصء وذكر «الحدا ههنا 
باعتبار مقابلته للدليل» فكأنه قال : «17]ما يوصل إلى التصديق يسمى : «دليلا»»1؟] وما يوصل إلى التصور يسمى : (حدا). 
اه عطار [١//الا١].‏ 

(1) (ما يميز الشيء عن غيره إلخ) أي : قول يميز الشيء عم| عداه» وهو المراد بقوله بعد : «والأول مبين لمفهوم الحداء 
أي : فهو حد حقيقي للحد عند الأصوليين؛ لأنه مبين لمفهومه وحقيقته سواء ميز بالذاتيات أم بالعرضيات» وقوله : (ما لا) 
أي قول لا (يخرج عنه شيء) إلى آخره» وهو المراد بقوله بعد : «والثاني مبين لخاصته», أي فهو حد رسمي للحد؛ لأنه مبين 
لخاصته وآثاره» ونبه بقوله : (فيكون مانعا) على أن المنع ليس عين الاطراد كما قيل به» بل لازم له» وبقوله : (فيكون جامعا) 
على الجمع ليس عين الانعكاس كما قيل به» بل لازم له. اه «حاشية الشارح)» /١[‏ 18-1857]. 

(") (كذلك) أي الثىء عن غيره. 

(1):(إلأأما لا خرج عد إلغ) صو شط يثرة إل اناه وق العبارة مات عتذوق أنهو نقييره؛ لآن شروت 
المذكور إنم|ا هو عن مفهوم الحد لا عن لفظه المراد بهاء وكذا القول في ضمير «فيه» من قوله : «ولا يدخل فيه» لما علمت. اه 
بناني [1/ 175]. 

(5) (والأول) أي قوله «ما يميز الشيء» إلخ | مر. 

() (مبين لمفهوم الحد) أي فهو حد حقيقي للحد عند الأصوليين؛ لأنه مبين لمفهومه وحقيقته ىا مر. 

(0) (والثاني) أي قوله : «ما لايخرج» إلخ كا مر. 

(8) (مبين لخاصته) أي فهو حد رسمي للحد؛ لأنه مبين لخاصته | مر. 

(9) (وهو) أي الثاني. 

)٠١(‏ (فيكون مانعا) مع قوله : (فيكون جامعا) تقدم ما فيهم| [تعليق ]١‏ عن الشارح في «الحاشية». 

)١١(‏ (فمؤدى العبارتين) أي عبارة «الجامع المانع» وعبارة «المطرد المنعكس» (واحد) وإن اختلف ني كون المطرد هو 
المانع وكون المنعكس هو الجامع أو عكسههم). 

() (أوضح) أي لدلالتها على الجمع والمنع صريحا بخلاف الثانية. اه 

1) (فتصدقان) بالتاء أي : العبارتان. 

- (وتفسير المنعكس) مبتدأ خبره قوله بعد : «أظهر ني معنى الجامع من تفسير ابن الحاجب»» وقوله : (بم| ذكر)‎ )١5( 


4/7 للل-_____ييي 


يا در(" -اُوافقٌ" للعُرْفٍ واللّةِ حيتٌ يقال : ١1‏ ]كل إنسانٍ ناطقٌ» وبالعكس»1:1وكل إنسانٍ حيوانٌ ولا 
عكسٌ)- أظهرٌ في معتّى «الجامع» من تفسير ابن الحاجب وغيره له بأنه : «كلَّا انتَقَى الحدٌ انْتَقَى المحدوةٌ»”' اللازم 
للك التفسيرة. 

وبها ذُكرَة”' عُلِمَ أنه قد يكون للتَّءِ حَدَانٍ فأكثرٌ كقولهم : «الحرّكة : نُقْلَةٌ وزوالٌ وذَّهابٌ في جهَةٍ). وهو المختارٌ 
كا تَقَلَهُ الرَرْكَئِييُ عن القاضي عبْدٍ الوهّابٍ بِعْدَ تَقلِهِ عن غيره خلاقه. 


متعلق باستفسير». و«الموافق» بالرفع صفة لاستفسير). وبالجر صفة ل(ما ذكرا» قاله في «الحاشية) /١[‏ 181-5141]. 

)١(‏ (با ذكر) أي الذي هو أحد التفسيرين والمراد به «كلما وجد المحدود وجد الحدٌ). اه ترمسبى. 

(0) (الموافق) أي التفسير أو ما ذكر. اه ترمسيء يعني أنه بالرّفع فيكون نعنًا ل«لتفسير» اول قر فعا دحي 
وقد تقدم عن الشارح في «الحاشية» /١[‏ 185]. 

(*) (حيث يقال) أي لغة وعرفا ا في «حاشية الشارح12١/‏ 184]. 

(5) (تفسير ابن الحاجب وغبره له بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود) نظرا إلى أن الانعكاس التلازم في الانتفاء كالاطراد 
التلازم في الثبوت. اه محلي» قال الشارح في «الحاشية» [1/ 185] : «قوله : (نظرا) تعليل لتفسير ابن الحاجب أي : فسر- 
المنعكس بأنه كلما انتفى الحد انتفى المحدود وإن لم يوافق العرف نظرا إلى أن الانعكاس هو التلازم بين الحد والمحدود في 
الانتفاء ى) أن الاطراد هو التلازم بينهما في الثبوت». اه 

(5) (اللازم) صفة لاستفسير ابن الحاجب» أو لمدخول باء «بأنه»» وقوله : (لذلك التفسير) أي وهو قوله : «أي الذي 
كلما وجد المحدود وجد هو»., وإنما كان تفسير ابن الحاجب لازما له لأنه عكس نقيضه. وعكس نقيض القضية لازم له. اه 
«حاشية الشارح» .]186/١[‏ 

(5) (وبها ذكر) أي من أن الحد يحد بأنه الجامع المانع وبأنه المطرد المنعكس. 


(وَالْكََامُ) التّْسون"" (ني الْأرَ َل(" يُسَمَّى : ١خطابًا))‏ حقيقة حقيقة”" في الأصحٌ بتَزِيلٍ المغدوم الذي سيُوجَدُ منزلة 
الموجود. 

وقيل مناه حقيقة؛ لِعَدَّ مَن يحَاطّبُ به إذْ اك" وإنَّا يسمه حقيقةً في| لايَرَالُ عند وجو من يَفْهه0"' 
وإسماعه”" إِيّاه 13]إِمَا بلفظ" : كالقرآنء 1 أو بلا لفظ" : ىا وَقَعَ وي -عليه الصَّلاةٌ والسّلام- حدقا للعا و0 


ص 


وقبل : سَوِعَه بلفظ” "م من جمبع الجهات”''' لذلك” ". 


.]179/1[ (النفسي) أخذه من قوله : «في الأزل)»؛ إذ لا لفظي فيه. اه شربيني‎ )١( 

00 (والكلام في الأزل) الظرف حال من «الكلام) على رأي سيبويه» أو حال من الضمير في «يسمى) أي حال كونه 
ملحوظا في الأزل» أي : يطلق لفظ الخطاب فيم| لا يزال على الكلام النفسي باعتبار ملاحظة كونه في الأزل» ولا يجوز تعلقه 
باالسيسمى)؛ إذ التسمية حادثة» فلا يتصور كومما في الأزلء أفاده البناني [178/1]. 

قوله : (في الأزل) أي باعتبار كونه في الأزل» وقدم قوله : «في الأزل» على قوله : ايسمى» لإفادة أن ليس الخنلاف في أن 
وقعت تسميته في الأزل أو لَا؛ لأن مبنى الخلاف أمر اصطلاحي, وهو اعتبار الإفهام بالفعل في الخطاب, ولأنه لو كان كذلك 
لكان تسميته في الأزل خطابا مجازا متفقا عليهاء وهذا أمر طريقه النقل» ودونه خرط القتاد» فه| قيل : يتصور وقوع التسمية 
أزلا على القول بقدم الألفاظ أو باسم إذا عبر عنه بحروف هجائية كانت هذه الألفاظ ليس بثيء؛ لأن المقول بقدم ألفاظه 
القرآن لا هذه التسمية» وهو لفظ خطاب؛ لآأنها اصطلاحية كبقية الألفاظ. اه شربيني [19/1]. 

(”) (حقيقة) متعلق بايسمى)» ونبه به على أن محل الخلاف الإطلاق حقيقة» لا مطلق الإطلاق الشامل لها وللمجاز. 
اه «حاشية الشارح187/111] ونحوه في البناني [178/1]. 

(5) (إذ ذاك) مبتدأ خبره محذوف تقديره : موجود, والإشارة راجعة للآزل. اه بناني [178/1]. 

قوله : (إذ ذاك) أي وقت ذاكء والمراد الوقت المتخيل؛ إذ لا وقت في الأزل حقيقي؛ لأن الزمن ن حادث. اه شربيني 
3/11 ا]. 

(5) (عند وجود من يفهم) أي متصفا بشروط التكليف بعد البعثة ى] تقدم. اه بناني [179/1]. 

() (وإساعه) بالجر عطفا على «وجود). اه «١حاشية‏ الشارح» .]587/١[‏ 

(0) (إما بلفظ) أي لفظ دال عليه» وقوله : (كالقرآن) مثال للفظ الدال على الكلام النفسي- المذكورء وأدخل بالكاف 
التوراة وغيرها من الكتب السماوية. اه بناني [119/1]. 

(6) (أو بلا لفظ) ى اخختاره الغزالي. اه محلي. 

قوله : (أو بلا لفظ) هو قول الأشعري ىا عقل رؤية ما ليس بلون ولا جسمء فليعقل سماع ما ليس بصوت. اه ١حاشية‏ 
الشارح187/111] ونحوه في الشربيني [179/1]. 

(9) (خرقا للعادة) حال من فاعل «وقع) مؤول باسم الفاعل» ولا داعي لجعله متعلقا بامحذوف» كا قال شيخناء أي 
: وإنما وقع كذلك خرقا للعادة. اه بناني 19/11]. 

.]179/1[ (سمعه بلفظ) أي سمع اللفظ الدال عليه» وإنما أسند السماع إليه إشارة للتأويل. اه شربيني‎ )٠١( 

.]171/1[ (من جميع الجهات) هو كذلك في الأول أيضا وإن ل ينبه عليه ى) قاله بعض الأساتيذ. اه شربيني‎ )1١( 

)١١(‏ (لذلك) أي خرقا للعادة. 


حك كاد كا 
تك يا يت 
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* (5) الكلامُ التَفمِيك00) تَوّعُ) إلى أمر وخبيء وخر وغيرها'" (في الْأَمَ صَح) بالتيلٍ السَابقي”". 
وقيلَ : لا يَتَوَعٌُ إليها؛ لِعَدَم مَن تَتَعلَقٌ به هذه الأشياءٌ إذْ ذاك* وإنّما يتَوَحٌُ إليها فيا لايَزالُ عند وُجَودٍ من 
بعل اد فتكونٌ الأنواحٌ حادثةٌ مع قِدّم اْشْتَرَك”" بيئها 


0 7 وجود الجئس دا عدن أنواعه”' إلا أن ير ادَ أنَّا أنواءٌ اغتباريّة أى : عو ارم :© 
وهد رن »وهو ا إلا أن يراد أنها أنواع اعتبارية أي : عوارض 


#الكلام النفسي يتنوع * 

(1) (والكلام النفسي) زاد الشارح لفظ «الكلام النفسي» للإشارة إلى أن هذه مسألة مستقلة ليست من تتمة ما قبلهاء فيتم 
له قوله بعد ذلك : «وأخرت هاتين المسألتين» إلخ, أفاده العطار [1/ .]18١‏ 

(0) (إلى أمر وبي وخبر وغيرها) وقال الإمام الرازي : «هو ني الأصل خبر» وترجع البواقي إليه؛ لأن الأمر بالثيء 
إخبار باستحقاق فاعله الثواب وتاركه العقاب» والنهي بالعكسء وعلى هذا القياسء قال في اشرح المقاصد) : «(وضعفه 
ظاهر؛ لأن ذلك لازم الآمر والنهي, لا حقيقتهما. اه عطار /١[‏ 187-141]. 

(3) (بالتنزيل السابق) أي تنزيل المعدوم الذي سيوجد منزلة الموجود. 

(5) (لعدم من تتعلق به إلخ) أي وعدمه يستلزم انعدام التعلق» وإذا انعدم فلا أمر ولا نبي» وهذا على أن المراد التعلق 
التنجيزي الحادثء فاندفع بحث الناصر : بأنه لا يلزم من انعدام من تتعلق به انعدام التعلق؛ لوجود التعلق المعنوي» وهو 
الصلوحي القديم» وإن أراد : «لعدم من تتعلق به تعلقا تنجيزيا» فلا يلزم من عدمه عدم التنوع؛ لثبوت التعلق المعنوي» 
وحاصل الدفع : أن هذا القول لا يرى التنوع إلا باعتبار التعلق التنجيزي الحادث ولا يرى التعلق المعنوي بالمعدوم في الأزل. 
اه عطار /١[‏ 187]. 

(5) (عند وجود من تتعلق به) أي بوجوده بعد البعثة متصفا بشروط التكليف. اه عطار /١[‏ 187]. 

(5) (مع قدم المشترك) وهو الكلام النفسي. اه عطار /١[‏ 187]. 

(0) (وهذا) ما ذكر من حدوث الأنواع مع قدم المشترك بينها. اه 

() (وهو) أي المحال. 

(9) (وجود الجنس مجردا عن أنواعه) ضرورة أن الجنس قديمء والآنواع حادثة» والحادث مفارق للقديم. اه عطار 
87/11 1]. 

٠١(‏ (إلا أن يراد أنها أنواع اعتبارية إلخ) أي فلا يلزم وجود الجنس مجردا عن أنواعه؛ لكون الكلام حينئذ ليس جنساء 
بل صفة واحدة قائمة بذاته تعالى : كالعلم يعرض له تلك الأنواع الاعتبارية. اه ١حاشية‏ الشارح187/112]. 

قوله : (إلا أن يراد إلخ) فيه أن الجنس لا يوجد بدون أنواعه حقيقيا كان أو اعتبارياء وقد أشار الشارح لدفع هذه بقوله : 
«أي عوارض» إلخ» وأن المراد بالأنواع» الصفات» وحينئذ فلا جنس في الحقيقة حتى يرد البحث المذكورء بل الكلام صفة 
واحدة لا تقبل التعدد في نفسهاء ولا محل لاعتراض سم : بأن مجرد هذا الجواب لا يخلص من الإشكال مع فرض أن الكلام 
جنس؛ لأن فيه تسليم وجود الجنس مجردا مع أن وجوده كذلك ممتنع. اه عطار [187/1]. 

قوله : (أي عوارض له) يعني : أن الكلام صفة واحدة أزلية» والتعليق ليس من حقيقته» فيجوز خلوه عنه ثم يتكثر إذا 
حدث التعلق تكثرا اعتباريا بحسب اعتبار التعلقات» فهي أنواع اعتبارية للكلام» وهو المصر_ح به في كلامهم. اه عطار 
831 1] وذكر قول الناصر هنا ورد سم عليه. 

)1١(‏ (تحدث بحسب التعلقات) أي : تتجدد أي : يتجدد اعتبارها بحسب اعتبار المعتبر» وهذا التعبير شائع عند 
المتكلمين» فاندفع قول الناصر : «الأولى «تتجدد بل تحدث)؛ لآن الأمور الاعتبارية لا توصف بالحدوث. اه وهو كلام 
مفروغ منه» ولكن لما شغف الشيخ بالاعتراض على الشارح لم يترك شاردة ولا واردة» ومثل هذه المناقشات لا ينبغي 
للمحققين العناية بها. اه عطار /١1[‏ 187] وذكر البناني ]١5١/1[‏ قول الناصر. 
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و 


سرس ود عر 


5 أن كزغه لهال الأو مي التعلدات "يق" الكرودسنة وانحدة#العلم وغيره يدن السنات كيين 
ع كك ]في الأول ]أو فيا لا يرال© بشع على وجه الاقتضاء لفعله يسمَّى ؛ «أمرًاء 3 ركه يسحى ْ 
«نبيًّاا» وعلى هذا القياس. 

اكت -ك ١‏ الأصل)- هائَيْنِ لم6 عن «الدّليل)؛ لأنّ موضوعها مدلوله في الجملة'”' والمدلولٌ 


0 


ماأة حن الذليل "و إن قذكاعل النطر امعان بالتتيل أبيكا"؛ لآن موضوعينا قد عاط 0 انل في 
لأني* 0 مقصودٌ من الذليل» والنط من لذت تحصيله” '2. 


(1) (كما أن تنوعه إلخ) فهي أنواع اعتبارية على القولين إلا أنها على الأصح أمور لازمة غير مفارقة» بخلافها على 
الآخر. سم. اه بناني ]١41/11‏ وعطار /1١[1‏ 187]. 

.]187 /١[ (أيضا) تأكيد لما يفيده قوله «كما». اه عطار‎ )١( 

(*) (فمن حيث تعلقه في الأزل) أي على القول الأولء وقوله : (أو فيا لا يزال) أي على الثاني. اه ١حاشية‏ الشارح» 
313 وعطار .]1487/١[‏ 

(:) (بشىء) هو الفعل بالمعنى الحاصل بالمصدرء والفعل المضاف لضميره بالمعنى المصدريء فلا إشكال في إضافة الفعل 
ال دن بأن فيه إضافة الثىء إلى نفسه. اه عطار [1/ 184-17]. 

(0) (هاتين المسألتين) وهما : ١7‏ مسألة الكلام النفسي في الأزل يسمى خطابا حقيقة» [9] ومسألة تنوع الكلام النفسي. 

(5-7) (وأخرت كالأصل هاتين المسألتين إلخ) جواب سؤال تقديره ظاهر» قال الشارح في «الحاشية» ]188/١1[‏ : «فإن 
قلت : لم قدم الحكم على الدليل» والدليل على الحد والحد على النظر؟ قلت : لأن الحكم هو الأصل المقصود أولا وبالذات» 
والدليل أقرب من الحد إلى الحكم؛ لاستلزامه له والحد أنسب من النظر بالدليل؛ 17] لأنه يفيد التصورء والدليل التصديق» 
["] ولاستتباع النظر ما يطول ]١[‏ من تقسيم الإدراك إلى تصور تصديق بأنواعه الآتية [؟] ومن الكلام على تعاريف العلم 
والجهل والسهو). اه 

قوله : (لأن موضوعههما مدلوله) أي لأن موضوع المسألتين مدلول الدليل» أي فالمسألتان حينئذ متعلقتان بالمدلول وهو 
المطلوب الخبري» وقوله : (ني الجملة) نبه به على أن الكلام النفسي وإن كان من جملة المدلول إلا أن هاتين المسألتين غير 
متعلقتين به من حيث كونه مطلوبا خبريا ى| هو ظاهرء قاله البناني »]١57/11‏ وعبارة الشارح في «الحاشية» [181/1] : (ونبه 
بقوله : (ني الجملة) على أن تعلق المسألتين بالمدلول ليس من حيث إنه مدلول» بل من حيث إنه خطاب وأنه يتنوع إلى أمر 
وني وغيرهماء قاله الشارح في «الحاشية» .]184/١[‏ 

(0) (أيضا) أي كا تتعلق المسألتان بالدليل. (8) (منه) أي من النظر. 

(4) (بالدليل) متعلق بالارتباط». (لأنه) أي لأن موضوع المسألتين. 


كاد كا 
تك يا يت 
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* (وَ«التَطَم)) لغدً يقال لِعانٍ منها : ١1‏ الاغتبارٌ 1 والرّؤية» واصطلاحًا (: فِكْرٌ) -وتقدّم تفسيثه- (يُوَّدّي) أي 
ول ِل حعِلم و اغْتِقَادٍ) الت ب:0"© من زيادتي (م أو ظَرٌ) بمطلوب ]١1‏ خبري ن"' فيها”»1]أو 
تصوّريٌّ ١١‏ في العلم 1:] والاعتقادٍ"»» فحَرّجَ الفكرٌ غيرٌ مودي إلى ذلك" : كأكثر حديث النّمسء فليسٌ بنَظر. 

وَشَفْل التَعريفٌ 03 التَّظَرَ الضَّحِيحَ : من ١1‏ فَطْعِي 1؟] وظَنيٌ ؛ 1" والفاسد؛ فإنه يودي إلى ذلك”' بواسطة اعتقادٍ 
أو ظنّ كا مر بيانُه'" وإن ل يَسْتَعْول بعضهم «التَأدِية 0 فيا يودي بنفسه”"» كذا قيل”",. وظاهرٌ أنه خاصض بتَأدِيكِه 


- 


إلى الاعتِقادٍ أو الظنٌ”” '"» لا العلم؛ ل مرّ” ' في تعريفف «الدليل». 


#تعريف النظر # 

)١(‏ (والتصريح به) أي بقوله : «أو اعتقاد). 

0 (بمطلوب خبري) متعلق بكل من قوله «علم) و«اعتقاد» و«ظن). 

(©) (فيها) أي ني الثلاثة وهي : 11] العلم [؟] والاعتقاد 1 والظن. 

() (أو تصوري في العلم والاعتقاد) نبه به على أن الظن لا يكون إلا في التصديق. اه ١حاشية‏ الشارح) [184/1]. 

قوله : (بمطلوب خبري فيها أو تصوري في العلم والاعتقاد) قوله : «فيهما» خبر مبتدإ محذوفء والتقدير : وهذا -أي 
التقييد بالخبري- جار فيها أي في العلم والاعتقاد والظن؛ لآن كلا منها يصح أن يتعلق بالمطلوب الخبري» وقوله : «أو 
تصوري» عطف على ١خبري»»‏ وقوله : «العلم» خبر مبتد| محذوفء والتقدير : وهذا -أي تقييد المطلوب بالتصوري- جار في 
العلم والاعتقاد دون الظن؛ إذ الظن لا يتعلق بالمطلوب الخبريء أفاد هذا البناني [1/ .]١44‏ 

(5) (إلى ذلك) أي : إلى علم أو اعتقاد أو ظن. 

(6) (فإنه) أي النظر الفاسد (يؤدي إلى ذلك) أي إلى علم أو اعتقاد أو ظنء قد يقال : كيف يؤدي إلى ذلك مع أنه قيل : 
إن الفاسد يستلزم الجهل؟: ويجاب : بأن ما قيل فيه ذلك خال عن الاعتقاد والظن» بخلاف ما هناء نعم لك أن تقول : سيأ 
أن العلم لا يقبل التغير» فإن كان العلم الحاصل بذلك لا يتغير بتبين فساد النظر فذاك» وإلا فليس علماء وهو المختار» فشمول 
النظر الفاسد بشرطه المذكور إن يأتي في تأديته إلى الاعتقاد أو الظنء لا إلى العلم. اه «حاشية الشارح» /١[‏ 150]. 

(0) (كما مر بيانه) أي في تعريف الدليل. 

غ2 (إلافي| يؤدي بنفسه) أي لا فيا يؤدي بواسطة. 

(9) (كذا قيل) عائد إلى قوله : «فإنه يؤدي إلى ذلك»)؛ وأشار بذلك إلى ضعف هذا القول ىا ضعفه أيضا في «الحاشية» 
كما مر النقل عنها آنفا [تعليق 5]. 

)٠١(‏ (وظاهر أنه) أي النظر الفاسدء وكذا الضمير في قوله : (خاص بتأديته) ونقل عن المؤلف ما ملخصه : ثم إن تأدية 
النظر الفاسد بواسطة الظن إلى ظن ظاهرء وأما تأديته إلى العلم بواسطة الاعتقاد ففيه إشكال؛ لأن العلم ثابت لا يزول 
بالتشكيك,. والحاصل بالنظر الفاسد يزول بتبين فساد النظر. اه ترمسي. 

)لما مر) أي من أن العلم لا يقبل النقض إلخ. 
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ع ل 4 ِ- 3 - 6 3 2 ا 
* (وَالإِْرَاكُ») لغة الرهيو لو رواصيطلاه #وصرل النّس إلى تام المعتى من ١3‏ ]نسب 01 أو غيرها”" (11] 
بلا خكم'") مَعَهُ : من إدراكِ وقوع النّسبة أو أ لاوقوعه”"( : اتَصَوُرًا) سَادَجُ “» ويْسَمَّى : «عِلَ)) أيضًا ىا عَلِمَ ما 


(ه) 
عع 


أمَا وُصِولٌ التّمس إلى المعتّى لا بتمامه فيُسَمَّى : (شعُورًا. 

17و بوِ) أي بالحكمء أيْ : والإدراك للنّسبة وطَرَقيها©) مع الحكم المسبوق بذلك” ( : اكَصورٌ د ِتَضْدِيق)) أي 
مَعَهُ : كإدرالك 0 3 الإنسانٍ 03 والكاتّب 1" وثُبوت الكتابة له 1؛] وأنّ التُسبةٌ واقعة أَوْلًا في 0 بمأنّ الإنسانٌ 
كاتبٌ» أو «أنّه ليس بكاتب» الصَادِقينِ في اللجُملة". 

* (وَهُوَ) أي التَصديئٌ (: «الْحَكُمٌ)) وهذا من زيادي» وهو رأي المحقّقين. 

وقيل : «التتصديق) : التصرة 2 مع الحكمء وعليه جَرَّى «الأصلٌ). 

فالتّصوّراتٌ السَابقة بقةٌ على الحكم على هذا شَطْرٌ منه» وعلى الأوّل شز شد ط له 0. 


#تعريف الإدراك # 

.]190 /1[ (لغة الوصول) يقال : «أدركتٍ الثمرة» : إذا وصلت وبلغت حد الكمال. اه «حاشية الشارح»‎ )١( 

(1) (من نسبة أو غيرها) مع قوله : (بلا حكم) نبه به على أن النسبة الحكمية مغايرة للحكم؛ لتصورها بلا حكم كا في 
الشك. اه «حاشية شية الشارح» .]11١/1[‏ 

قوله : (أو غيرها) وهي المحكوم عليه والمحكوم به. اه عطار /١[‏ 1]. 

إفة (من إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها) بيان للحكم» وفسر المحلي الحكم بقوله : من إيقاع النسبة أو انتزاعها». اه 
قال الشارح في «الحاشية» /١1[‏ 197] : «وتفسير الحكم بم| قاله هو ما عليه متأخروا المناطقة» فهو فعل للنفسء وأما متقدموهم 
ففسروه بإدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة» فليس فعلاء بل انفعال» وهو إدراك لمركب إسنادي». اه وسيأق بعضه في 
الشرح. 

(:) (والإدراك بلا حكم تصور ساذج) ولا ينافي أنه إذا لم يقيد بعدم الحكم يسمى : «تصورا» أيضاء وهو التصور المطلق 
المرادف للعلم المطلق» والتصور المطلق ينقسم إلى [1] تصور ساذج 1؟] وإلى تصديق. اه ١حاشية‏ الشارح12[١/١111].‏ 

قوله : (تصور ساذج) قيد التصور بالساذج لأنه المقابل للتصديق. 

قوله : (سادّج) -بفتح الذال أي المعجمة أي عطل غفل غير محلى : فارمي معرب- أي الخالي عن الحكم. اه 

(5) (كما علم ما مر) وهو قوله : ١أو‏ تصوري في العلم». 

(1) (وطرفيها) وهما المحكوم عليه والمحكوم به. 

(0) (مع الحكم المسبوق بذلك) أي بالإدراك للنسبة وطرفيهاء أشار به إلى أنه لا بد من تقدم إدراكه ذلك على الحكم؛ | 
أنه لا بد من تقدم إدراك طرفي النسبة على إدراكها الذي هو إدراك معنى الوقوع أو اللاوقوع مضافا إليهماء وهذا إدراك لمركب 
تقيبدي من قبيل الإضافة. اه ١حاشية‏ الشارح»[١1/‏ 157]. 

() (كإدراك الإنسان إلخ) تمثيل للتصديق ببيان ما تركب منه. 

(9) (الصادقين ني الجملة) نبه به على وجه تسمية ما ذكر تصديقاء وبقوله : (في الجملة) على أنه ليس بصادق دائم| من 
حيث ما صدقه؛ فإنه من هذه الحيثية يحتمل الصدق والكذب. اه «حاشية الشارح»)117/11]. 

(فالتصورات)» الثلاثة وهي : ]١7‏ تصور المحكوم عليه» وهو الموضوع؛ 11] وتصور المحكوم به. وهو المحمول. 1] 
وتصور النسبة (السابقة ا لل ل 
(وعلى) القول (الأول شرط له) أي للتصديق» فهو بسيط» وهو مذهب الحكماء». وهذا جدول التصديق على القولين : 


/ 


وتفسيري له بأنّهِ : إدراكُ وقوع النّسبة أوْ لّا وقوعها» هو رأيُّ مُتَمَدّمِي النَاطِقَدَ قال القطبُ الرَّازَيٌ وغيده من 
الحتقين:وبغى التحفيق 0 
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وأمّا مُتَآَخْرُوهُم فمَسّرُوهُ بالإيقاع النّسبةٍ أو الْتزَاعِها), وقَدَمَاؤُهُم قالوا : «الإيقاعٌ» و«الانْزَاعٌ» ونحوهما”" 


03 د ع 5 7 و 3 دي 2 
عباراتٌ”" وألفاظ) أَيْ : تُوهِمْ أن للتفس بعد تصور النسبة وطَرَقَيّها فِعْلَّا وليسَ كذلك©, ا 5 


)١(‏ (وهو التحقيق) قال في «الحاشية» 119/11 : «قال القطب الرازي في «شرح المطالع»)  :‏ التحقيق : أنه ليس للنفس 
هنا -يعني في مسمى التصديق- تأثير وفعل» بل إذعان وقبول للنسبة» وهو إدراك أنها واقعة أو ليست بواقعة». قال: 
«والحكم وإيقاع النسبة والإسناد كلها عبارات وألفاظ أي توهم أن للنفس بعد تصور النسبة وطرفيها فعلا وليس مرادا»» 
وعلى هذا المحققون كالسعد التفتازاني [شرح الشمسية : ص »] والسيد الجرجاني حيث قال [حاشية الجرجاني على تحرير القواعد 
المنطقية : ص 8] : «توهم متأخرو المناطقة أن الحكم فعل من أفعال النفس؛ بناءا على أن الألفاظ المذكورة تدل لذلك, والحق : 
أنه إدراك؛ لأنا إذا راجعنا وجداننا علمنا أنا بعد إدراكنا النسبة الحكمية لم يحصل لنا سوى إدراك أن تلك النسبة واقعة أو 
ليست بواقعة». اه 

قال الشارح في «الحاشية» [1/ 194] : «فتلخص : أن في التصديق قولين : 

(أحدهما) : أنه إدراك النسبة بطرفيها مع الحكم. 

(وثانيهم)) : أنه الحكم. 

* وأن في الحكم قولين : 

(أحدهما) : أنه الإيقاع والانتزاع. 

(وثانيه)) : أنه إدراك أن النسبة واقعة أو ليست بواقعة. 

وعلى الثاني من كل منههما المحققون كالقطب الرازي» والعضدء والسعد التفتازاني» والسيد الجرجاني». اه 

(؟) (ونحوهما) كالإيجاب والسلب. 

() (عبارات) أي معبر بها عن الإدراك المخصوص غير مراد مها ما يعطيه ظاهرها من كونها أفعالاء قال السيد : توهموا 
أن الحكم فعل من الأفعال النفسية الصادرة عنها؛ بناء على أن الآلفاظ التي يعبر بها عن الحكم تدل على ذلك : كا الإسناداء 
و«الإيقاع», و«الانتزاع», و«الإيجاب» و«السلب». وغيرهاء والحق : أنه إدراك. اه عطار ]١15 /١[‏ وقد تقدم [تعليق ١]مثله‏ 
عن الشارح في «الحاشية». 

() (وليس كذلك) أي ليس كا توهمواء فالحق أنه إدراك. 


م١‎ 


فالحكم عندّهم من امَقولة الانفعال) وعند اخريم من «مَقُولَةٍ الفِعْلٍ)”". 
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)١(‏ (مقولة الانفعال إلخ) «مقولة الانفعال» : تأثر الشىء من غيره ما دام يتأثر : 1] ككون الماء مسخّنا مادام متسخَّناء 
3"]وكون زيد مضروبا مادام الضرب نازلا عليه. 

و«١مقولة‏ الفعل» : كون الثيء مؤثرا في غيره ما دام مؤثرا : [1] ككون المسخن يسخن غيره ما دام يسخن» [؟] وكون 
القاطع يقطع غيره ما دام قاطعا. 

والمقولات عشر مجموعة في قول الشيخ أبي الفضل السَّتَوْرِي الطُوباني الجاوي : 

مقولائم عشرٌ وها هي جوهرٌ * وتسعةٌ أعراض مِيّ الكمٌ والكيِفٌ 
وأبنٌ مّى وضعٌ ويلك إضافةٌ * وِفِعْلٌ كذاك الانشعالههم فاقفٌ 

3 فالجوهر هو : ما يقوم بذاته» وقسم الحكماء العرض إلى تسعة أقسام : 

# 11 الكمء وهو : ما يقبل التقدير والقسمة لذاته بالفعل أو التصور : كالطول والقصر في زيد مثلا. 

]١1 *‏ والكيف. وهو : ما لا يتوقف تعقله على تعقل الغير» ويتناول الكيفيات المحسوسة : كالحلاوة» والحرارة والحمرة» 
والكيفيات المختصة بالكميات : كالزوجية والفردية والاستقامة والانحناء» والكيفيات النفسانية المختصة بذوات الأنفس 
وهي الحيوانات» والكيفيات الاستعدادية : كقابلية التأثير والتأثر إما بسهولة : كاللين» وإما بصعوبة : كالصلابة. 
والأين» وهو : حصول الشيء في المكان» أي : كونه حاصلا فيه حقيقيا : كالهواء المحيط بالطائر» أو غير حقيقي : 
#الكنة كرفا الميجد لحرا أو قرمعة او فى ار من التجازه 

والمتى» وهو : حصول الشيء في الزمان» أي : كونه حاصلا فيه [1] حقيقيا : ك١‏ صمت يوم الخميس»)»: 01 أو غير 
حقيقي : كالولد زيد في شهر كذا». 
والوضع» وهو : هيئة تعرض للشيء باعتبار نسبة أجزائه بعضها البعض : كالقيام والجلوس والاتكاء والاضطجاع. 
والملك» وهو : هيئة تعرض للجسم باعتبار ما يحميط به وينتقل بانتقاله : كالتقمصء والتعمم, أي : كون الإنسان 
لابسا للقميص أو العمامة. 
؛] والإضافة» وهي : النسبة العارضة للشيء بالقياس إلى نسبة أخرىء أو هي : عرض يرتبط فهمه بفهم معنى آخر : 
كالأبوة إن) تدرك بإدراك معنى البنوة» وكالأكبر والمساوي والأصغرء ورأس الثىء ووسطه وجانبه. 
والفعل والانفعال مر تعريفاهما. / 

* وهذه التسع مع الجوهر تسمى : «المقولات العشر)؛ نظرا إلى أنها تقال» أي : تعبر عنها بالقول» وهي قسمان : [1] نسبية 
["] وغير نسبية : [1] فغير النسبية : 17 الجوهر 1؟] والكم 151 والكيف. وما عداها نسبية يتوقف تعقلها -أي تصورها- على 
تعقل الغير -أي تصوره-. اه ملخصا من «حاشية الدسوقي على شروح التلخيص» ]1١١18 /١[‏ بزيادة ومن «ضوابط المعرفة» 
للشيخ العلامة عبد ال رمن حسن حبنكة الميداني [ص 778]. 

وقد أشار بعضهم إلى أمثلتها فقال : 


7 
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زيدٌ الطُويل الْأَرْرَقُ ابن مالِكِ * في بريه بالأمْسٍ كان متكي 


َنُوِعْضْيَلوهفالَوَى * فهِذِوعَئْرُ مَقُولاتِسَوَى 
* 11 فإذا علمت أن زيدا إنسان فقد علمت الجوهرء 1؟1 وإن علمت أنه طويل أو قصير فقد علمت الكم.؛ 1*] وإن علمت 
أنه أسود أو أبيض أو مريض أو صحيح فقد علمت الكيفء. [؛] وإن علمته في أي مكان كان فقد علمت الأين» 1ه وإن علمته 
في أي زمن فقد علمت المتى» 1:3 وإن علمت أنه قاعد أو قائم فقد علمت الوضع» ["1 وإن علمت أنه ابن عمرو أو بكر فقد 
علمت الإضافة» 1*]وإن علمت أنه يضرب أو يقيل فقد علمت أن يفعل» [4] وإن علمت أنه يتأثر بحرارة النار أو برودة الهواء 
فقد علمت أن ينفعل» ٠01‏ وإن علمت أنه لابس للقميص أو الجبة فقد علمت الملك. والله أعلم. 


م 


م 


2 


6 


* (1 وَجَازْمُة '") أي : الحكم أي : والحكم الجازة" 7 إِنْ ل يقل ؟ 0 : بأن كان لُوجب! "امن 
حسٌ 9 -ولو باطنً( “01 أو عَقَلٍ”' 01 أو عادو "» فيكونٌ مُطابقًا للواة قع(.. فَالهِلْمٌ») : كالحكم 1 بأنَ به 


0 
ع 


جُوعًا أو عَطْشَّاء :]أو بأنّ زيدًا مُتَحَرّكُ من رآه مُتَحَرٌكَاء 1 أو بأنَّ العلا حادث» 43" أو بأنَّ الجبل من 


#الحكم الجازم والحكم غير الجازم # 


(0) وجازمه 
إلخ)الحاصل في 
المقام أن الحكم ستة؛ 


لأنه 13]إما جازم [0] 


أوغير جازم 
والجازم 1]إما قابل للتغير 13 أو غير قابل للتغير» والقابل للتغير 1]إما مطابق للواقع [1] أو غير مطابق للواقع» والحكم غير 
الجازم [1]إما راجح [1] أو مساو ["] أو مرجوح» وهذا جدول هذا الحاصل : 

(؟) (أي الحكم) تفسير للضمير ني «جازمه)» وقوله : (أي الحكم الجازم) تفسير لقوله : «جازمه», وأشار بذلك إلى أن 
الإضافة فيه من باب إضافة الوصف للموصوف. 

(*) (الموجب) أي لأمر يقتضيه : بأن يخلقه الله تعالى عنده للعبد» لا بمعنى التأثير أو التوليد. اه ١حاشية‏ الشارح» 
[3 وعطار .]197/1١[‏ 

(5:) (من حس أو عقل أو عادة) مانعة خلو؛ إذ قد يكون الموجب مركبا من حس وعقل : كالتواتر» أو من حس وعادة : 
كالحكم بأن الجبل من حجر بمن شاهده. اه ١حاشية‏ الشارح12[١/‏ 745]» وعبارة العطار 1147/11 : «ثم إن القضية منفصلة 
مانعة خلو تجوز الجمع؛ فإنه لا بد في المتواترات من الانتهاء بالحس والعادة تحيل الكذب فيه» والعقل حاكم في الجميع 
وكالحكم بأن الجبل حجر؛ فإنه بالحس والعقل» والناصر جعلها منفصلة حقيقية بناء على تكلف ذكره». اه 

#* قوله : (من حس) ويسمى الحكم الحاصل منه بالالمشاهدات» إن كان بالحواس الظاهرة» ويسمى باسالمحسوسات» 
أيضا وإن كانت المشاهدات في الحقيقة هي المبصرات لكنه ليس مراداء بل المراد ما يعم الإحساس بالبصر وبغيره من بقية 
الحواس الظاهرة» قال شارح «سلم العلوم» : «ليس كل تصديق يحصل بالحواس من المشاهدات» بل لا بد فيها من حكم 
العقل أيضا وقبوله» وإلا لكان قولنا للسراب إنه من المشاهدات» وكذا سائر أغلاط الوهم والحس»». ثم قال : «وهي أقسام 
ثلاثة :11 الأول : ما يدرك بالحواس الظاهرة: 11 الثاني : ما يدرك بالحواس الباطنة» ومنها الوهميات» 01 الثالث : ما تدركه 
نفوسناء والأخيران يسميان : «وجدانيات». اه عطار .]1917//١[‏ 

(5) (ولو) كان الحس (باطنا) ىا يكون ظاهرا أيضاء ومثال الباطن : الحكم بأن به جوعا أو عطشاء ومثال الظاهر : 
الحكم بأن زيدا متحرك كما سيأتي. 

(5) (أو عقل) أي وحده. فإن كان حكمه بواسطة النظر يسمى الحكم : «نظريا»» وإن كان بمجرد تصور الطرفين 
سميت القضايا المحكوم فيها : «أوليات» : كاالواحد نصف الاثنين»» وقد يكون الحكم بواسطة لا تغيب عن الذهن» وهي 
القضايا التي قياساتها معها : كقولنا : «الأربعة زوج». اه عطار .]151/١[‏ 

(0) (أو عادة) وهي : ما يوجد دائ) أو غالبا عند وجود شيء آخر : كالإسهال من شرب السقمونياء وهي لا تستقل 
بالحكم, بل لا بد فيها من انضمام الحس إليهاء فإن كان السمع فهي «المنواترات»؛ لآن العادة تحيل تواطؤ المخبرين على 
الكذب» ويندرج تحت العادة : «المحربات» و«الحدسيات». ولما كانت العادة لا تستقل بالحكم -بل لا بد من انضمام الحس 
إليها- حصر قوم الحكم في العقل والحس والمركب منهما وسكتوا عن العادة لاندراجها في قسم المركب منهم|. اه عطار 
3 ]. (8) (فيكون مطابقا للواقع) أفاد بهذا التفريع استلزام عدم قبول التغير. اه 

(9) (كالحكم بأن به جوعا أو عطشا) مثال لموجب الحس الباطن (أو بأن زيد متحرك إلخ) مثال لموجب الحس الظاهر - 


الله 


سي هو 


( وَل أي وإن قبل تع “تأن م يكن لوحب 59 ا الواقع دمأؤ لاء إذ ب د الأول بالتشْكيك» 


والثاني! ]به أو بالإطّلاع على مافي نفس الأمْر" (.. فَماغْيِقَاد)). 
وهو :11 «اعتقاذ”" (صَحِبحٌ) ! ِنْ طَابَقّ) الواقعَ “كاعتقاد الملد شه الضيص 23 
(وَِلّا) أي : وإن لم يُطابقٍ الواقع (. . فَلفَاسِدٌ)) : كاعتقاد المَلْسَفِيٌّ قِدَمَ العال. 
* (1 و) الحكم (غَيْرٌ غَبْرُ الجَازِم : 0 لظو وفوا اناواسَكٌ)؛ أنه ) أي غيرٌ الجازم : 
إِمَا 2ح رَاجِحٌ)؛ لرّجْحانٍ المحكوم به على نقيضه : ف الظنٌ). 
أَوْ مَرْجُوحٌ)؛ لَرْجِوحِيّة المحكوم به لتَقيضه”" : فالالوَهُمُ). 
(::أَوْ مُسَاوِ)؛ مُساواة المحكوم به من كُلّ يمن التِيضَيْنٍ على البَدَلِ" للآحَر", 1211111111 


(أو بأن العالم حادث) مثال للموجب العقلي (أو بأن الجبل من حجر) مثال لموجب العادة. 

قوله : (ممن رآه متحركا) أي فالرؤية والإبصار لزيد, لا للحركة» ونقل عبد الحكيم في «حواشي الخيالي» : أن الجبائي 
ذهب إلى أن الحركة والسكون يدركان بحاسة البصر واللمس. اه عطار ]٠٠١/١[‏ 

)١(‏ (الأول) وهو مالم يكن لموجب وطابق الواقع» وقوله : (والثاني) وهو مالم يكن لموجب ول يطابق الواقع. اه 

(0) (على ما في نفس الأمر) هو المراد بالالواقع» و«الخارج»؛ وهو الشيء في حد ذاته بقطع النظر عن إدراكِ مدرك 
واعتبار معتبر. اه عطار ]٠٠١ /١[‏ 

فيه وق اعتقاد إلخ) إشارة إلى أن قوله : «صحيح» ليس صفة لاساعتقاد»» بل هو مستأنف؛ إشارة لتقسيم آخر 
للاعتقاد. اه عطار ]٠٠١ /١[‏ 

(5) (كاعتقاد المقلد) قال الناصر : «في جعلهم التقليد يفيد المقلدَ الاعتقادَ والدليل يفيد المجتهد الظنَّ -الذي هو أضعف 
من الاعتقاد- إشكال لا يخفى وجهه). اه قال سم : «لا إشكالء والفرق ظاهرء وذلك لأن المقلد خال عن المزاحمات» 
بخلاف المجتهد؛ فإنه ينظر في الأدلة التي تتعارض وتتزاحم عنده» فغاية ما يتم له ترجيح أحد الجانبين على الآخرء بخلاف 
المقلد؛ فإنه لا شغل له بالمزاحمء فلا يزال يأنس بمعتقده» فيقوى». ومن ثم قال في «» نقل عبارة «الإحياء» بعد أن بسط مضرة 
الجدل : «فقس عقيدة أهل الصلاح من عوام الناس بعقيدة المتكلمين والمتجادلين» فترى اعتقاد العامي كالطود الشامخ في 
الثبات لا تحركه الدواهي والصواعقء وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط مرسل في ال هواء تميله الرياح 
مرة هكذا ومرة هكذا». اه بناني [1/ 154] وعطار ]٠٠١ /١[‏ 

قال العطار 1٠٠١ /١[‏ : «والأحسن : أن يقال : إن المجتهد إذا استفاد الحكم من الدليل الظني كان اعتقاده له لموجب» 
فيكون ظنه له قويا بالغا مبلغ اليقين» فهو قطعي بالنسبة له ى) تقدم أول الكتاب وإن كان الدليل في حد ذاته لا يفيد إلا ظناء 
ولكن الظن الذي حصل للمجتهد لا يزول إلا بقاطع قوي» ولا كذلك اعتقاد المقلد؛ فإنه لما لم يكن لموجب كان عرضته 
الزوال والتشكيكء فرسوخه عنده لعدم طريان المعارض أو التشكيك؛ حتى لو طرأ عليه شيء من ذلك زال اعتقاده» ولذلك 
قال إمام الحرمين في «البرهان» : «عقد المقلد إذا لم يكن له مستند عقلي فهو على القطع من جنس الجهل». وقال أبو هاشم 
الحبائي في «كتاب الأبواب» : «العقد الصحيح مماثل للجهل»؛ وعنى بالعقد اعتقاد المقلد. اه فظهر أن لا أثر للإشكال. اه 

(5) (لنقيضه) أي بالنسبة لنقيضه. وإن) أتى باللام دون «على» لأن «على» للاستعلاء» وهذا موجود ني الرجحان دون 
المرجوحية. اه عطار ]٠١١/١[‏ وبناني .]154/١1[‏ 

(5) (من كل من النقيضين) أي الوقوع واللاوقوع» وقوله : (على البدل) متعلق بالالمحكوم به) بمعنى : أن الحكم بكل 
منهم| إن| يتصور على وجه البدلية؛ لاستحالة الحكم بذلك على سبيل المعية. اه عطار .]7١١/١[‏ 

(0) (للآخر) متعلق ب المساواة». 


1: 


فادالشّك)». فهو -بخلافي ما قبله- حُكْمان'' كم قال إِمامُ الَرَمَبنِ والغرَّالّ وغيثهما : «الشَّك اغتِقادان” يَتَقَاوَمُ 
سَبيهه|". 

وقال بعض المحقّقين”" : اليس 3 الوَّهُمُ 1:] والشّكُ من التّصديقٍ -أَي بل مِن النّصوّر-؛ إذ الوهمٌ : ملاحظة 
الطرّفٍ المرجوح”'» والشك : التَرَدَدُ في الوقوع واللاوؤقوعء فم أَرِيدَ ما مر : من أن العقل يكم بالرجوح أو 


8 ع . إلإه يك له الي به الوا م 7 
المساوى عندّه ممنوع على هذا”'» وقد أَوْضَحَت ذلك فى «الحاشية)”". 


معاي 


)١(‏ (فهو بخلاف ما قبله حكمان) «هو) مبتدأء واحكمان» خبره. والظرف حال من المبتدإء والباء للملابسة» أي : فهو 
حال كونه ملابسا لخلاف ما قبله حكىان. اه بناني [1/ »]١154‏ وقوله : (بخلاف ما قبله) اعتراض بين المبتد! والخبر. اه عطار 
1 

قال البناني 11/ ]155-١54‏ : (وبحث في ذلك العلامة الناصر بقوله : إن قوله : (مساو» بكسر الواو يستلزم مساوى 
بفتحهاء وإن الشك بسيط هو أحدهما على البدل» وقوله : «فهو حكان» ضريح في أن الشك مركب منههماء فالعبارتان 
متنافيتان» فكيف يكون مدلول إحداهما لازما لمدلول الأخرى ى) هو قضية التفريع؟». اه وحاصله : أن مفاد قوله : «مساو 
لمساواة المحكوم به» إلخ : أن الشك إدراك أحد النقيضين المساوي للآخرء فيكون بسيطاء ومفاد قوله : «فهو حكان إدراك 
النقيضين معاء فلا يصح تفريع العبارة الثانية على الأولى؛ لتنافيهها مدلولاء وقد يجاب : بأن المراد بالمساوي» مجموع 
الطرفين» وهما الحكمان غير الجازمين» وقوله : «على البدل» لا ينافي ذلك لأنه متعلق بالمحكوم به) لا بالالمساواة)» فقوله : 
«فهو حكمان" تفريع على ما قبله باعتبار المراد منه حينئذ» والحاصل : أن الشاك حاكم بمجموع الأمرين أي : مدر ك لهما 
ومعتقد لما اعتقادا غير جازم وإن كان وقوع كل منههما من متعلقي الحكم وهو المحكوم به على البدل». اه 

(؟) (اعتقادان يتقاوم سببهم|) أي : اعتقادان غير جازمين. فالمراد حكمانء وقد يقال : «الاعتقاد» يطلق عند المناطقة على 
مطلق الإدراك الشامل للتصورء فيمكن حمل عبارة الإمام والغزالي على ذلك : بأن يراد بالاعتقادين الإدراكان مطلقاء فلا 
يصح حينئذ الاستشهاد به على أن الشك حكان؛ لاحتمال أن يكون مرادهما بالاعتقادين حينئذ التصورين» ويجاب : بأن 
الحمل المذكور خلاف الظاهر؛ لآنه خلاف مصطلح الأصوليينء على أن إرادة مطلق الإدراك من الاعتقاد خلاف الظاهر 
حتى عند المناطقة. اه بناني .]١54 /١[‏ 

(”) (بعض المحققين) هو السعد التفتازاني والسيد الشريف ى| سيأتي عن الشارح في «الحاشية) [97/1؟]. 

(4) (ملاحظة الطرف المرجوح) أي تصور معنى تلك القضية من حيث أنه مرجوح. اه شربيني [1/ 150]. 

(5) (ممنوع على هذا) أي هذا القول؛ قال العلامة الناصر : وهذا المنع حق لا شك فيه؛ إذ الحكم هو إدراك أن النسبة 
واقعة أو ليست بواقعة» وهذا الإدراك منتف ني الشك والوهم قطعاء والحق أحق أن يتبع. اه ومثله للسيد الشر_يف في 
«حواشي شرح المختصر». قال : «المشهور ني هذا المقام : أن يجعل المقسم الاعتقاد المرادف للتصديق أو الحكم.؛ ويعد الشك 
والوهم من أقسامه» وليس بصحيح؛ إذ لا اعتقاد ولا حكم فيهما : أما في الشك فلآن طرفي النفي والإثبات متساويان فيه 
فإن كان هناك حكم بب| ففساده ظاهرء أو بأحدهما فيلزم الحكمء وأما في الوهم فلآن المرجوح أولى من المساويء وأيضا في 
الراجح حكم. فيلزم اعتقاد النقيضين معاء وبالجملة لا بد في الحكم من رجحان. ولا رجحان في الوهم والشك. اه وما 
أطال به سم هنا من الكلام مصادم لما نقلناه عن الأئمة الأعلام» وقد أسلفنا في صدر المبحث : أن المصنف جرى على طريقة 
مرجوحة. وأن الراجح هو هذه الطريقة التي نقلها الشارح» فهي أحق بالاتباع كا قاله الناصر. اه وعطار .]1١7/1[‏ 

(5) (وقد أوضحت ذلك في الحاشية) قال المحلي : «وقيل : ليس الوهم والشك من التصديقء قال بعضهم : وهو 
التحقيق». اه قال الشارح في «الحاشية» 1117/١1‏ : «قوله : (قال بعضهم) أي كالسعد التفتازاني؛ فإنه قال : «جعل الوهم 
والشك من أقسام التصديق مخالف للتحقيق»» ووافقه السيد» قال : «لأنه لا بد في الحكم من رجحان ولا رجحان في الوهم 
والشك». انتهى, والقائل -كالمصنف- بأنه| من أقسام التصديق أجاب : بأن الواهم حاكم بالطرف المرجوح حكى) مرجوحاء 


- 


وقد يَُطْلق «العِلّمٌ) :]على «الظّنٌّ) 1 كعكبيه مجارًاء الأول : كقوله تعالى : #فَإِنْ عَلِمْتمُومْنَ مُؤْمِنَاتِ» 
المسمة: ٠١‏ أي : ظطََُومُنَ» الثاني : كقوله تعاى : الزن يطوق أ افو © [ليرة :4] أي : يَعْلَمُونَ. 

ويُطلّق «الشَّك» مجارًا ىا يُطلّق لخةٌ على مُطلّق التَردِالشَاملٍ للظّنّ والوَّهْمِه ومن ذلك قولٌ الفقهاء : من 
أ و حَدَنًا وشَّكّ في ضِدٌهِ عو ل بيقينِه». 


دن 


4 (فَمالْعلم»» أي : القِسْمْ لق ب اللم الَصْدِيِقِيٌ وحيك هرا و © فريسة لشي از 
ممم #رة. 3 2 
حُكُم جَازءٌ لَا يَقْبَلُ َعير فَهُوَ نَظَرِي يحَد في في الأصَحٌ). 
ي : يَْصلُ بمجرَّد الْتِقَاتِ النَفْس إليه من غير نَظَرٍ واكتيساب؛ لأنَّ عِلْمَ 


0 0-0 أنه مره موجودٌ -مَنَلُا- ضرورِي بجميع أجْزائه:'»» ومنها : تَصَوْرُ العلم بأنه موجودٌ بالحقيقة. 


واختارٌ الإمامُ الرّازَيٌ : أنّه ضروريّ أ 


والشاك حاكم بجواز كل من النقيضين بدلا عن الآخر ومن أجاب : بأن ذكرهما ليس من حيث إنه| من أقسام التصديق - 
بل لأن امتيازه على الوجه الأكمل موقوف عليه- فقد سلّم أنهما ليسا من أقسامه». اه 
«الخلاف في تعريف العلم* 

)١(‏ (من حيث تصوره بحقيقته) إشارة إلى أن محل النزاع التصور بالحقيقة لا مطلق التصور. اه بناني157/11]» وعبارة 
الشارح في «الحاشية» /١[‏ 01917 : «قوله : (من حيث تصوره بحقيقته) فيه وفيما يأني إشارة إلى أن محل النزاع إنها هو في حده 
الحقيقي, لا الرسمي». اه 

(1) (بقرينة السياق) هي ذكر الخلاف في أنه ضروري يحد أو لا يحد. أو أنه نظري عسر؟» وذكره له عقب التقسيم المميز 
لكل منه ومن الاعتقاد والظن والوهم والشك عن غيره منها. اه ١حاشية‏ الشارح» [7597/1] وبعضه في البناني [151/1]. 

قوله : (بقرينة السياق) أي : [1] سابق الكلام 1؟] ولاحقه, أما الأول فلآنه ذكر ذلك بعد التقسيم المفيد تصور كل قسم لا 
بحقيقته» وذكره كذلك قرينة» على أن الخلاف في العلم من حيث تصوره بحقيقته» [] وأما الثاني فلآن نقل القول بأنه عسر- 
التحديد يفيد أن الكلام في تصوره بحقيقته لعدم قول أحد بعسره لا بحقيقته.اه شربيني [151/1]. 

(*) (03 لأن علم كل أحد) أي تصديقه بها ذكر ضروريء قال غيره : 7:] ولأن غير العلم إنم| يعلم به» فلو علم العلم 
بغيره كان دورا»» وسيأتي جواب الأول وأجيب عن الثاني : [1]بأن غير العلم يتوقف تصوره على حصول العلم» وتصور 
العلم يتوقف على تصور غيره؛ 111 وبأن المطلوب بحد العلم العلم بالعلم» وغير العلم يتصور بالعلم لا العلم بالعلم؛ فلا 
دور. اه «حاشية الشارح» 1 ]. 

(5) (بجميع أجزائه) أي وهي : إدراك [1] النسبة [8] وطرفيها [*] مع الحكم على ما جرى عليه الإمام» وإذا ركّبتَ القضية 
فيا ذكره قلت ت : «علمي بأني موجود أو ملتذ أو متألم معلوم لي بالضرورة»؛ فقوله : (وهو) أي العلم بأنه موجود إلى آخره 
(علم تصديقي خاص) متعلق بمعلوم خاص» وهو وجوده أو التذاذه أو تألمه. اه «حاشية الشارح» .]1918/1١[‏ 

قال الشربيني ]158/١[‏ : المراد باسالجزء» ما يحتاج إليه سواء كان شرطا أو جزءا ولا ينبغي أن يخص بمذهب الإمام في 
ذلكء فالمراد بالأجزاء : تصوّر العلم بأنه موجود وتصور الضروري وتصور النسبة بينها والحكم في قضية علم كل أحد بهذا 
العلم ضروريء أو كل أحد يعلم هذا العلم بالضرورة» ولو قال الشارح بعد قوله «ضروري» : «والعلم أحد تصوري هذا 
التصديق» بصيغة التثنية ىا صنع في «المواقف» .. لكان أولى لأن فيه إشارة إلى جعله موضوعا أو محمولاء ثم لا حاجة إلى ذكر 
تصور النسبة والحكم. اه 

قوله : (بجميع أجزائه) أي التي هي : [1] تصور الطرفين 11] والنسبة [:] والحكم» وحاصل ما أشار إليه من الدليل : أن - 
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فيكون تصوّرٌ مُطْلَقٍ العلّم التصديقِيّ بالحقِيقة ضرورِيًا(''» وهو المدَّعَى. 

رةه اقم الفة لذ كرون التززو ولاك قال الول لاتروب لمجفة بيني لخي 
فالصَّروريٌ تصورٌ مُطلَقٍ العلم الّصديقيّ بالوَجهِ لا بالحقيقةٍ الذي التّراعٌ فيه. 

وعلى ما الْحتاره فلا تحَدّ ِذْ لا فائدة في حدّ الضّروريٌ؛ لخصوله بغير حَدٌ"» قال : انَحَمْ قد يحَدٌ الضَر-وريٌ 


لإفادةٍ العبارة عنه' “ أي افون سيف ددا الس في 


عردم 


وقال إِمامُ الحرّمين : «هو عر لكنّه عَزٌ)0” أي : لا يْصُل إِلّ بتَظر دقيق؛ كفائه» ومال إليه «الأصلٌ)؛ حيث 
قال «قاكائ الانمساك عن تعريفه» :اي : المسبوق بذلك التصوٌر العين "ءصُوّنا للتسن عن مقنقة القوض فق 
ا 


-_ 


قال الإمام : : وَيَمَيّرٌ عن غيره من أقسام الإعتقاد بأنّهِ : «اعتقادٌ جازم مطابقٌ ثابتٌ1 فليسّ هذا حقيقئّه عنده. 


والثَّ جيحٌ من زيادي. 


قول الشخص : «أنا عالم بأني موجود أو متأم أو متأم قضية مشتملة على محكوم عليه ومحكوم به ونسبة وحكمء وقد علم أن 
التصديق عبارة عن مجموع التصورات الثلاث والحكم, فهو هنا عبارة عن تصور الشخص ذاته وتصوره علمه بأنه موجود أو 
متألم أو ملتذ وتصوره ثبوت علمه بذلك لها وإيقاع ثبوت علمه بذلك أي جعله حاصلا لنفسه أو إدراك كون ذلك الثبوت 
حاصلالماء وهذه التصورات الثلاثة ضرورية» ومن جملتها تصور العلم بأنه موجود أو متأم أو ملتذء فيكون ضرورياء وهو 
علم تصديقي خاص؛ لتعلقه بمعلوم خاص. وهو كونه موجودا أو متألما أو ملتذا جزئي لمطلقي العلم التصديقيء فيلزم أن 
يكون مطلق العلم التصديقي ضروريا؛ لاندراج الكلي في جزئيه؛ لآن الكل جزء لحزئيه؛ لتركبه منه ومن غيره : كالإنسان؛ 
فإنه مركب من الحيوان والناطق | تقرر» فثبت المدعى» وهو أن مطلق العلم التصديقي ضروريء هذا إيضاح عبارة 
الشارح. اه بناني [158/1]. 

)١(‏ (فيكون تصور مطلق العلم التصديقي بالحقيقة ضروريا) أي لأنه جزء ذلك العلم الخاصء والعلم بالجزء سابق على 
العلم بالكل» فإذا كان ضروريا كان العلم المطلق -الذي هو جزؤه- سابقا عليه ضرورة» بل أولى. اه ١حاشية‏ الشارح». 

(؟) (وأجيب إلخ) هو جواب على القول بأن التصديق هو الإدراكات مع الحكم كما هو رأي الإمام» أما على القول بأنه 
الحكم -كما| هو رأي الجمهور- فأجيب بأن الإدراكات ليست أجزاء للحكم, بل شروط له. اه «حاشيةالشارح) [119/1]. 

قوله : (وأجيب) جواب بمنع القضية القائلة : «ومنها تصور العلم الخ»» وحاصله : أن العلم بأنه عالم بالثيء تصديق» 
وهو إن| يستدعي تصور الطرفين بوجه. فلا يلزم تصور العلم بحقيقته مع أن الكلام فيه. اه شربيني [158/1]. 

(") (إذ لا فائدة في حد الضروري) أي فائدة هي المقصودة من الحدء وهي تحصيل تصور ليس بحاصل في الذهن؛ بقرينة 
وله تمر ين ع جك فلد واف نا هله يضظ زعا تومي د الاقد قد لزقادة العيارة غنه حل اندر عل م كلدم 
الإمام هذا : أنه حده مع أنه ضروري؛ بناء على ذلكء فلا يتعين بناؤه على قول الجمهور : إنه نظري. اه ١حاشية‏ الشارح». 

(؟) (لإفادة العبارة عنه) مصدر مضاف لمفعوله» وفاعله محذوف أي : لإفادة الحد العبارة عنه» ومعنى هذا أن الشخص 
يعرف حقيقة الشيء ولا يحسن التعبير عنهاء فيؤتى بالحد ليستفيد بذلك التعبير المذكور» فليس الحد المذكور حقيقيا؛ لأن 
مقف مغلوعة ندوتة :قاد يكو سسا فا للطاهة: اهدينا ن 1134701 

(5) (قال إمام الحرمين) اعتٌّرض : بأن هذا غير مختص بالعلم» بل الحدود والرسوم كلها عسرة وإن كان العسر في العلم 
أزيد. ويجاب : بأن معنى قوله : اعسر) أنه عسر جدا؛ لأن تنكيره للتعظيم بقرينة السياق. اه «حاشية الشارح» [01/1]. 

(7) (أي المسبوق بذلك التصور العسر) قد يقال : «هذا التصور مفاد من التعريف. فكيف يكون سابقا عليه» بل الأمر 
بالعكس؟»» ويجاب : بأن كونه سابقا عليه بالنظر للمعرف وكونه مفادا منه بالنظر لغيره. اه «حاشية الشارح» [707/1]. 


/ا/ 


* (ثَالَ المحََفُونَ : وَلَا يتَقَاوَتُ) العلمٌ (إلَّا بِكثرَة لمَحَلّقَاتِ”") أي لا يَتَفاوَت في جزْئباته "2 فلي فدهت 
ولو ضرُورِيًا- أقْوَى من بِعْضِها -ولو نَظَرِيّ-. وَإِنّْما يَكفاوّت بكثرة الْمعَلّقَاتٍ9" في بععض جْزْئِيّاته دونَ بعض» 
فيتَاوَتٌ فيها ىا في العلّم بثلاثة ة أشياءً والعِلّم بد شين بناء على اتاد العِلّم مع تَعَدِّالمعلوم “كما هو قولُ بِنْض 
الأشاعرّة ؛ قياسًا على علّم الله تعالى7 . 

والأَشْعَرِي وكثيد من المعتزلةٍ : على تَعَدَّدِ العلم بتََدّدِ المعلوم» وأجابُوا عن القياس بأنّه خالٍ عن الجامع”) 
وعل ين" يكريال : يَكَفَاوَتٌ بها ذ ا 


وقِيلَ : يَتَفاوَتٌ العلمٌ في جُرْئِياته”)؛ إذِ العلمُ -مئلا- بن الواحدّ نصفث الإثْتين أَقَوَى في جرم من العلم بأنّ 
العا حادثٌ. 


0 7 خا 52 5 98 ع 5 0 .0 17 5 م 
وأَجِيبَ : بأنَّ التَّارت في ذلك ونحُوه ليسّ من حيتٌ الَرْمٌ» بل من حيثٌ غيه : كلف التّفْس بأَحَدٍ الَعلُومَيِن 


دون الآخر. 


#لا يتفاوت العلم إلا بكثرة المتعلقات # 

)١(‏ (قال المحققون لا يتفاوت إلخ) اعلم : أن علم الله تبارك وتعالى صفة واحدة لا تعدد فيها ولا تفاوت فيها بحسب 
متعلقاتها اتفاقاء وأما علم المخلوق فاختلف فيه : [١]فقال‏ قوم : إنه لا يتفاوت في جزئياته» فالعلم القائم بزيد والقائم بعمرو 
وغيرهما لا تتفاوت فيه من حيث الجزم» فهو من قبيل التواطؤء [1] وقال آخرون : إنه يتفاوت في جزئياته. 

ثم القائلون بعدم تفاوته في جزئياته ذهب بعضهم إلى : أنه لا يتعدد بتعدد المعلوم» بل هو صفة واحدة؛ قياسا على علم 
الله تعالى» وإنا يتفاوت حينئذ بكثرة المعلومات ني بعض الجزئيات دون بعض كا في العلم بثلاثة أشياء والعلم بشيئين» 
وهذا قول بعض الأشاعرة. 

وبعضهم ذهب إلى : أنه يتعدد بتعدد المعلومات» فالعلم بهذا الشيء غير العلم بذلك الشيء؛ وأجاب عن القياس المذكور 
بأنه خال عن الجامع؛ لأن علم الله قديم» وعلم المخلوقات حادثء وعلى هذا لا يمكن تفاوت العلم بكثرة المتعلقات؛ إذ 
الفرض أن كل معلوم تعلق به علم يخصه. نعم يمكن حصول التفاوت في المعلومات من حيث قلة الغفلة وكثرتهاء وهو المعبر 
عنه في قول الشارح الآتي : باإلف النفس بأحد المعلومين دون الآخر)؛ وهذا قول الأشعري وكثير من المعتزلة. 

فقول المتن : «قال المحققون : لا يتفاوت» أي سواء قلنا باتحاد العلم أو بتعدده | علم ثما قررناه» وقول الشارح : «بناء 
على اتحاد العلم» إلخ متعلق بقوله : «وإنا يتفاوت» إلخ دون ما قبله ى) يعلم تما قررناه أيضا. اه بناني [1/ 177]. 

(؟) (ني جزئياتها) المراد مها : أفراد العلم القائمة بذوات العالمين. اه عطار .]"٠١ /١1[‏ 

(©) (وإنما يتفاوت بكثرة المتعلقات) التفاوت بها في الحقيقة إن| هو في المتعلقات دون العلمء قاله العلامة. اه بناني 
3,ه, وقوله : (المنتعلقات) بفتح اللام. اه ترمسي. 

(5) (بناء إلخ) راجع لقوله : «بكثرة المتعلقات». اه عطار .]5١١/1[‏ 

(0) (قياسا على علم الله) فإنه واحد مع تعدد المعلومات» خلافا لقول أبي سهل الصعلوكي بتعدده. اه عطار [١/١1؟].‏ 

(1) (بأنه خال عن الجامع) أي لأن علم الله تعالى قديم» وعلم المخلوق حادث. اه بناني [177/1]. 

(0) (وعلى هذا) أي قول الإمام الأشعري وكثير من المعتزلة. اه «حاشية الشارح07/1[12]. 

() (لا يقال يتفاوت با ذكر) أي بكثرة المتعلقات؛ إذ الغرض أن العلم لا يتعدد بتعدد متعلقه» وإن)| يتفاوت بقلة الغفلة 
عن أحد المعلومين؛ لإلف النفس له دون الآخر ى] ذكره الشارح في الجواب الآتي في كلامه. اه ١حاشية‏ الشارح) .]07/١[‏ 

(9) (وقيل) أي : قال الأكثرون ىا في «الأصل» (يتفاوت) مقابل قول المتن : «قال المحققون لا يتفاوت»؛ ومن فوائد 
الخلاف : أن الإيمان هل يزيد وينة ينتقص؟ بناء على أنه من قبيل المعلوم لا الأعمال» خلافا للمعتزلة . اه «حاشية الشارح». 
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4 (وَ«اجَهْلٌ) : انتِمَاءٌ الْعِلّم ِالقَصُودٍ في كدرو أَيْ ذه ان تيد لِيُعْلَمَ : ابأن اذك 
ويسم : «الهل الببيط»0107أو أَدَْكَ على خلا مَيِِْ في الواقع» ويُسَمَى : «الحهل اْرَكٌبَ» لكب من هكين 
: جَهْلٍ المدرِكِ بها في الواقع» وجَهْلِهِ بأنّ جاهِلٌ به : كاغيِقادٍ القَلْسَفِيٌ أنَ العا قديم. 

وقيلَ : «الجَهْلٌ) : إدراكُ العْلُوم على خلافٍ ميته . 

فهالجهُلٌ البَسِيطٌ» على الأَوّلٍ ليس جهلا على هذا©. 


#تعريف الجهل والسهو» 

)١(‏ (والجهل انتفاء العلم با مقصود ني الأصح) هذا الخلاف ني تعريف الجهل أخذه من قصيدة ابن مكي المسماة 
بسالصلاحية»؛ لأنه أهداها للسلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب. قال الشارح في «الحاشية» [707/1] : (وهي من 
أحسن تصانيف الأشعرية ني باب العقائد» وكان السلطان صلاح الدين يأمر بتلقينها للصبيان في المكاتب». اه 

قال ابن مكى : 

١‏ وإن أردت أن كح دالجهلا *# من بعدٍ حد العلم كان سَهِلا 
ومو انتفاء العلم باللقصودٍ * فاحفظ فهذا أوجزالحدودٍ 
وقيلفي تحديدهماأذكرٌ *# منبعدهذاوالحدودتكثرٌ 
«تصورٌ المعلوم) هذاحَرُفة *# وحرف هالأخيرٌ يأ وصفة 
مستوعبًا على خلافٍ هيئتة»1 *# فافهمْ فهذاالقيِدَمِنتَتِنَيَهُ 

قوله : (والجهل انتفاء العلم بالمقصود إلخ) اعلم : أن المتحصل في المقام أقسام ثمانية : 13 اعتقاد جازم مطابق لموجب 
وهو : «العلم»» 1؟] واعتقاد جازم لا الموجبء وهو قسمان : [1] مطابق [1] وغير مطابق» 1:] وظنء وهو قسن أيضا : [1] 
مطابق 01] وغير مطابق» 41] ووهم 151 وشك 11] وخلو ذهنء فالمراد ب١لالعلم»‏ في قوله : «والجهل انتفاء العلم) القسم الأول 
والقسمان الأولان من قسمي كل من الاعتقاد الجازم لا لموجب والظن, وهما : 11 الاعتقاد المطابق» 1؟] والظن المطابق» فكأنه 
يقول : «والجهل : انتفاء [1] اعتقاد المقصود اعتقادا جازما لدليلء 11 واعتقاده اعتقادا جازما مطابقا بلا دليلء ]١1‏ وظنه ظنا 
مطابقا : 17 بأن اعتقد ذلك المقصود اعتقادا جازما غير مطابق» 191 أو ظنه ظنا غير مطابق» أو شك فيه؛ [4]أو توهمء ]أو 
كان الذهن خاليا منه»» فالعلم أقسام ثلاثة» والجهل خمسة كما تبين» [1] فقول الشارح «بأن لم يدرك» -أي أصلا- هو قسم خلو 
الذهن» وقوله : «أو أدرك على خلاف هيئته») يدخل 
فيه الأقسام الأربعة الباقية» ومنه يعلم أن ماعدا 
تلك الأقسام الم تس ص سي الال ا اه ٍ 
ل ا ل ل 0 1 
اشتمل كلام المتن والشرح على الأقسام جميعا. اه 1 
بناني [177-177/1]» وهذا جدول للحاصل الذي 
ذكره يسهل الإحاطة به : 

(7) (أي بها من شأنه إلخ) تفسير لقوله : «بالمقصودا. 

(©) (بأن لم يدرك) أي أصلاء وهو تفسير لانتفاء العلم بالمقصود. 

(5) (الجهل البسيط) لآنه جزء واحد. اه 

(5) (فالجهل البسيط إلخ) بيان لفائدة الخلاف. 


المتحصل في المقام : أقسام ثمانية 


00 


9 


واسْيُفنِيَ الفا العهلّم» عن التََيدٍ في قول بعضهم : «عَدَمُ الْعِلّم عر مِنْ شَأَه العم لإخراج الج)و(" 
والبهيمة عن الإنّصاف بِالجَهْل؛ لأنَ الْتفاء العِلّم”" إِنَّا يُقالُ فيها من شأنه العلمُ بخلافٍ «عَدَّم العِلّم». 

وخََرَجّ بالالمقصود) : غيره : كأَسْمَلٍ الأرض وما فيه فلا يُسمَّى الْيِفاءٌ العِلّم به : «جَهْلًا؛ اصطلاحًاء والتّبيرُ 
به أحسنٌ -ىا قال لبِرْماوِيٌ- من تعبير بعضهم بالالشيء)؛ 1 لذن «الشّي-ة» لا يُطلق على الّعدوه”", 50 
المقصود. [؟اولأنه يَشْمَلُ غيرَ المقصود. 


* (وَ«السَّهُوُ : الْعَفْلَهَ ء عَنِ الَْلُوم) الحاصل» فَيتبَهُ له أْنَى تيوه بخلافي «النّسيانٍ). فهو : زوالٌ الّعلوم» 
ف 
هه ابر و2 3 رم يي ه. 
وَعَرَقَه الك قار "الوق ف بائرول0© الَعْلُوم عن القوِّ الحافظة والمدرِكَةِ». و«السَّهُوَا باسزوالّة” عن الحافظة 
فَقَطْ). وذلك قريب مما ذكِرَ. 
وجَعَلها الرْمَاوِي مِنْ أقسام «الهُلٍ البَسيطِ) : حيث 1 سم إليها والى غيرهاء ثم درق يستها : بأنّه إن قَضُر# 


0 قور لسهر ال ول فجونهانا» قال لوهذ خيس ما كد يار 


)١(‏ (لإخراج الجاد إلخ) علة للتقييد. (5) (لأن انتفاء العلم إلخ) علة للاستغناء. 

(") (لأن الشيء لا يطلق على المعدوم) أي ولو كان المعدوم تمكن الوجود : كإنسان سيوجدء فلا يقال : ١إنه‏ شيء)؛ وفي 
ذلك خلاف, وما ذكره هو ما عليه أهل الحق» وعند المعتزلة : أن المعدوم الممكن الوجود : كإنسان سيوجد يطلق عليه اسم 
«الشيء». ذكر هذا الخلاف الشارح في أواخر «حاشيته) .]11١/:[‏ 

(:) (فيستأنف تحصيله) فلا يكفي فيه أدنى التنبيه. 

(5) (الكرماني) بكسر الكاف -وقيل : بفتحها- وسكون الراء» وفي آخرها النون. اه «أنساب السمعاني». 

(5-7) (بزوال) بالجرء ويجوز رفعه على الحكاية : أي «السهو هو زوال» إلخ» وكذا قوله : (بزوال) الثاني. 

(0) (وهذا أحسن ما فرق به بينهم|) يؤخذ منه ومما قبله : فروق ثلاثة بينهم'''» وهي : 

الأول : أن «السهو) قصر فيه زمن الزوال» و«النسيان» طال فيه ذلك» وهذا الفرق للبرماوي. 

11 الثاني : أن «السهو» يتنبه صاحبه بأدنى تنبيه» و«النسيان» لا يتنبه صاحبه بأدنى تنبيه؛ بل لا بد من استئناف التحصيل» 
وهذا للسكاكي كا في «التشنيف») للزركثيء وهو الذي صححه الشارح. 

[*] الثالث : أن «السهو» زوال المعلوم الحاصل عن القوة الحافظة فقط. و«النسيان» زواله عن القوة الحافظة والمدركة معاء 
وهو للكرماني. 

وهذا جدول الفروق : 

الفرق بين السهو والنسيان 
السهو النسيان 
قصر زمن الزوال طول زمن الزوال 

الزوال عن الحافظة فقط الزوال عن الحافظة والمدركة معا 


التنبه بأدنى تنبيه عدم التنبه بأدنى تنبيه 


)١(‏ (فروق ثلاثة) ويؤخذ من غيره أكثر من ذلك. اه معلقه. 


ان 


#«مشألةٌ»4 
1007 ابر د 56 # 
هي : إثبات عَرّضٍ ذاتي لِلمّوضوع'" 
(الْأَصَحٌ :1 أَنَّ «الَسَنَ» : مَا) أيْ : فِغْلٌ (يُمْدَحٌ) أيْ : يُوْمَرُ بالمذح (عَلَيْهِ): وهو ١1‏ الواجبٌ» 1] 


والشوت 4 وقعل الله هال 
2 (0]وَ١الْقَبيحَ'‏ : مَا يدم عَلَيْه) وهو [1]لحَرام. 
ا ماق 1 ِ 0000 1 
ررم قا ل0) يمْدَحْ 0لا يم عليه : من 11] المكروه الشامل 03 لخلافي الأولى [؟والمباح”" 0: «وَاسطَة)) بين 


«الحسّن) و«القبيح»» وهذا”'' ما قاله إمامُ الحرّمين 13 في «المكروه» صر ًا( 1*1[ 


#مسألة الحسن والقبيح # 

: (مسالة) هذا شروع في أحد عشر مسألة كلها من متعلقات الحكم؛ إذ الكلام على المقدمات في مقامين‎ )١( 

3 (الأول) : في الحكم وما يتعلق به. 

13 (والثاني) : في الدليل وما يتعلق به لكن ما يتعلق بالحكم قد ذكر المؤلف بعضه قبل الدليل وبعضه بعده وبعضه في 
أثنائه» ووجه ذلك بأن فيه إشارة إلى أن ما يتعلق بالمدلول يناسب أن يقدم على الدليل من حيث أنه المقصود بالذات وأن يؤخر 
عنه من حيث أنه فرع عن الدليل وأن يوسط في أثناء الكلام عليه من حيث أنه لشدة ارتباطه كأنه منه. اه «هامش حاشية 
الترمسي». 

قوله : (مسألة) أي في تقسيم صفة الفعل الذي هو متعلق الحكم إلى حسن وقبيح. اه ترمسي. 

(؟) (هي إثبات عرض ذاتي للموضوع الخ) أي كإثبات الحسن أو القبح لفعل المكلف. قال الجوهري : 

3 و«العرض الذاتي» للمناطقة : ما يكون عروضه ]١[‏ للذات 1؟]أو لحزتها المساوي أو لمساويها غير الجزء : [1] كالعلم؛ 
فإن عروضه للإنسان لأجل ذاته» 191 وكالكتابة؛ فإن عروضها له لأجل جزئه المساوي لماء [*] وكالتعجب بمعنى الهيئة 
العارضة للإنسان بواسطة العلم ب| خفي سببه» فهذه كلها أعراض ذاتية. 

1" وأما «العرض الغريب» فهو : ما كان عروضه لغير ما ذكر بان يكون لأجل شيء أعم : [1] كالتغير للماء؛ فإنه يعرض 
له لأجل كونه حادثاء [1] والطهورية؛ فإنها تعرض له لأجل كونه مطلقاء وهو أخصء 1:] والحرارة؛ فإنهبا تعرض له لأجل 
النار» وهي مباينة. اه 

وقال التفتازاني في (شرح التلويح» 1[1/ 158-717 : «المراد باللموضوع العلم» : ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية» والمراد 
باسالعرض» هاهنا المحمول على الشيء الخارج عنه» وباالعرض الذاتي» : ما كان منشؤه الذات : بأن يلحق الشيء ١3‏ لذاته 
: كالإدراك للإنسانء 1؟ أو بواسطة أمر يساويه : كالضحك للإنسان بواسطة تعجبه» 1*1 أو بواسطة أمر أعم منه داخل فيه : 
كالتحرك للإنسان بواسطة كونه حيواناء والمراد بالبحث عن الأعراض الذاتية حملها 11] على موضوع العلم : كقولنا: 
«الكتاب يثبت الحكم قطعا», [؟1أو على أنواعه : كقولنا : «الأمر يفيد الوجوب». 71 أو على أعراضه الذاتية كقولنا : العام 
يفيد القطع»» 1؛] أو على أنواع أعراضه الذاتية : كقولنا : «العام الذي خص منه البعض يفيد الظن»؛ وجميع مباحث أصول 
الفقه راجعة إلى إثبات الأعراض الذاتية للآدلة والأحكام من حيث 1]إثبات الأدلة للأحكام 1؟]وثبوت أحكام بالآدلة : 
بمعنى أن جميع محمولات مسائل هذا الفن هو 11] الإثبات 111 والثبوت 1:1 وما له نفع ودخل في ذلك» فيكون موضوعه أدلة 
الأحكام من حيث إثبات الآدلة للأحكام وثبوت الأحكام بالأدلة». اه 

() (والمباح) معطوف على «المكروه). 

(:) (وهذا) أي كون ما لا يمدح ولا يذم واسطة بين الحسن والقبيح» قال صاحب «الأصل» : «وقال إمام الحرمين : 
ليس المكروه قبيحا ولا حسنا». اه 

(0) (قاله إمام الحرمين صر يحا) في كتابه «الإرشاد» كما نقل الشارح في «الحاشية) [1/ .]7"٠١‏ 
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[']اوفي «المباح» ]و (فعلٍ غير كلق ازوقاء وو خحنة «الأصلٌ» في (شرْح المختضر-ا في «المكروواء وتَبِعَه 
اليرْماوِيٌ فيه» وق به «المباح» بَختا0". 

وقيل : «الحَسَن) : 18 المكلّف المأَذُونُ فيه : من ]واجب 11 ومنوب [*اومباح» و«القبيحٌ» : ما نمي عنه 
شَرْعَا ولو كان مَنْهِيّا عنه بعُموم النّهِي الْمستفادٍ من أوامر النَذْبٍ كا مرّ”"» فَيَشْمَلٌ 1 الحرامً» (؟]والمكروة 1+ وخلاف 
الأول وعدا مار ع الام اد يي 

ولأضحابنا فيهها عباراتٍ أُخْرَى. 

وللمُعتزلة فيهم| -بناءً على تحكبوهم العَقل- عباراتٌ أيضًا : 

(]منها : أن «الحَسَنَ) : ما لِلْقَادِرٍ عليه”” العالم بحاله” أن يَفْعَلَه و«القبِيح» بخلافه”" فيَدْخْلُ فيه الحرَامُ فقطء 
وفي «الحَسَن) مَا سِوَاة00. 

[»]ومنها : أنَّ «الحَسَنَ) هو : الواقِعُ على صِفَةِ تُوحِبُ الَدْحَ و«القَبيحَ) هو : الواقحٌ على صِمَةٍ تُوجِبُ الذَّمَّه 
فلحل فيه «الحرَام) فقط أيضًا"», وفي الَسَن) : 11 الواجبٌ» 1 و«المندوبٌ». ف المكروة») و«المباخ» : «وايطةً) 
بِينَ «الَسَن) و«القبيح». 


)١(‏ (وفعل غير المكلف) : كالصبي والساهي والنائم والبهيمة. اه محلي. 

قوله : (وفعل غير المكلف) فعل غير المكلف -كالصبي- يتناول [11ما أذن في نوعه : كعبادته» [:] وما نمي عن نوعه : 
كزناه وسرقته» ومن أبعد البعيد ذهاب أحد إلى وصف الثاني بالحسن» فالوجه تخصيص فعل الصبي الموصوف بالحسن 
بالأول. اه بناني [1717//1]. 

(7) (وألحق به) أي بالمكروه (المباح بحثا) وهو بحث موافق للازم قاله إمام الحرمين. 

(") (كما مر) أي في مبحث أقسام خطاب التكليف. 

(:) (فيهم|) أي في الحسن والقبيح. 

(5) (ما للقادر عليه) أي الفعل الذي للقادر عليه. 

(5) (العالم بحاله) أي صفة الفعل من المصلحة الداعية إلى فعله : كالصدق النافع والمفسدة الداعية إلى تركه. اه 

(0) (والقبيح بخلافه) يعني أن القبيح هو الفعل الذي ليس للقادر عليه أن يفعله إذا كان عالما بحاله. 

() (وني الحسن ما سواه) وهو 11] الواجب [:] والمندوب 1:] والمكروه [؛] والمباح [5] وفعل الله. 

(9) (أيضا) أي كا في العبارة الأولى. 


كاه كا 
تك يا يت 
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* (وَ) اصح 3 جَائْرٌ اليّجك0)) سواءٌ كان 13 جائرٌ الفِعْلٍ أيضًا آَم ل”" (لَيْسَ بوَاجب”")؛ ولا 3 لامتتع 
نز والفَرْضُ أله جارك" 

وقال يعمل الفقهاء : يب الضصّومُ على 17 الحائض 01 والمَريض ١‏ وَالُسافر”) مع جواز تَرْكِهم لَّه؛ [١القوله‏ 
تعالى : لقَمَنْ شَهدَ مِنْكُمْ الشَهْرَ فليَضْمْهُ74" [البقرة : 180] وهم شَهِدُوه”2 1 ولوُجوب القَضاء عَلَيْهم بِقَدْرِمَا 

وأجِيبٌ :1« بأنٌ شهوة الشَّهِر مُوجَبٌ عَندَ اليفاء العُذَّر لا مُطْلَقَا” "2 ا 


ا 
» فكان المأ به بَدَلا عن الفائت”". 


إجائز الترك ليس بواجب 

)١(‏ (جائز الترك) أي 11 الذي انعقد سبب وجوبه وطرأ العذر بعده أو قبله واستمر لحينه : كالصلاة في العيض. 11 وأما 
الذي لم ينعقد له سبب فلا قائل بأنه واجب. اه عطار [118/1]. 

(؟) (سواء كان جائز الفعل أم لا) مثال الأول : ترك الصوم للمسافر؛ فإن الصوم جائز الفعل والترك للمسافر» ومثال 
الثاني : ترك الصوم للحائض؛ فإن الصوم واجب الترك ممتنع الفعل للحائض. اه عطار 18/11؟] وبناني 118/11]. 

(") (وأن جائز الترك ليس بواجب) قيل : ينبغي أن يزيد «مطلقا»؛ ليخرج الواجب الموسع والمخير؛ فإنه يجوز تركها في 
حالة لا مطلقا مع أنبما واجبان» ويجاب : بأن ما جاز تركه فيههما ليس الواجبء بل الواجب الأحد المبهم» وهو لا يجوز تركه. 
اه «حاشية الشارح» 171١/11‏ وأشار إليه العطار [118/1]. 

(5) (وإلا لامتنع تركه) دليل استثنائي حاصله : أنه لولم يكن جائز الترك ليس بواجب -: بأن كان واجبا- .. لامتنع 
تركه» لكن التالي باطل لملازمة ظاهرة» وبيان بطلان التالبي -وقد أشار إليه بقوله : «والفرض أنه جائز)- : أنه يلزم على تقدير 
تحقق الامتناع أن لا يكون جائز الترك» والفرض : أنه جائز» فيجتمع النقيضان» وأنه محال» وملزوم المحال -وهو امتناع 
الترك- محال» فملزومه -وهو الوجوب- محال» فثبت نقيضه أعني عدم الوجوبء وهو المدعى. اه عطار [119/1]. 

قوله : (وإلا لامتنع تركه والفرض أنه جائز) أي فيكون فيه حينئذ اجتماع النقيضين» وهذا الدليل يسمى عند المناطقة 
باسقياس الخلف» بفتح الخاء وضمها وإسكان اللام» وهو إثبات الشيء بإبطال نقيضه : كما تقول ني الاستدلال على أن 
الحجر -مثلا- ليس بإنسان : «لو كان إنسانا لكان حيوانا + لكنه ليس بحيوان - فلا يكون إنسانا»» ومثله يقال هنا كما أومأ 
الشارح : «لو كان واجب الفعل لكان ممتنع الترك + لكنه ليس بممتنع الترك؛ لأنه فرض جائزه - فلا يكون واجب الفعل؛ 
لئلا يجتمع النقيضان»». اه بناني [119/1]. 

(5) (والفرض أنه جائز) الضمير يعود للشيء المتصف بجواز الترك مجردا عن صفته. اه عطار [١/11؟].‏ 

(5) (يجب الصوم على الحائض إلخ) أي فيكونون مخاطبين به في حالة العذر بمعنى أن ذمتهم مشغولة به بخلافه على 
القول الأول فليسوا مخاطبين به. ووجوب القضاء عليهم لانعقاد السبب في حقهم, لا لكونه واجبا عليهم في حالة العذر. اه 
عطار .]55٠١ /١[‏ 

(0) (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) أي لأن فيه تعليق الحكم بالمشتق المؤذن بعلية مبد! الاشتقاق؛ لأن الموصول مع 
صلته في معنى المشتق» فيستفاد منه حينئذ أن علة وجوب الصوم شهود الشهر أي حضوره. اه بناني [1/ .]107١‏ 

() (وهم شهدوه) فيه إشارة لقياس اقتراني تقريره هكذا : «الحائض والمريض والمسافر شهدوا الشهر + وكل من شهده 
وجب عليه الصوم - فهؤلاء يجب عليهم الصوم». أما الصغرى فظاهرة» وأما الكبرى فدليلها الآية؛ لأن الموصول مع صلته 
في معنى المشتق» وتعليق الحكم به مؤذن بعلية مبدإ الاشتقاق» فيستفاد منه أن علة وجوب الصوم شهود الشهر -أي 
حضوره-. اه عطار .]١١١ /١[‏ 

(9) (فكان المأتي به بدلا عن الفائت) أي : فيكون الأصل واجبا؛ لأنه لايؤتى بالبدل إلا إذا كان أصله واجبا. اه 

2٠١‏ (وأجيب بأن شهود الشهر إلخ) يعني : أن وجوب الصوم له سبب ومانع» ولا يتحقق الوجوب المذكور إلا بوجود 
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م و 


1" وبأنَ وجوب القضاءٍ إِنَّا يَتَوَقف على سَبَّبٍ الوؤجوب' 


١ 


' -وهو هنا شود الشَّهُر- وقدوّجد لاعلى وُجوب 
الداع وإِلَّده لا وَجَبَ قضاءٌ الظّمِر -مثلا- على من نام جميع وقتها"". 

وقيلٌ : يِب الصّومُ على المسافرِ دُونَ الحائض والمريض؛ لِقدرتِه عليه ذُوعه|”. 

وقيلٌ : يجب عليه دوته|” أَحَدَ الشهرين الحاضرٌ أو آخَرٌ بعدّه. 

(وَاخَلْفُ لَفْظِنٌ) أي راجعٌ إلى اللّفظ دون المعتّى؛ لأنَ ]ترك الضّوم حال العُذْرِ جائرٌ اتَفافّاء :5 والقضاء 


بعد ؤواله-واجت اثفاقا: 


سببه وانتفاء مانعه وهو العذرء فالاستدلال بالآية الشريفة على الوجوب حال العذر غير صحيح. قاله العلامة. اه بناني 
01 ]. 

قوله : (موجب) أي سبب للوجوب (عند انتفاء العذر لا مطلقا) أي والعذر قائم هنا. اه «حاشية الشارح12١/917]‏ 
ونقله العطار1١/ .]55١‏ 

)١(‏ (وبأن وجوب القضاء إلخ) جواب من طرفهم أيضا عن الدليل الثاني حاصله : أنا لا نسلم أن وجوب القضاء 
يقتضي أصل الوجوب, بل المدار على تحقق سبب الوجوبء وهو شهود الشهر» وقد حصل. اه عطار .]17١ /١[‏ 

قوله : (وبآن وجوب القضاء إلخ) حاصله : أن وجوب القضاء إنم| يتوقف على وجود سبب الوجوب لا نفس 
الوجوب. فلم يكن القضاء بقدر الفائت مقتضيا لتحقق الوجوب حال العذر؛ إذ لا يلزم من تحقق سبب الوجوب تحقق 
الوجوب -أي : وجوب الأداء- : ى) في المعسر إذا اشترى في ذمته» فقد تعلق به سبب الوجوب دون وجوب الأداء؛ لعسر-ه 
بالآداء» وكما في النائم أيضا؛ فإنه تعلق به سبب الوجوب -وهو البلوغ - دون وجوب الأداء». اه بناني [1/ .]17١‏ 

(7) (وإلا) أي بأن توقف وجوب القضاء على وجوب الأداء. اه 

(") (وإلالما وجب قضاء الظهر مثلا على من نام جميع وقتها) لعدم تحقق وجوب الأداء في حقه؛ لغفلته. اه محلي. 

قوله : (وإلالما وجب قضاء الظهر) أي بناء على أن علة وجوب القضاء وجوب الأداء على القاضى كما يدل عليه آخر 
كلامه» أما على أن العلة في وجوب القضاء الوجوب في الجملة فلا يتأتى ذلك. اه عطار [1/ ١؟1].‏ ش 

(5) (لقدرته) أي المسافر (عليه) أي الصوم (دونم)) أي المريض والحائض. 

(5) (يجب عليه) أي المسافر (دونها) أي المريض والحائض. 


حك كاد كا 
تك يا رت 


4: 


7 
وام 


0و2 الأصح : (أَنَّ الَندُوبَ مَأمُورٌ بِ) أي مُسَمَّى به حقيقةً”"' كما نصّ عليه الشَّافِعِيُ وغيذه”". 

وقيلٌ : لا 

والخلافٌ مَبْنيٌ على أنَّ (أمر00" 1 في الإيجاب كصيغة «افْعَلُ)* 01 أو في القَدْرِ المشترك ينه وبينَ الّدْبِ 
أي طَلَبٍ الفغل. 

والتَّرجِيحُ من زيادي» وعليه جَرّى 0 


رماي بيس الصا الارر صيغةٍ «افْعَلُ)- فلا راع فيه سوا أَقلنا : نا مجارٌ في النّدب, أمْ 


* (وَ) الأصح : (أنّهُ) -أي المندوتت- (لَيْسَ مُكَلَها بها "1 كَالَكْرُوِ)» فالأصحٌ : أنه" ليس مكلفا 
وقيلٌ : مُكلّففٌ مهما كالواجب والحرام 0 
ورجّحُوا الأَوَّلَ؛ (بنَاءَ عل أَنَّ «التَكْلِيفَ») اصطلاحًا ( : 1 إِلْرَام ما فيه كُلْقَةُ) -أيْ : م 


50 
د 


مَشَّقَة : من فعلٍ أو تركِ- 
(:لَا طلَبَُ) -وبه قَسَّرَ القاضي أَبُو بكر الباقِلانٌ- أي : لا طَلَبُ ما فيه كُلْفَةٌ على وجو الإلزام [أَوْ [ا]*". 


#هل المندوب مأمور به حقيقة أو مجازا؟ # 

)١(‏ (حقيقة) نبه به على أن الخلاف في كونه مأمورا به حقيقة أو مجازاء لا في كونه مأمورا به أو لا؟. اه «حاشية الشارح» 
3 ”] ونحوه في البناني ]17١/1[‏ والعطار /١[‏ ؟55]» وسينبه الشارح أيضا هنا. 

(؟) (كما نص عليه الشافعي وغيره) عبارته في «الحاشية» ١5/11‏ *] : اوهو -بي يعني القول بأن المندوب مأمور به حقيقة- 
ما رجحه الآمدي [الإحكام : /١‏ ٠]كما‏ قال الشارح عق الح لع قال الزركشي-[البحر المحيط : 81/1] : 
«وهو الصحيح؛ فقد نقله القاضي أبو الطيب عن نص الشافعي»» ويؤيده تقسيمهم الأمر إلى واجب ومندوبء ومورد 
القسمة مشترك». اه 

(") (على أن أ م ر) المراد بقوله : «أم ر» هذه المادة» فتشمل الفعل والوصف والمصدر منهاء وتكتب في عبارة الشارح 
مفككة كا ترى ليفيد ما تقدم من أن المراد المادة المذكورة. اه بناني [177-1171/1] ونحوه في العطار [117/1]. 

(5) (كصيغة افعل) ليس التنظير بها في أنها حقيقة في الإيجاب؛ بقرينة قوله فيا يأني : «سواء أقلنا أنها مجاز ني الندب» 
إلخ» بل التنظير فيها إنم| هو في أن «أم ر) حقيقة فيها. اه عطار [١/7؟1].‏ 

(5) (خلاف يأتي) خبر مبتدإ محذوف أي : هو خلاف يأتي. اه ١حاشية‏ الشارح»[815/1]. 

#هل المندوب والمكروه مكلف بهما؟ © 

() (وأنه ليس مكلفا به) لأنه ليس ملزوما به» فيجوز تركه. ومقابل الأصح : أنه مكلف به بمعنى : أنه مطلوب با فيه 
كلفة» وحينئذ لا خلاف في المعنى» بل الخلف لفظي مبناه الخلف في تفسير «التكليف».؛ وإن| تعرض لذلك ولم يكتف بالعلم 
بالخلاف فيه من ذكر الخلاف في التكليف كما ترك التعرض للمكروه وخلاف الأولى اكتفاء بذلك لوقوع الخلاف بينهم في 
خصوص المندوبء ول يقع في خصوص المكروه وهو خلاف الأولى. اه عطار [١/؟؟1].‏ 

0) (أنه) أي المكروه. 

(8) (كالواجب والحرام) إنم| ذكرهما -وإن كان التكليف بب) محل اتفاق- لأجل قوله الآ : «تتميما للأقسام». اه بناني 
3 ] وعطار .]١77/١[‏ 

(9) (أو لا) أي : أو لا على وجه الإلزام. 


إن 


فعلى تفسير التُكلي بالأوَّلٍ يَدْحُلُ ١1‏ الواجبُ 3:] وال حرامٌ فقطء وعلى تفسيره بالثّانِ يدل جميعٌ الأحكام إِلّا 
المباح» لكن أَدَْلَة”" الأستاذً ُو إسْحاقٌ الإسْفْرَاينِيَ”" من حيث وجوبٌُ اعتقادٍ إباحته؛ تَنْميًا لأقسام”", وإلّا0) 
فعَيده مِثْلّهِ في ذلك ©. 

وإلحاقي «المكروة» بابالمندوب» هو الوجة”2 لا لان «المباح) بدك سَلَكَةُ «الأصلٌ). إذ لا إلزامَ فيه ولا 
طلكو قاو الى فيه القول #رالفشكلت ين لهل شلك سوا 


)١(‏ (أدخله) أي المباح. 

إفة (الإسفرايني) يقال : «١لإسفرايني)‏ [1] بكسر الهمزة [؟] وبفتحهاء [1] وبفتح الفاء 3 وبكسرهاء و(إسفرايني» [١]بالياء‏ 
الواحدة بعد الألفء 1 وبال همزة بدلا عنهاء 1" وبياءين كما في ”تاج العروس». 

() (تنمي) للأقسام) متعلق بقوله : «أدخله». 

قوله : (تتميم| للأقسام) أي لا لأن كونه مكلفا به مبذا المعنى مختص به؛ إذ غيره يشاركه في ذلك كما قال الشارح : «وإلا 
فغيره مثله». اه بناني [1/ “/ا1]. 

قوله : (تتميم| للأقسام) ولأنه يشتبه بالبراءة الأصلية» بخلاف غيره. اه شربيني [117/1]. 

(4) (وإلا فغيره مثله في ذلك) أي وإن لم نقل أن زيادته لتتميم الأقسام فلا يصح ذكره؛ لآن غيره مثله في وجوب 
الاعتقاد. اه عطار [١7/1؟77].‏ 

(5) (في ذلك) أي وجوب الاعتقاد. 

© (وإحاقي المكروه بالمندوب هو الوجه إلخ) قال «الأصل» : «والأصح ليس المندوب مكلفا به» وكذا المباح». اه قال 
المحلي : «أي : الأصح : ليس مكلفا به». اه قال الشارح في «الحاشية» 117/11 : «قوله : (وكذا المباح أي الأصح ليس مكلفا 
به) قضيته أو صريحه : أن في المباح قولا بأنه مكلف به كما في المندوبء ولا وجه له؛ إذ لا إلزام فيه ولا طلب إلا ما نقله عن 
الأستاذ بعد» وذاك لا يفيد الغرضء فلو أبدل «المباح» بالمكروه» [1] لكان حسنا 81 ولا احتاج الشارح إلى الاقتصار على 
المندوب في قوله : «وهو أن المندوب ليس مكلفا به)» ولعله إن اقتصر عليه لأنه يرى أن ذلك القول لا يأتي في المباح» وإنم| 
فسره أولاب] يقتضيه لبيان مراد المصنفء. لا لموافقته له). اه 


حك كاه كا 
تك يا يت 
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0# 0 :أن باح ليس بِجِدْسٍ لِلْوَاجِب' لان لجس وهم هُو©:«فِعْلٌ المكلّف)» الذي 

وقيل : إِنه َس له؛ لِأنُي © : «مأذونٌ فق فعله), ونه أنواعٌ” 6 : 1 الواجبٌ» 1]والمندوت» الك فيه [:] 
والمكروة الشّاملٌ [ه] لخلاف الأولى). واختّصّ الواجبٌ بفضل : «النع من الثَّرّك)”. 

قلنا : وا ختصٌّ المبالح أيضًا بفضل”” : «الإذْنِ في الثَركِ على السَّواء. 

والخلفٌ لفظيٌ؛ إذ ذالمباح [] بالمعنى الأول -أي «المأذونٍ فيه)- جنل للواجب اتفافَاء 3 وبالمعتى الثانى -أي 
لكا واو اي د سن لها إنفانا. 


هه + _- 031 ع 7 2-8 7 0 
2 رو الاصح : (أنه) -اي المبا- (في ذاته غير مََمُورِ بِهِ)» فليس بواجب ولا منذوب. 


وقال الكَعْبيٌ : إن مأمود به2 -أي واحِبٌ77-؛ مج أن سحن عاسو سمو ا 


#المباح ليس بجنس للواجب* 

)١(‏ (وأن المباح ليس بجنس للواجب) إذ لو كان جنسا للواجب -وهو نوع منه- لاستلزم الواجب المباح -بمعنى 
المخير فيه -» وهو محال. اه «حاشية الشارح8/1[12١"].‏ 

)١(‏ (بل هو نوعان لجنس) فهم| مفهومان متباينان : كل الإنسان» و«الفرس»» وأحد المتباينين لا يصدق على الآخرء فلو 
كان جسا له لوجب صدقه عليه كصدق «الحيوان» على الإنسان. اه عطار .]777/١[‏ 

إفرة (وهو) أي الجنس. (:) (لأنه) أي الواجب. 

(5) (وتحته أنواع الواجب إلخ) لأنه [1]إن منع تركه فاسواجب)» [:] وإلا[1]فإن رجح فعله فامندوب)» [5]أو تركه 
فالمكروه)» 1©] أو سوى بينههما فالمخير فيه». اه ١حاشية‏ الشارح» .]71١86/1[‏ 

(7) (واختص بفصل المنع من الترك) أي فيكون مندرجا تحته ممتازا عنه بهذا الفصلء وإضافة «فصل» ل١لمنع»‏ بيانية. 

(0) (قلنا واختص المباح أيضا) أي ى) اختص الواجب بالفصل المذكور (بفصل الإذن في الترك على السواء) أي فلا 
يصح أن يكون جنسا له ولا يصح إلا إذا أخذ المباح على عمومه» فحيث وجد في كل منهما فصل مباين للآخر كانا متباينين 
تباينا كليا لا يصدق شىء منهما على الآخرء فهما نوعان لفعل المكلف المأذون فيه. اه عطار /١[‏ 7؟7]. 

وعبارة البناني [170/1] : «قوله : (قلنا واختص المباح إلخ) أي فلا يصح كون المباح جنسا للواجبء بل هما نوعان لفعل 
المكلف المأذون فيه». اه 

(6) (على السواء) أي حالة كون الواجب والمباح مستويين في اختصاص كل منههما بقيد. اه ١حاشية‏ الشارح) [19/1]» 
ونقله البناني [17/1]» وقال العطار /١[‏ 155-777 : «قوله : (على السواء) أي حالة كون المباح والواجب سواء في 
اختصاص كل بقيد» أو حال من الإذن في الترك» أي : حالة كونه مساويا للإذن في الفعل». اه 

() (وهو المشهور) الضمير للمعنى الثاني. اه عطار /١[‏ 5 ؟7]. 

)٠١(‏ (وقال الكعبي إنه إلخ) حاصله : أن المباح لا يخرج عن كونه واجباء وإنما يخرج عن كونه واجبا معينا إلى كونه 
واجبا مخيرا؛ لأن ترك الحرام واجب, وهو يتحقق بالواجب وبالمندوب وبالمباح وبالمكروه. اه «حاشية الشارح» [811/1]. 

)1١(‏ (أي واجب) فسر المأمور به بالالواجب» مع أن المأمور به أعم من الواجب والمندوب لأن الواجب هو الذي 
ينتجه دليل الكعبي. 

#واعلم* : أن دليل الكعبي المنقول عنه هكذا : «فعل المباح ترك الحرام + وترك الحرام واجب»؛ فأورد على الصغرى 
أنا لا نسلم أن فعل المباح عين ترك الحرام» بل هو شيء يحصل به ترك الحرام» فإن أجيب : بأن المراد كذلك منعت الكبرى : - 


41/ 


, ف رار 00 ا 5 رع اساه اده 
إذ 11]ما من مباح"" إلا ويَتَحَقَقٌ به ترك حرام مَاء فيتَحَقَقٌ بالسّكوت ترك القَذْفِه وبالسّكونٍ ترك القَثْلء 157وما 
لع هو 


و ثم و - و 3 
يَتَحَقَقَ بالشيء لا يَتِمَ إلا به 1:1 و«ترك الحرام واجبٌ + ومالا يم الواجبٌ إلا به واجبٌ) -كما سيجيء- - «فالمباح 
واجبٌ). و ذلك فى غيره”" : كالمكروه”". 
و + 3 ٌ 7 20-5 ع 03 ع 5 -ه 
واخلف لنظ ءفَإن الكفي قائل : بأثه 01)غية مأمور به من حيث .ذاثه زع وماموة يمن حيث ماع رفن له: 


من تَحَققٍ ترك ارام به» وغيره لا تحاف فيهم|2, مط لماوعب رو ا الام ا 1 


بأنه لا يلزم من وجوب الثبيىء وجوب المعين الذي يحصل الواجب به؛ إذ يمكن حصوله بغيره» وهنا كذلك؛ لإمكان ترك 
الحرام بفعل غير المباح» فأجيب عن هذا المنع : بأن المراد الواجب المخير بمعنى أن الواجب في ترك الحرام هو ذلك المباح أو 
غيره مما يتحقق فيه ذلك الترك» فذلك المباح واجب من حيث إنه أحد الأمور التي يتحقق بكل منها الواجب الذي هو ترك 
وهو حاصل بكونه واجبا أو مندوبا أو مباحاء قلنا : لا بد في التعيين النوعي من تعيين حقيقة الفعل كالصوم والإعتاق - 
مثلا-؛ إذ لا يكفي مجرد اعتباري من الأعراض العامة» والشارح -رحمه الله- لما رأى توجه المنع على الصغرى عدل إلى 
الأسلوب الذي ذكره؛ ثم أنه طوى الصغرى وذكر ثلاث مقدمات تتوقف عليها : 

13 الثانية : ترك الحرام واجب. 

الثالثة : ما يتحقق به الشيء لا يتم إلا به. 

وأما قوله : «وما لاايتم الواجب إلا به فهو واجب» فهو الكبرىء فنظم القياس على ما قرره هكذا : «المباح شيء لا يتم 
الواجب إلا به + وكل شيء لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». ينتج : «المباح واجب). اه عطار [١5/1؟1715-1»‏ ونحوه في 
البناني [11/5/1]. 

)١(‏ (إذ ما من مباح) إلى قوله : (وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب) إشارة لقياس من الشكل الأول الأول» وقد تقدم 
نظمه في كلام العطار» قال العطار /١[‏ 1175 : «وأجابوا عن هذا الدليل : بأجوبة : 

[]منها : أنا لا نسلم أن كل مباح يتحقق به ترك الحرام الذي هو واجب؛ لأن ترك الحرام هو الكف المكلف به في النهي» 
والكف عن شيء يقتضي أن يقصد وأن يخطر ذلك الشيء بالبال» فمن لم يقصد الكف عن شيء وفعل مباحا -مثلا- ولم يخطر 
بباله الحرام لم يوجد منه كف. فلا يكون آتيا بترك الحرام الواجبء. وإن كان غير آثم» فاجتماع ترك الحرام وفعل المباح أو غيره 
غير لازم» وإن اجتمعا فالواجب الكفء. لا ما يقارنه من مباح أو غيره. 

[1"] ومنها : أن هذه الدعوى والدليل ف مصادمة الإجماعء فلا يسمعان؟ للإجماع على أن المباح والواجب قسمان متباينان» 

5 ومنها : أنا لا نسلم أن ما هو ترك الحرام يكون واجباء وإنما يكون واجبا إذا حمد فاعله وذم تاركه؛ فالفعل الذي 
زعمت أنه فعل المباح وترك الحرام إن قصد به التعبد فلا نسلم أنه فعل المباح؛ لأن المباح لا يحمد فاعله» وهذا يحمد فاعله. 
وهو قريب من الأول». اه 

.]115/1[ (ويأتي ذلك ني غيره) أي أن تحقق ترك الحرام كما يكون بالمباح يكون بغيره. اه بناني‎ )١( 

(”") (كالمكروه) فإنه مأمور به من حيث إنه يترتب على تركه محرم؛ ومثله الواجب والمددوب بالأولى» قالوا : ويتتحقق 
بالحرام أيضاء فيعتبر فيه الجهتان : كالصلاة في أرض مغصوبة» وفي كون الحرام المتلبس به ذا جهتين توقف؛ لما فيه من 
التهافت؛ فإنه يتضمن حينئذ طلب فعل ومنع» وليس كالصلاة في الأرض المغصوبة» فالأولى أن يقال : إن درجات الحرام 
متفاوتة كالسكر -مثلا- والقتل» فيجعل الأول وسيلة لدفع الثاني» وكقبلة الأجنبية لترك الزنا بها -مثلا-» فيدفع أشد 
الضررين بأخفهماء ويبقى النظر فيم| إذا تساويا. اه عطار /١[‏ 5؟؟]. 

(5) (فيهم|) أي في [1] أنه غير مأمور به بحيثيته» [؟] وأنه مأمور بحيثيته. 
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فقولي : «في ذاته» قيْدٌ للقولٍ بأنَ المباح غيدُ مأمور بوء لا يَحَلٌ الخلافيٍ. وسيأتي ماله بذلك تَعَلَقٌ0". 
0 ع يي لاما راس كور > 5 2 و2 2 

* (و) الأصحٌ : (أنَّ الإبَاحَةَ حَُكْمٌ شَرْعِيٌ)؛ لأنها : التَخيِيِرٌ بين الفعل والترك المتَوَقَفٌ وجوه" -كبَقِيّةٍ 

5 0 2ض 
الأحكام- على الشَرّع ى| مر'". 
و ءِ 4 03 - 3 

وقال بعض المعتزلةٍ :لاني لأتها : «انتفاءً الحرّج عن الفعلٍ والرَّدكُ)ء وهو ثابتٌ قبل وَرُودٍ الشَّرْع مُسْتَمرٌ بعده. 

ار 3 “وم ا 2 0000 ع 00 ا 

* (وَالخلف) في المسائلٍ الثلاث”' (لفظي) أي راجع إلى اللفظ دون المعنى» 07 "ما في الأولْيَيْنِ فلم| مر" 51] 
وأمًا في الثالئة”"' فلآن الدَلِيلَيْنٍ” ل يَتَوَارَدا على تح واحدٍ, فتأخيري لهذا”'' عن الثلاث”' أو من تقديم «الأصلٍ ( 
لَه على الأخية "2 

خيرة 2. 
#إواعل4 : أنَّ ما سَلَكْتْهُ في «مسألةٍ الكَعْبيٌ) تَبحْتٌ فيه هنا الأكثر وأَؤلى منه ما سَلَكْتهُ في «الحاشية»77') 0 


)١(‏ (وسيآتي) أي ني قوله : «واعلم أن ما سلكته في مسألة الكعبي» إلخ (ما له بذلك). 
هل الإباحة حكم شرعي 

(0) (المتوقف وجوده) صفة ل«للتخيير». اه (حاشية الشارح» سقس" 

(*) (كما مر) أي في الكلام على تعريف الحكم في قوله : «ولا حكم قبل الشرع». اه ١حاشية‏ الشارح»[774/1]. 

(5) (لا) أي ليست الإباحة حكم| شرعيا. 

(5) (ني المسائل الثلاث) وهي : [1] مسألة هل المباح جنس للواجب أو لا؟» 01] ومسألة هل المباح في ذاته مأمور به أو 
لا؟. 1:] ومسألة هل الإباحة حكم شرعي أو لا؟. 

(5) (أما ني الأوليين) هما أي [1] مسألة : أن المباح ليس بجنس للواجبء ]١[‏ ومسألة : أنه في ذاته غير مأمور به (فلم) مر) 
أي 11] من قوله في الأولى : «إذ المباح بالمعنى الأول» إلخ» 1" وفي الثانية : «فإن الكعبي قائل» إلخ. 

(0) (أما الثالثة) هي : مسألة : أن الإباحة حكم شرعي. 

(8) (فلآن الدليلين) أي دليل الجمهور : أن الإباحة التخيير الخ» ودليل بعض المعتزلة : أن الإباحة انتفاء الحرج إلخ. 

(9) (فتأخيري لهذا) أي قوله : «والخلف لفظي»» وقوله : (عن الثلاث) أي المسائل الثلاث. 

١ (الأخيرة) هي المسألة الثالثة.‎ )٠١( 

)١١(‏ (وأولى منه) أي ما سلكته هنا (ما سلكته في الحاشية) قال المحلي «وقال الكعبي : إنه مأمور به إلخ» قال الشارح 
في «الحاشية» [15/1"] : حاصله أن المباح لا يخرج عن كونه واجباء وإنم| يخرج عن كونه واجبا معينا إلى كونه واجبا مخيرا؛ 
لآن ترك الحرام واجبء وهو يتحقق بالواجب وبالمندوب وبالمباح وبالمكروه. قال الآمدي [الإحكام : ]176/١‏ وغيره : (ولا 
مخلص من دليل الكعبي إلا بمنع أن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلي أو عادي واجبء وهو مختار ابن الحاجب»»؛ قال 
المصنف -يعني صاحب «الأصل» التاج السبكي- في «شرح المختصر-) [رفع الحاجب : 8/7] : والحق عندنا : أن ما لا يتم 
الواجب المطلق المقدور إلا به واجب مطلقاء وأن ما قاله الكعبي حق باعتبار الجهتين» وأشار إليه هنا بقوله : «والخلف 
لفظي». وقرره الشارح ببيان الجهتين. 

هذا مع أن التحقيق في العبارة عن حال المباح مع ترك الحرام أن يقال : «ترك الحرام يحصل عند فعل المباح, لا بفعل 
المباح» كقول القاضي في الصلاة في الدار المغصوبة : «يسقط الفرض عندهاء لا بها». 

ويحصل التخلص من دليله -كم) يؤخذ من كلام البرماوي وشيخنا الكمال ابن الهمام- بأن يقال : «لا نسلم أن كل مباح 
يتحقق به ترك ا حرام الذي هو واجب؛ لأن ترك الحرام هو الكف المكلف به في النهي كما سيأتي» والكف عن الشيء يقنضي- أن 
يقصد وأن يخطر ذلك الشيء بالبال» فمن لم يقصد الكف عن شيء أو فعل مباحا مثلا ولم يخطر بباله الحرام لم يوجد منه كف - 
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أخذا مِن كلام بعض المحَقَقِين''' : 1]مِنْ تخريم الكلام''' فيها بوَّجْهِ آحَرَ 17 ومِنْ رَدَ دليلٍ الكَعْبِي” ' با يَقَنَضِي- : أن 
الخلاف مَعْتَويٌ وإن خالّف ذلك ظاهرٌ كلام الكَعْبيٌ. 

* (5) الأصحٌ : (أنَّ الْوجُوبت9)) لشيءٍ ءِ (إذَانْيِيعَ) : كأن قال الشارعٌ : (تَسَختٌ 101 وجوية70' ]أو «خَزْمة 
تركها (. بَقِيَ الجوَارٌُ) له الذي كان في ضِمْنِ وجوبه : ٠‏ من «الإذْنِ في الفعل» با يُقَوّمُه من «الإذْنِ في التّركِ)9. 


وقال الغزالنٌ : لاي يبْقّى("! لأنَ نَسٌْ الوجوب يجعلّه كأن لم يكن ويَرْجِمٌ الأمرٌ إلى ما كان قبلّه”" 2-20 


فلا يكون آنيا بترك الحرام وإن كان غير آثم» فاجتماع ترك الحرام وفعل المباح أو غيره ما ذكر غير لازم» وإذا اجتمعا فالواجب 
الكف لا ما يقارنه من مباح أو غيره؛ لامتناع تَقَوْم الماهية بفصلين متعاندين أو فصول متعاندة» ومن ثم امتنع أن يكون للشي-ء 
تميزان ذاتيان». 

ورد مذهبه أيضا : بأنه يلزم منه أن يكون كل انتقال عن محرم من قيام أو قعود أو نوم واجباء وهو خرق للإجماع» وبغير 
ذلك كما ذكره الزركشي في «بحره» [1/ 187]» وبذلك علم أن الخلف معنوي. اه 

)١(‏ (أخذا من كلام بعض المحققين) وهو البرماوي وابن امام كما يظهر من كلام الشارح السابق. 

)١(‏ (من تحريم الكلام) غلط من النساخ» والصواب : «تحرير» بالراء أي : تقويم الكلام وتبذيبه كا في «القاموس»)» 
وقال الترمسي : «قوله : (من تحريم) بياذ لما»» ولكن لفظ «تحريم» بالحاء والميم لم يظهر لي معناه» ولعله محرّف عن 
#تقريرا بالقاف والرائين» فليراجع». اه 

وأشار الشارح بذلك إلى قوله في «الحاشية» ]"15/١[‏ : «مع أن التحقيق ني العبارة عن حال المباح» إلى آخره» وقد مر نقله. 

() (ومن رد دليل الكعبى) أراد به قوله في «الحاشية» 114/11 : «ويحصل التخلص من دليله) إلى آخره» وقد مر نقله. 

ْ #الوجوب إذا نسخ بقي الجواز» 

(5) (والأصح أن الوجوب إذا نسخ بقي الجواز) سكتوا عن بقية الأحكام, والقياس : أنه يأتي فيها يمكن منها ذلك : كأن 
يقال : «والأصح : أن الندب أو التحريم إذا نسخ بقي الجواز». اه «حاشية ية الشارح2 5/١1‏ ؟"]. 

(5) (كأن قال الشارع نسخت وجوبه) أي ول يبين الحكم الناسخ, فإن بينه كأن قال : «نسخت وجوبه بالتحريم» اقتصر 
عليه جزما. اه ١حاشية‏ الشارح» 5/١1‏ ؟"]. 

(5) (من الإذن ني الفعل إلخ) بيان ل١لجواز)ء‏ باء «بم| يقومه» بمعنى «مع». وأشار بذلك أن الجواز المختلف فيه ليس 
هو الذي في ضمن الوجوب فقط -كىم| زعمه بعضهم-» بل هو مع ما يقومه؛ وقوله : «من الإذن في الترك» بيان لما 
يقومه». اه ١حاشية‏ الشارح» 1 ؟"ا]. 

قوله : (بما يقومه من الإذن في الترك) أي إذ لا قوام للجنس بدون فصل. اه محلي» قال الشارح في «الحاشية» [1/ 15"] : 
«قوله : (إذ لا قوام) أي لا وجود ولا مقوم للجنس بدون فصل؛ لاستحالة وجوده مجردا عن الفصول؛ بناء على أنها علل له 
على ما ذهب إليه ابن سيناء و«الجنس» هنا هو : «الإذن في الفعل»؛ فإنه قدر مشترك بين الإيجاب والندب والإباحة والكراهة» 
وكل منها إن| يوجد بفصله. وفصل الإيجاب : «المنع الجازم من الترك»., فإذا ارتفع خلفه فصل يقوم به الجنسء وإلا لارتفع 
الجنس أيضاء والفرض خلافه». اه 

0 (وقال الغزالي لا يبقي إلخ) هو مبني على أن النفي يتوجه ورد على مقيد المقيد وقيده معاء أو على أن النفي يتوجه إلى 
القيد» وقد ينتفي المقيد أيضا تبعا لا قصداء والحاصل : أن النفي إذا ورد على مقيد بقيده فالأغلب أن يتوجه النفي إلى القيد 
فقطء وقد يتوجه إلى المقيد فقط» وقد يتوجه إليهما معا. اه بناني .]117/١1[‏ 

(6) (كأن لم يكن) أي كأن لم يوجد وجوب. اه عطار[١/7؟17].‏ 

(9) (إلى ما كان قبله) أي قبل الوجوب. اه عطار 71/11؟]. 


من تحريم أو إنانجة ةا اا 

فالخلف مَعْتَويٌ 

* (وَهو) 5 عَدَمُ احرج" ني الفعلٍ والثّركُ : من 1 الإباحة 01 أو الندب 1 :]أو 
الكراهة”” بالمعتى الشَاملٍ لخلانٍ الأولى (في امار إِذْ لا دليل على تَعِْينٍِ أحدها. 

وقيلٌ : هو الإباحةٌ فقط9)؛ إذْ بارتفاع الؤجوب يَنْنَفِي ي الطَّلَثُ*, ع ليان 

وقيلَ : هو النّدبُ فقط”"؟ إذ لمتَحََقُ م الُجوب انْتاء الطّلبٍ ب الجازم» فنْبْت الطَلَبُ غير اجخارمة 

وَالاضل : آنه يُْتَُ في التواز المذكور رَفْعُ الحرَج عن الفعلٍ والثّركِ في الأقوالٍ الثلائة» لكنّه مُطْلَقٌ في الأوَلٍ 
منهاء ومُقَيّدٌ باستواءِ الطَرَكَْنِ في الثَاني» وبرجُح الفعلٍ في الثالث فَالخُّلفٌ معنويٌ”» هكذا أفهة". 


)١(‏ (من تحريم أو إباحة) الظاهر أن المراد : التحريم الشرعيء والإباحة الشرعية» لا التحريم والإباحة الثابتتان قبل 
ورود الشرع كا تقوله المعتزلة» ولا ينافيه ما بعده؛ لأنه حكمة الحكمء لا علة مثبتة له كما يقوله المعتزلة. اه عطار [1117/1]. 

)١(‏ (عدم الحرج) أي عدم الإثم» فلا يرد بحث الناصر بأن عدم الحرج يخرج المكروه؛ فلا يصح شمول الجواز له 
وحاصل رده : أن الجواز بالمعنى الأعم» وهو عدم الإثم. اه عطار [111/1]. 

#الجواز عدم الحرج # 

(©) (أو الكراهة) قد يقال : إنه يقتضي دخوطا في الجواز المبين بقوله : «من الإذن ني الفعل» مع أن الإذن فيه لا يدخلهاء 
ويجاب : بمنع أنه يدخلها؛ إذ الإذن في الشيء تجويزه. اه ١حاشية‏ الشارح7/112؟19]. 

(5) (وقيل الإباحة فقط) وجه هذا القول : أن الوجوب هو الطلبء وبارتفاعه يرتفع الطلب» وإذا ارتفع الطلب ثبت 
التخيير» وهذا غير جار على القاعدة المشهورة : من توجه النفي الوارد على كلام مقيد بقيد لذلك القيد؛ إذ قياس ذلك : أن 
يتوجه للجازم المقيد به الطلب؛ إذ الوجوب هو الطلب الجازم» وجوابه : أن القاعدة أغلبية لا كلية» فقد يتوجه النفي إلى 
المقيد المستلزم لنفي القيد تبعا | هنا. اه بناني 175/11]. 

(5) (ينتفي الطلب) بناء على أن النفي ينصب على القيد والمقيد معا وإن كان خلاف الغالب من انصبابه على القيد. اه 
عطار [1١/7؟5].‏ 

(5) (فيثبت التخيير) بناء على أن الغالب انصباب القيد على القيد. اه عطار 7/١1‏ 1؟؟]. 

(0) (وقيل الندب فقط) وجهه : أن المرتفع بانتفاء الوجوب هو الطلب الجازم؛ فيثبت الطلب غير الجازم» وهذا على 
القاعدة المشهورة من أن النفي إن| يتوجه للقيد دون المقيد. اه بناني [1177/1]. 

(8) (والحاصل أنه يعتبر في في الجواز المذكور إلخ) قاله أيضا في «الحاشية» [777/1]» وقال -بعد أن قرر أن الخلاف 
معنوي- : «واعتبر العراقي [الغيث الحامع : /١‏ 517] كالزركشي [تشنيف : ]٠١5١-0‏ رفع احرج عن الفعل فقط في الأول» 
وجعله الأشهرء ثم نقل عن بعضهم : أن الخلف لفظي؛ لأن الجواز -يعني الثاني- إن فسر [1] برفع الحرج عن الفعل فهو في 
ضمن الوجوب» 1:1 أو برفعه عن الفعل والترك فليس في ضمنه؛ بل ينافيه». اه 

(9) (افهم) يحتمل قراءته بالأمر والمضارع للمتكلم. اه ترمسي 
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قي 6 
#مسألة» في 117 الواجب []والحرام المخيرين» 
5 رو القود بأَحَدٍ أَشيَاء”") كان كمارة اليّمِينِ (يوجبة”") أي الأحَدَ (مُبهََ”' عِنْدَنَا)» وهو : القَدْرٌ 


المشترَك بيتها" في ضِمْرٍ نأي أي مُعَيَنِ منها”؛ آنه" امامو 


00 


وقيل : يُوجبّه 0 50 .. قذاك27. 51 أو فَعَلَ غيرَه منها.. سَقَط 
فَعْلِهِ الواجبٌ 0 


05007 مارك لط تاقواو او لد اماه ماكحاو ممتطار امافه طاح ا تا واو سو لد امعو ناك واوا عمالو واد ورا الماع اه 0 1 


#مسألة في الواجب وال حرام المخيرين * 

# إسناد «المخير» إلى ضمير «الواجب» مجاز؛ لأن التخيير متعلق بأفراد ذلك الواجب لا بالواجبء فالالمخير) وصف 
لأفراد الواجب لا له. فالمعنى : المخير في أفراده» فليس معنى قوم : «الواجب المخير» : أنه خير في نفس ذلك الواجب ك| 
يتبادر إلى الفهم من هذه العبارة؛ إذ الواجب وهو القدر المشترك لا تخيير فيه؛ وإنما التخيير في أفراده» فالقدر موصوف 
بالوجوب دون التخيير» وأفراده بالعكس. اه بناني [1/ .]18١‏ 

)١(‏ (الأمر بأحد أشياء معينة) فيه إشارة إلى ما ذكره المحققون من أن متعلق الإيجاب -وهو المبهم الذي في ضمن 
معينات- لم يخير فيه» والمخير فيه -وهو كل من المعينات- لم يجب منه شيء وإن تأدى به الواجب؛ لتضمنه مفهوم أحدها. اه 
«حاشية الشارح»1١/58"].‏ 

(1) (معينة) أي بنوعها لا بشخصها؛ لآن المعين بالشخص إنا يكون بعد وقوعه في الخارج. اه «حاشية الشارح». 

(") (يوجبه) من قبيل الإسناد للمصدر والموجب حقيقة الآمر لا الأمر. اه عطار1[١//771].‏ 

(5) (يوجبه مبهما إلى آخره) اقتصر على إيجابه في الأمر به. وعلى تحريمه ني النهي عنه؛ والقياس مجيء الندب في الأول 
والكراهة في الثاني. اه «حاشية الشارح»74/11]» ونحوه في العطار »]177/١[‏ وسينبه الشارح على هذا في آخر المسألة. 

(5) (وهو) أي المبهم (القدر المشترك بينها) قال العراقي [الغيث المامع : 118/١‏ : «المراد به أحد قسميه -وهو المبهم من 
معينات- كالسأحد الرجلين». أما القسم الآخر -وهو المتواطئ : كا الرجل»- فلا إيهام فيه؛ لأن حقيقته معلومة متميزة عن 
غيرها»» وفيا قاله نظر؛ إذ القدر المشترك -لكونه كليا- أحدٌ قسميه المشككء وهو لا ينحصر في المبهم المذكور كعكسه. وإن 
اقتضى كلامه حصر كل منهم| في الأجزاء؛ إذ الكلي [1]إن تساوى معناه في أفراده فمتواطئ : ك(الإنسان». 1؟] وإلا 
فالمشكك» : ك١«‏ البياض»». فالمبهم المذكور [1] قد يكون متواطئاء 1؟] وقد يكون مشككا وإن كان هو في آية الكفارة 
مشككاء وكأنه توهم منها أنه لا يكون إلا مشككاء وليس كذلك. اه «حاشية الشارح»70-879/1[12]» ونحوه في البناني. 

(7) (في ضمن أي معين منها) أشار به إلى أن القدر المشترك بين المعينات إنها يطلب في ضمنهاء لا مجردا عنها؛ إذ يستحيل 
طلب ما لا يوجدء وهو إن)| يوجد في ضمنهاء لا مجردا عنها. اه «حاشية الشارح)[١/١77].‏ 

(0) (لأنه) أي القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها. اه ١حاشية‏ الشارح» .]57١ /١[‏ 

(8) (معينا عند الله) أي ولا يختلف بالنسبة للمكلفين» بخلافه في القول الآتي. اه «حاشية الشارح» .]577/١[‏ 

(9) (فذاك) أي فذاك 11]هو المطلوبء 1:1 أو ظاهر. اه عطار [١/١7؟].‏ 

)٠١(‏ (سقط بفعله) أي بفعل ذلك الغير (الواجب) لأن الأمر في الظاهر بغير معين» قلنا : لا يلزم من وجوب علم الآمر 
المأمور به أن يكون معينا عنده» بل يكفي في علمه به أن يكون متميزا عنده عن غيره» وذلك حاصل على قولنا لتميز أحد 
المعينات المبهم عن غيره من حيث تعينها. اه محل . 

)1١(‏ (كذلك) أي : معينا عند الله تعالى : بأن علم الله منه أنه لا يختار سواه» قال الزركشي : واعلم : أن تعبير المصنف 
-يعني ابن السبكي - عنه بقوله : ١ما‏ يختاره المكلف» غير مطابق, والذي تحققتّه : أنه قول خلاف الذي قبله. ولهذا قال الشيخ 
تفي الدين في «شرح الإلمام» : اختلفوا في الواجب المخير 13 فقيل : الكل واجب على البدل» 151 وقيل : الواجب واحد لا - 
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وهو”" : ما ينتار المكلّفُ : بأنْ عَلِمَ اللّهُ منهُ آنه لا يْتارٌ سواه ون اَلَف باخختبار المْكَلَفِينَ". 
0 ولق ل ا 0 دهز م له اماق ممت 89 ماسر بيه 0 0 

وقيل : يوجب الكلء. فيئاب بفعلها ثوابَ واجبات' '» ويعاقب بترّكها ' عِقَابَ ترك واجبات. ويَشقط الكل 
الواجبُ بواحِدٍ منها؛ لأن الأمرَتَعَلَقَ بكُل منها بخصوصه عل وَجْهِ الإكُتفاء بواحدٍ منها". 

قلنا : إِنْ سُلَّمَ ذلك" لا يَْرَمُ منه”© وجوبٌ الكل ارتب عليه ذليك. 

اع 9 َه 1 و 5 كِ 

والقولُ الأخيدٌ والثاني للمعتزلة» فهّم مُتَفَقَون عل َف إيجاب واحدٍ مُبْهَم كتفيهم تحريمه -كما سيجية-؛ يا 

قالوا : مِنْ أنَ يجاب التَّىءِ أو تحريمّه يا في تركه أو فعله مِن الَفْسَدةٍ التي يُدْرِكُّها العقلء ونا يُدْرِكُها في المحينِ. 
7 3 3 عه ره 3 ره 2ه 00 
والثالث يُسمّى : «قول الَّراجُم)””؛ لِأنَ كلا من الأشاعرة والمعتزلة تَنْبهُ إلى الأحرّى. فَائَّقَ الفريقانٍ على 
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بعينه يتعين باختيار المكلف. 01 وقيل : يتعين بالفعلء لا بالاختيار. اه فحينئذ تصير المذاهب خمسة؛ ولا يقال : أن هذا هو 
القول الأول الصحيح؛ لآن مذهب أصحابنا : أنه مبهم لم يزل» وإذا فعل فمتعلق الوجوب مسمى أحدهماء لا ذلك المفعول 
بخصوصه. اه بالحرف. اه جوهري. 

)١(‏ (وهو) أي الواجب المعين عند الله ى) أشار إليه العطار /١[‏ 70؟]. 

(1) (باختيار المكلفين) أي باختلاف اختيار المكلفين ى] هو لفظ المحلي» والدليل على هذا القول كا في المحلي : الاتفاق 
على الخروج عن عهدة الواجب بأي منها يفعل» وأجيب : بأن الخروج به عن عهدة الواجب لكونه أحدها لا لخصوصه؛ 
للقطع باستواء المكلفين في الواجب عليهم. اه 

(") (وقيل يوجب الكل فيثاب بفعلها ثواب فعل واجبات) ظاهره : أن الخلاف في هذا مع ما قبله معنوي» وهو ما عليه 
الآمدي وابن الحاجب وغيرهماء وقال جماعات منهم إمام الحرمين والإمام الرازي : إنه لفظيء بمعنى : أن القائلين بأن 
الواجب الكل -وهم المعتزلة- عنوا به أنه لا يجوز الإخلال بكلهاء ولا يجب الإتيان به. لكنهم فروا من انتفاء وجوب 
بعضها؛ لما فيه من التخيير بين واجب وغيره؛ بناء على قاعدتهم في أن الأحكام تابعة للمصالح؛ فإن كان بعض الخصال ليس 
فيه مقتض للوجوب لم يصح التخيير بينه وبين ما فيه ذلكء» وإلا لزم القول بوجوب الكل. 

فإن قلت : يمنع من كونه لفظيا الثواب والعقاب على الكل. 

قلت : قد نقل الآمدي عن المعتزلة : أنه لا ثواب ولا عقاب إلا على البعض وإن جرى في الاحتجاج عليهم على مقتضى- 
قولحم : «الواجب الكل» كما صرح هو بذلك. اه ١حاشية‏ الشارح777-771/112]. ونحوه في العطار11١/759].‏ 

(:) (ويعاقب بتركها) لم يقل هنا : «إن عوقب» كا قاله فيه| سيآي؛ لأنه بصدد تقرير مذهب المعتزلة» وهو لا يقولون 
بتخلف العقاب. اه عطار [159/1]) ونحوه في ١حاشية‏ الشارح»[١/‏ 775]. 

(5) (لأن الأمر تعلق بكل منها) دليل لدخول الكل والسقوط بواحد, واعترضه الناصر : بأنه يخالف موضوع المسألة» 
وهو أن الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة» وأجاب سم : بأن الشارح أشار لذلك بقوله «قلنا : إن سلم» إلخ؛ فإنه إشارة إلى 
أنه لا يسلم أن الأمر تعلق بكل واحد بخصوصه فهو منع له ومنعه يشير إلى مخالفته لفرض المسألة. اه على أنك قد سمعت 
أنه لا مخالفة بيننا وبينهم في التحقيق؛ بناء على أن الخلف لفظي. اه عطار [1/1؟1]. 

() (إن سلم ذلك) أي أن الأمر تعلق بكل منها بخصوصه وني ذلك تنبيه على منعه. وعلى تقدير تسليمه تنزيلا لا 
يستلزم المطلوب» وهو وجوب الكل المرتب عليه ما ذكر من أنه يثاب بفعلها ثواب فعل واجبات ويعاقب بتركها عقاب ترك 
واجبات. اه عطار [١9/1؟١1].‏ 

(0) (لا يلزم منه وجوب الكل) لجواز أن يكون وجوبها بدليا. اه عطار [١/1؟1].‏ 

(8) (ذلك) أي ثواب فعل الواجبات أو عقاب تركها. 

(9) (قول التراجم) بالراء والجيم «تفاعل» من «الرجم». اه ترمسي. 


١١ 


0 04 5 ع 3 ع 00 عله 
* (ف) على الأصحٌ : 1١1‏ إن فَعَلَْهَا) كلها”' (.. فَالمختَارٌ) : أنه 
ان في 


]إن فَعلَهَا مُرَكَبَة .. فَالْوَاجِبُ) أي الِابُ عليه ثوابَ الوَاجب - الذي هو كثواب سَبْعِينَ مندو الاصو ون 


00 


وإِنْ تفاوَتَتْ؛ لِتَآدّي الواجب به مِنْ حيث إِنَّه مُبْهَمْ. 


206 


أَْ) فَعَلّها كلّها (مَعًا .. كَأَعْلَاهَا) ثوايًا الواجتث؛ لأنّه لو افْتَصَر علي لَأَيث بَ عليه ثوابَ الواجب 
الأَكْمَلَ'» فضَحٌ غيره إليه لا يَنْقصٌه”© عن ذلك©. 
)١(‏ (فعلى الأصح) وهو أن الواجب المبهم من الأشياء المعينة (إن فعلها كلها) محل ما رتبه إذا جاز الجمع بين الكل : 


كخصال الكفارة» بخلاف ما إذا لم يجز : كجاعة استعدوا للإمامة بعد موت الإمام؛ فعلى المكلفين نصب واحد منهم, ولا 
يجوز زيادة عليه» فلا يأتي فيه ما رتبه على ذلك. اه «حاشية الشارح» /١[‏ 5] ونحوه في العطار [777/1]. 


#فائدة» هذا الأمربواحدمبهم من أشياء معينةيوجبهمبهما 
ل ون فإنتفاوتت وإزتساوت 
المخير على القول الأآصح وة 1 1 وفتعلياكلها] 1 
5 5 . 6 أو اود 
مستفاد ما ذكره في المتتن 2 وتركها رع وتركها 
والشرح : أثبب على | أثيب على | . 0 4. آثيب على | آثيب على ٍ 
أعلاها و اعفتب ام اما ا ا ابن ١‏ عوفي عل واسد 


(0) (الذي هو كثواب سبعين مندويا) أخذه مما نقله النووي في «الروضة» [2/ ”] أول النكاح عن إمام الحرمين عن بعض 
علمائنا : أن ثواب الفريضة يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة» قال : «واستأنسوا فيه بحديث»» أشار به إلى حديث ذكره 
الإمام في «النهاية»» ورواه ابن خزيمة [صحيحه : 18417] والبيهقي [شعب الإيان :01708 لكنه ضعيف كا قاله شيخنا الشهاب 
ابن حجرء وإليه يشير قول النووي : «واستأنسوا». اه ١حاشية‏ الشارح) /١[‏ ه877-7]. 

قوله : (كثواب سبعين مندوبا) أخذا من حديث رواه ابن خزيمة والبيهقي في «شعب الإيوان». اه محبي» ولايضر ضعف 
هذا الحديث؛ لأن ذلك من قبيل الترغيب في الفضائل والحث على الاهتمام بالواجبات» ولا نسلم تقييد صحة الاستدلال على 
مثل ذلك بصحة الحديث؛ بل يسوغ الاستدلال عليه بالضعيف. قاله سمء وأشار بذلك لرد ما قاله شيخ الإسلام من أن هذا 
الحديث يستأنس به ى) عبر بذلك النووي ولا يستدل به؛ لأنه ضعيف. اه بناني .]18١ /١1[‏ 

(") (لأنه لو اقتصر عليه) أي على الواجب (لأثيب عليه ثواب الواجب الأكمل) أي على الواجبء وهذا تعليل للقول 
المرجوح الناظر للخصوصياتء وقد اعتمده المصنف هناء وعبارة الأصل مع شرحه : «فإن فعل الكل فقيل : الواجب أعلاها 
ثوابا لأنه لو اقتصر عليه لأثيب ثواب الواجب. فضم غيره إليه معا أو مرتبا لا ينقصه عن ذلكء وإن تركها فقيل : يعاقب على 
أدناها عقابا إن عوقبء لأنه لو فعله فقط لم يعاقبء فإن تساوت فثواب الواجب والعقاب على واحد منها فعلت معاأو 
مرتباء وقيل في المرتب : الواجب ثوابا أولها تفاوتت أو تساوتء لتأدي الواجب به قبل غيره» وهذا كله مبني كمل ترى على 
أن محل ثواب الواجب والعقاب أحدها من حيث خصوصه الذي يقع نظرا لتأدي الواجب به. والتحقيق المأخوذ مما تقدم: 
أنه أحدها من حيث إنه أحدها لا من حيث ذلك الخصوص. وإلا كان من تلك الحيثية واجباء وكذا يقال في كل من الزائد 
على ما يتأدى به الواجب أنه يئاب عليه ثواب المندوب من حيث إنه أحدها لا من حيث خصوصه. اه مع بعض اختصار 
وحذفء وبه تعلم أن ما في ب بعض النسخ من قوله : لأثيب عليه من حيث إنه مبهم» ليس بسديدء والنسخة الصحيحة هي 
هذه ووجهه : أن القول المرجوح الذي رجحه الشارح في متنه ينظر إلى المخصوصيات» لا إلى القدر المشترك المبهم» ا 
اه جوهري. (:) (الأكمل) بالنصب نعت لاللثواب». 

(5) (لا ينقصه) من باب «نصر» يتعدى بنفسه كما هنا وكما في قوله تعالى : ثم لم ينقصوكم شيئا# [التوبة : 4]» ويلزم ى| 
في «نقص المال ينقص». وني المتعدي لغة أخرى أدون من الأولى» وهو التشديد في القاف ني الماضي والمضارع. اه عطار 
773]» ونحوه في البناني [1/ .]18١‏ (5) (عن ذلك) أي عن ثواب الواجب. 
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(0وَإِنْ تَرَكَهَا) كلَّها (عُوقِبٌ بأَدَْامَا) عقابًا إن عُوقِت”"؛ لأنّه لو فَعَلّهِ فَقَطْ -من حيث إِنْه مُبْهَمٌ- ل يُعَاقَثْ" 
فإن تَسَاوَتْ وفْعِلَتْ معًا أو تُرِكَتْ .. فثوابُ الواجب والعقابُ على واحدٍ منها”". 

وقيلٌ : الواجبٌ 11 فب إذا تَفاوَتَتٌ أعلاها ثوابًا :03 وفيا إذا تساوّث أحَدها وإن فعِلَث” مُرَتَبَةَ فيه|"؛لما 
مر" فإن تُرِكَثْ”" .. فحكمُه مُوَافِقٌ للمُختار. 

وياب ثوابَ المندوب في كل قول” "على غير ما ذُكِر لثواب الواجب7". 

وؤِكْرٌ !كم النّساوي”" في «امْوَا :امع الَّرّجيح في البقيا”'' من زيادتي القَِضِيّةِ من حيثُ التَرَجِيحُ- 
لإبدالٍ قوله*'" في «المرَية) : «أَعْلامًا» بقولي : 0 


وبا كَرّْئُه”"' عُلِمَ :1 أن محل ثواب الواجب والعقاب أ 


و ا ص ]1 6ه --- 9 0غ 0 082 
ثوابًا في المرَتبِةِ أولما من حيث إنه مبهم »لا من حيث خصوصه وكذا يقال في كل من الزائدٍ على ما يَتأذى به 


ا و 7 5 
حَدُهَا مُبهَا لامن حيثٌ خصوصّه حبَّى إن الواجبّ 


الواجبٌُ منهاء وأنّه يْتَابُ عليه ثوابٌ المندوب من حيث إِنّه مُْهَجٌ لامن حيث خصوصّه. 


)١(‏ (إن عوقب) قيد بذلك لأن العاصى تحت المشيئة؛ قال تعالى : #ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء* [النساء .]١15:‏ اه 
بناني [181/1] ونحوه في العطار  .]577/1[‏ 

.]77/1[ وعطار‎ ]18١ /1[ (لأنه لو فعله فقط لم يعاقب) أي فانضام غيره إليه لا يزيده عقوبة. اه بناني‎ )١( 

(7) (على واحد منها) متعلق 11] بقوله : «فثواب الواجب» 11] وبقوله : «والعقاب», وقوله : (على واحد) أي [1] فعلا 
بالنظر لقوله : «فثواب الواجب)»» 101 وتركا بالنظر لقوله : «والعقاب». اه بناني .]18١/١11[‏ 


(:) (وقيل الواجب الأمربواحدمبهم من أشياءمعينةيوجبهمبهما 
إل ركد جيدره فإنزتفاوتت وإزتساوت 
أحوال الواجب المخ, : 
ا ا 0 ل ل 1 
على هذا القول مستفاد ارعرقم وثر را وثر 
عاذكروهةة السافل أعلذها. حضو شوعل إدناها ١ ١١‏ الب هل وإسد نيا ٠٠‏ ||| عرقت عل جراسن 

(5) (وإن فعلت) غاية. (5) (فيهما) أي في صورتي التساوي والتفاوت. 

(0) الما مر) من التعليل بأنه لو اقتصر عليه لأثيب عليه ثواب الواجب الأكمل. 

0 (فإن تركت) أي كلها. 


(9) (فحكمه موافق للمختار) من أنه عوقب بأدناها عقابا إن عوقب. 

(١٠(نفي‏ كل قول) أي من القولين :11]المختار [1] ومقابله. 

)1١(‏ (غير ما ذكر) أي من الأول والأعلى والأحد. 

)١١(‏ (وذكر حكم التساوي) أي ضمنا؛ لأنه إنم) ذكره في ضمن قوله : «أوها». 

(1) (في البقية) أي غير صورة التساوي. )١5(‏ (لإبدال قوله) أي قول «الأصل). 

)١5(‏ (وبما قررته) أي من قوله : ١من‏ حيث انه مبهم). 

(17) (حتى إن الواجب ثوابا في المرتبة أوها من حيث إنه مبهم) يعني : أنه وإن اخترنا أن الواجب أولها فليس المراد به 
من حيث الأولية» بل من حيث تحقق الواجب فيه» وهو الأحد غير المعين. 

(0) (وكذا يقال) راجع إلى قوله : «ويثئاب ثواب المندوب» إلخ. 

#تنبيه# : قال الزركشي : «موضع المسألة إذا شرع التخيير بنص»ء فإن شرع بغيره : 13] كتخيير المستنجي بين الماء والحجر 
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تَتَتَاوّلٍ السّمَكَ أَوَاللّبَنَ أو البَبْض». 

500 وقار وني وله وروا ا ب 

نمه لْعتلةٌ كمَنههم إيبابه؛ ما مر عنهم فيهم|”". 

ورَعَمَتْ طائفةٌ ِنْهم : أنه كر به اللّة". 

1 2 2 5 

وهذا (ك)الواجب (المخحيّر) فيي| مرَّ فيه") 

١١‏ فالتَهْي”"' عن واحدٍ مُبّْهَم نا ذكر” حرم مهً). 

وقبلَ : خَرّمُه مُعينّا عند اللَّهِ تعالى» ويَسْقُطُ تزكُه الواجبُ بتركه”" أو ترْكِ غيره منهاء فالا رك لِبعضِها إِنْ 
صادّف المحرّمٌ .. فذاك”"», وإلا .. فَقَدُ تَرَكَ بَدَلّه. 


3 رجور كَرِيمُ وَاحد د مم0 من أشياءً 1 مُعَيَّةِ (عِنْدَنَا) : : نحو : ولا 


ؤقِيلٌ > غ7 كز ك7 ومو 19م عتاده المكلف. 
وقيل : يحرمُها كلهاء فيُعَاقَبُ بفِعْلِها عقاب فِعْلٍ نرّماتٍ» ويُتَابُ بتركها -اينالا""'- ثواب ترك محرّماتِ 
ويَسْقَطٌ تركها الواجبُ بتُك واحيٍ منها. 


1" والتخيير في الحج بين الإفراد والتمتع والقران- فلا مدخل له في المسألة» لكن الجويني جعل التخيير بين الماء والحجر 
منها». انتهى» والوجه عدم تقييدها بذلك من حيث الخلاف في أصلهاء وأما من حيث ما يترتب على فعل الكل فمسألة الحج 
خارجة عن ذلك كما يعلم ما قدمته من أن محله إذا جاز الجمع بين الكل. اه ١حاشية‏ الشارح»1١/78].‏ 

#الحرام المخير # 

)١(‏ (واحد مبهم) وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها. 

(؟) (فعلى المكلف تركه) أي ترك القدر المشترك. اه بناني /١1[‏ 187]. 

(») (إذ لا مانع من ذلك) أي من فعل الغير؛ لأن المحرم واحد» فتحريم واحد لا بعينه ليس من باب عموم السلب» بل 
من باب سلب العموم» فيتحقق في واحد, فليس النهي كالنفي. اه عطار .]175/١[‏ 

ا ا ا ل ا 
عنها كلهاء فينتفي ا حرام المخير | قيل به؛ لأنا نقول : القدر المشترك بينها إن| يوجد في ضمن معين منها كا تقرر» فالإتيان في 
فهو واد يها لاأناق الكت صو عيين اأخرك أخنار إلب و كمقر 4+ لثمل الكلش مركم إل السري نع اسافنية 
الشارح) [10-779/1"]. 

(5) (لما مر عنهم فيهم|) وهو أن تحريم الشيء أو إيجابه لما في فعله أو تركه من المفسدة أو المصلحة التي يدركها العقل؛ 
وإنما يدركها في المعين. اه عطار 4/١1‏ 17]. 

(0) (لم ترد به اللغة) أي لم ترد اللغة بطريقة من النهي عن واحد مبهم من أشياء معينة كما وردت بالأمر بذلك. اه 

() (وهذا) أي : تحريم واحد مبهم (كالواجب المخير) أي : كمسألته (فيها مر فيه) أي من الخلاف والتفاريع. 

[©6 (فالنهي إلخ) تفصيل لإجمال قوله : «في) مر فيه»» وقابل «الأمر» ب«النهي) لا بالالتحريم» ى! فعل في المتن لأنه 


أنسب كما لا يخفى. اه (6) (مما ذكر) أي من أشياء معينة. 
(9) (بتركه) أي الحرام المعين. )٠١(‏ (فذاك) أي 11 فذاك هو المطلوب» 21 أو فذاك ظاهر. 
)١١(‏ (كذلك) أي معينا عند الله. )١1١(‏ (وهو) أي الحرام المعين عند الله. 


(1) (امتثالا) قيد الترك به لأن الثواب فيه يتوقف على قصد الامتثال به وإن كان الخروج عن عهدة النهي حاصلا 
بمجرد الترك. اه بناني [1/ 187] وعطار .]774/١[‏ 


فعلّ الأول" : 1ح إِنْ كدكها كياد اتهالاك وتنا و19 د00 أيه بوانت عل ترك أقدها عقابًاء 1"اوإن 
َعَلّها ١7‏ مُرَتبةَ عوقِبَ على آخرها”' وإِنْ تفاوَتث! "؛ لازتكابه المحرّمَ بها ]أو فَعَلَّها معًا عوقة "قن أحهينا 
عقابًاء فإن تساوّت' “1 وَفُعلَتُ معًا 1" أو تُرِكَتُ .. فالمْتءك أحذها. 

وقيل : اللْحرّمُ فيه| إذا فُعِلَتْ ولو مُرَ ا 

#إتنبية4 : 01 المندوبُ كالواجبء 01 والمكروةٌ كالحرام فيها ذُكرد” ". 


0 


)١(‏ (فعلى الأول) الأصح. وهو أن التحريم لواحد مبهم. 
(") (وتفاود تت) أي بأن كان بعضها أخف عقابا وثوابا. 


(") (فالمختار أنه النهي عن واحد مبهم من أشياء معينةيحرمهمبهما 
إلخ) #هكذا جدول فإنزتفاوتت وإ٠نزتساوت‏ 
لأحوال الحرام المخير وتركها أوفعلها وتركها أو فعلت 
معطا ا ري أثيب على | عوقبعلى | عوقبعلى | أثيبعلىترك | عوقبعلى | عوقبعلى 
ترك أشدها | فعلأخفها | فعلآخرها | واحدمنها | فعل واحد | فعل آخرها 


(5) (على آخرها) أي على فعله» قال العطار ]١"5 /١[‏ : «هذا مما خالف فيه الواجب المخير». اه 

(0) (وإن تفاوتت) غاية. 

() (لارتكابه المحرم به) أي بفعل الآخر دون ما قبله؛ إذ الفرض أن المحرم واحد منها لابعينه ولا يحصل ذلك إلا 
بفعل الأخير. اه عطار /١[‏ 774]. (0) (عوقب) أي إن عوقب. 

() (فإن تساوت) مقابل قوله : «وتفاوتت». 


()(وقيل #النهي عن واحد مبهم من أشياء معينةيحرمهمبهما» 
المحرم إلخ) وهذا فإنزتفاوتت وإزتساوت 
جدول لأحوال الحرام وتركها أوفعلها وتركها أوفعلت 
مستفاد مما ذكره : أثيب على عوقبعلى أثيب على ترك عوقب على فعل 
تركأشدها فعلأخفها واحدمنها واحدمتها 


)٠١(‏ (المندوب كالواجب والمكروه كالحرام) وقد تقدم نقل كلامه في «الحاشية» أول المسألة عند قوله : «يوجبه مبههم|) 
(فيها ذكر) أي من الخلاف والتفاريع إلا العقاب؛ إذ لا عقاب على ترك المندوب وفعل المكروه. اه 


١١ /وا‎ 


#مشألة» 

* («قَرْض الْكِمَايَةه) -النْقَسِه! 1 إليه 1" وإلى «فْرضٍ العين»”" مُطَلّقٌ مُطلَق «الفَرْضٍ) كاعد 0 
بُفُصَدًة”) شرعًا (جَرْم"') -من زيادي- (حُصُولَُهُ مِنْ غَبْرَِظَرِ بالدَّاتِ" لِفَاعِِو)» ونا يُنْظَرُ إليه بالتَبّع للفعل؛ 
فور أله لك خضل يدوق فال 

وسَّمِلٌ الحل: الدَينيّ :11 كصلاة الجنازة 1 والآمر بالمعروف» "١‏ والدَنَيوِيَ : [1] كا حرف ]و الصّنائع” . 


ا ل كن 7 
وخَرَج” "عله : 1 السّنْة؛ إذ لم رم بقصدٍ حصوماء م ا او و اا ا ا الو جك 2 


#إمسألة فرض الكفاية# 

.]؟57/١[ (المنقسم إلخ) إشارة إلى مناسبة ذكر هذه المسألة هنا؛ لأنها متعلقة ببعض ما تقدم. اه عطار‎ )١( 

(؟) (مطلق الفرض) وهو : الذي لا يكون باعتبار شيء ولا باعتبار عدم بيء. اه عطار [757/1]. 

(') (السابق حده) مرفوع نعتا ل١-مطلق»‏ أو مجرور نعتا لا-فرض» إشارة إلى ما سبق من قوله : «فإن اقتضى- المخطاب 
الفعل اقتضاء جازما فإيجاب»» وتقدم أن الفرض والواجب مترادفان» فيكون حد الواجب حدا للفرض.ء فلا يقال : إن الذي 
تقدم حده هو الواجب. اه عطار [77/1؟] وبناني [147/1]. 

(5) (مهم) المهم : ما حرك الحمة» ولا يكون إلا معتنى به» فكأنه قال : «أمر معتنى به)» فظهر أن الأخصر_أن يقول : 
«مهم لا ينظر إلى فاعله بالذات». وذلك لأنه يلزم من كونه مهما أن يقصد حصوله» وبالعكسء ثم إن هذا التعريف أصله 
للغزالي» لكنه قال : «كل مهم ديني»» فحذف المصنف لفظة «كل»؛ لآنها لشمول الأفراد» والتعريف للاهية» ولفظة «ديني») 
ليدخل الدنيوي : كالحرف والصنائع؛ بناء على الأصح : أنها فرض كفاية» والغزالي يرى : أنها غير واجبة؛ لأن في بواعث 
الطباع عليها مندوحة عن الإيجاب كا قاله في «الوسيط»)؛ تبعا لإمامه. فلذلك أخرجها بقوله : «ديني»» ويشكل عليه عده في 
«الإحياء» و«الوجيز) الحرف والصناعات المهمة من فروض الكفاية. اه عطار .]775/١[‏ 

(0) (يقصد) مبني للمفعول؛ و(شرعا) منصوب على التمبيز» وقوله : (حصوله) نائب فاعل «ايقصداء قال العطار 
13 أي يقصد الشارع حصوله من المكلف. والمراد باسالقصد» : الطلب إطلاقا للسبب على المسبب؛ فإن حقيقة 
القصد الإرادة» ولو أراد الشارع الواجب لما تخلف عن الوجود. اه 

(5) (جزما) احترز به عن سنة الكفاية كا يأتي في الشرحء ولو اعتبر العهد ني إضافة «الحصول إلى الضمير أغناه عن 
ذلك؛ إذ الحصول المعهود هو المطلوب طلبا جازما ى) تقدم في تعريف مطلق «الواجب' المرادف للفرضء وكذا يقال في ١سنة‏ 
الكفاية»؛ إذ الحصول المعهود في| هو المطلوب طلبا غير جازم ىا سلف في تعريف مطلق «المندوب» المرادف لماء والعجب من 
١حواشي‏ المحلي» كيف غفلوا عن ذلكء بل والشارح؛ فتكلفوا ما تكلفوا. اه جوهري. 

(0) (من غير نظر بالذات إلخ) أي من غير نظر بالأصالة والأولية إلى الفاعل» وإنا المنظور إليه أولا وبالذات هو الفعل؛ 
والفاعل إنا ينظر إليه تبعا لضرورة توقف الفعل على فاعل كما قال الشارح. اه بناني [1/ 185]» وعبارة العطار :]775/١[‏ 
«قوله : (بالذات) متعلق بااسنظر»» والباء للملابسة, والمراد بالنظر الذاتي ما هو بالأصالة والأولية» والمعنى : من غير نظر 
ملتبس بالأصالة والأولية إلى الفاعل بل بالتبع». اه 

(6) (ضرورة أنه إلخ) علة لما بعد الاستثناء أي : إلا بالتبع؛ فإنه ينظر بالتبع. اه عطار 777/11]. 

() (كالحرف والصنائع) العطف فيه عطف تفسير؛ فقد قال الجوهري معرفا : «الحرفة» : الصناعة» و«الصناعة» : حرفة 
الصانع وعمله». انتهى» وفسر[] العلاء بن النفيس «الصناعة» : بأنها ملكة نفسانية يقتدر مها على استعمال موضوعات ماء [؟] 
وغيره : بأنها العلم الخاصل من التمرن على العمل» وكل من التفسيرين اصطلاحيء فظاهره أن الحرفة كالصناعة فيهماء 
فالعطف بحاله. اه («حاشية الشارح112١1/١5"]»‏ ونقل بعضها البناني [1/ 185] والعطار1١/1707].‏ 

.)لمش١ (وخرج) عطف على‎ )١( 


١8 


1 وَفْرْضٌ العين؛ فإنّه منظورٌ بالدّات لفاعله حيثٌ قُصِدَة'' حصولّه (١من‏ كلّ عَبْنِ -أَيْ واحد'"- ين المكلّفين» ١1‏ 
أو من عَيْنِ تحصوصة : كالئبيّ ل فيه| حص بها" 

(وَالْأَصَحٌ : أنه دُونَ قَرْض الْعَْنِ) أي فرضٌ العينٍ أفضلٌ منه كا تَقَلَه الاب ابْنُ العادٍ عن الشَافعيٌ -رضي 
الله عنه-. قالّ : «ونقّلهُ عنه القاضي أب الطتياة وذلك”" لِشْدَّةٍ اعْتِناءِ الشّارع بد رمعي لدو كر كلك 
في الأغْلبِ7, 1" ميل الأصحاب -تَبَعَا للإمام الشّافعيّ- كراهة”" قَطْع طواف الفْرْضٍ لصلاة الجنازة : 
1ك فرض العَيْنِ لِفْرْضٍ الكفاية. 

وقال إمامٌ الحرّمينٍ وغيه : فرْضٌ الكفاية أفضل؛ لأنه يُصَانٌ بقيام البَْض به جميعٌ” المكلّفِينَ عن إثمه.”" 
َرَت على تركهم له وفرضٌ العين'”' إِنّا يصن بالقيام به عن الإنم الفاعل”'" فقط. 

وترجيحٌ الأوَّلٍ من زيادتي. 

* (وَ) الأصحٌ : (أنَهُ) أي فرض الكفاية (عَلَ الْكُلّ)؛ 1« لإنمهم بتّرهة”' كما في فرضي العينء 1؟ ولِقولِه تعالى : 
لاثَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللو) [التوية وهذا ما عليه الجُمهورٌ ونصٌ عليه الشَافعيٌ في دلأ 

(وَيَسْقُطٌ) الفرضٌ”*' (بفِمْلٍ الْبَعْضٍ”")؛ لأنَ اللقصود -كما مرّ- حصولٌ الفعلٍ» لا ابتِلاء كلّ مُكل به ولا 


بُعْدَ في سقوط الفْض عن الشّخص بفعل غيره كسٌقوط الدَيْنِ عنه بأداء غيره عنه. 


.]7717/1[ وعطار‎ ]١184 /١11 (حيث قصد) هي حيثية تعليل. اه بناني‎ )١( 

(0) (أي واحد) إشارة إلى أن المراد بالالعين» الذات. اه بناني [1/ 184] وعطار 770//1[1]. 

(23) (كالنبي يل أدخلت الكاف آلة فيا فرض عليهم بخصوصهم., ولا يصح ما قيل : إنها أدخلت خزيمة؛ فإن شهادته 
بشهادة رجلين؛ لأن الكلام في فرض العين» وما يقال : إنها قد تكون فرض عين إذا تعينت يرد بأن هذا عارضء والأصل فيها 
غير ذلك. اه عطار .]7717/١[‏ 

(5) (وذلك) أي أفضلية فرض العين على فرض الكفاية. 

(5) (في الأغلب) احتراز عا خص به النبي كَل أو غيره. اه «حاشية الشارح112/ 55 "] ونقله العطار[1١/8"؟]‏ والبناني 


ف (1) (ويدل له) أي للأفضلية المذكورة. 
(0) (كراهة) مفعول «تعليل». (8) (بأنه لا يحسن) متعلق بقوله : «تعليل». 


(9) (جميع) نائب فاعل «يصان»» وقوله : (عن إثمهم) متعلق باسيصان». اه بناني [1/ 185] وعطار .]7737/١1[‏ 

)١(‏ (وفرض العين الخ) من تتمة التعليل. 

)١١(‏ (الفاعل) بالرفع نائب فاعل «يصان». 

)١1١(‏ (لإثمهم بتركه) أي ولتعذر خطاب المجهولء أو لزوم الترجيح بلا مرجح. اه ١حاشية‏ الشارح» [48/1؟]. 

( (ونص عليه الشافعي إلخ) عبارته في «الحاشية» 158/١1‏ : «وعلى ما عليه الجمهور نص الشافعي في مواضع من 
«الأم» ) قاله الزركشي [البحر المحيط : /١‏ 47 ] وغيره». اه ونقله العطار1١778/1].‏ 

.]778/١[ (ويسقط الفرض) المراد سقوط لازمه. وهو الإثم بتركه. اه عطار‎ )١5( 

(15) (بفعل البعض) أي : بتمام فعله» فلا يكفي الشروع؛ لاحتمال انقطاعه بجنون ونحوه؛ قال سم : «فإن قيل على قول 


) 


وقبل #فوفن الكنابة عل لعن له الكل + حور جيك «الآصل)؛ وفاقًا برَعْمِه(" للإمام الرَّازِيٌ-؛ 1 للإكتفاء 
رو هو مه 


بخُصوله مِنَ البعضء 01 ولآية : #وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ مه يَدْعُونَ إِلَ اَيْرٍ 7 آل عمران : .]1١4‏ 
وجيب عن الأوّل1" : با مرّ من أنَّ المقصوة حصونٌ الفعل» لا اللا كل مُكل به: وعن الثاني : بأنه في 
السّقوطٍ بفعل البَعْض؛ جمعًا بين الأدلةِ. 
مداوالا -كما في «الأصل)- : البعض مُبْهَمٌ فمّن قامَ به سَقَط الفزض”" بفعله. 
وقيلَ : مُعبنُ عندَ اللو ه تعالى» يَسْقَطُ الفْْضٌ بفعله وبفعلٍ غيره” كسُقوط الدّينِ فيه| مرّ 37 
252100 وهو'" من قامَ به؛ لسُقوطه بفعله. 


و 


ثم م مَدَائٌه” '" على الظَّنٌ ا فعَل قول «الكُلٌو”'" مَن دخ أن ره فَعِلهُ أو يمكله .. سَقَط عنه» ومن لا .. قلا" 


الشيخ الإمام والجمهور : «باذا يفرق بينه وبين فرض العين؟»» قلت : بسقوطه عن الجميع بفعل البعضء بخلاف فرض 
العين» وفرق الكمال : بأن فرض العين يقصد فيه عين الفاعل ابتلاء له بتتحصيل الفعل المطلوب» وفرض الكفاية يقصد فيه 
حصول المطلوب من غير نظر إلى الفاعل إلا بالتبع من حيث إن الفعل لا يوجد بدون فاعل. اه عطار .]778/١[‏ 

(1) (وفاقا بزعمه) أي الأصل (للإمام الرازي) فيه شيء؛ فإنه يوهم أن الرازي لا يقول ذلك عند التحقيق» وليس 
كذلكء فقد قال الزركشي في «بحره» ما نصه : «وكلام الإمام في «المحصول» مضطرب في المسألة» والظاهر : أنه يقول على 
البعض؛ لأنه جعله متناولا لجماعة على سبيل الجمع» ومراده بالجمع أعم من التعميم والاجتماع؛ بدليل أنه قسّمه إليهماء فقال 
في التناول على سبيل الجمع : إنه تمكن أنه قد يكون فعل بعضهم شرطا في فعل البعض وقد لا يكون» وما ليس على سبيل 
الجمع ينبغي أن لا يكون على الجميع لا جمعا ولا فرادى» وإنما هو على البعضء ويؤيده قوله : «فمتى حصل ذلك بالبعض لم 
يلزم الباقين»» ولو كان على الجميع لما قال : لم يلزم الباقين»» بل كان يقول : «سقط عن الباقين»» غير أنه استعمل لفظ 
«"السقوط» بعد ذلك» فينبغي تأويله ليجتمع كلاماه. اه بالحرف. اه جوهري. 

)١(‏ (ولآية ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير) وجه الدلالة : أن الله تعالى خاطب الجميع بالأمر على وجه الاكتفاء 
بفعل البعض كا ذكره البيضاوي في تفسيره» قال الشارح في «الحاشية) 44/11"] : «قال الزركشي_[تشنيف : :]1١5/١‏ (في 
الاستدلال به نظرء وقد استدل به القرافي على أن الوجوب متعلق بالمشترك؛ لأن المطلوب فعل إحدى الطوائف. ومفهوم 
أحدهما قدر مشترك بينها؛ لصدقه على كل طائفة كصدق الحيوان على جميع أنواعه». انتهى» ولو سام أن الوجوب لم يتعلق 
بالمشترك وجب تأويل ما في الآية بالسقوط بفعل طائفة؛ جمعا بينه وبين نحو قوله تعالى : #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله# 
[التوبة : 79]»). اه 

(*) (عن الأول) وهو الاكتفاء بحصوله عن البعض. 

(5) (وعن الثاني) وهو آية #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير #. 

(5) (سقط الفرض) أي الحرج بتركه ى) عبر به جماعة» فلا ينافي وقوع صلاة فرقة على جنازة بعد صلاة أخرى فرضاء 
ولهذا ينوي بها الفرضء ويثاب عليها ثوابه. اه ١حاشية‏ الشارح) .]5١/١[‏ 

(5) (وبفعل غيره) أي من المكلفين» نعم إن حصل المقصود بتمامه سقط الفرض بفعل الصبي كصلاته على الميت وحمله 
ودفنه له. اه ١حاشية‏ الشارح» .]"5٠/١[1‏ 

(0) (كسقوط الدين فيه| مر) أي عن الشخص بأداء غيره عنه. (8) (كذلك) أي عند الله. 

(9) (وهو) أي المعين. )٠١(‏ (ثم مداره) أي فرض الكفاية أي مبناه. 

)١١(‏ (فعلى قول الكل) أي القول بأنه على الكل. (؟1) (ومن لا فلا) أي : ومن لم يظن ذلك : بأن 
ظن أن غيره لم يفعله ولا يفعله» أو لم يظن شيئا فلا يسقط عنه. اه «حاشية الشارح» .]0١/1[‏ 


دل 


(]وعلى قولٍ «البعض» .. من ظَنَّ أنّ غيره ل يَفْعَلّهِ ولا يَفْعَلّه .. وَجَبَ عليه ومن لا .. قلا". 


2س ااه 8 لد ار ولوف او وه ءِ 5 02 
(واعلم) : أن الكل لو فَعَلوه 17 معًا .. وَقَعَ فل كل منهم فَرْضَاء 101 أو مُرَتَبّا.. فكذلك”'' وإن سَقَطَ الْحَرَحّ 
بِالأوَلِينَ"» نَحَمْ إن حَصَلَ المقصوة بنََامهِ -: كغَسْل اليّتِ- .. لم يَقَعْ غيرُ الأوَّلِ فرضًا. 
شي ماهو ل د اح لبا له يك 21 ا 2 يل 
* () الأصحٌ : (أنَهُ) -أي فرض الكفاية- (لَايَتَعَينُ بالشرُوع) فيه؛ لأنَ القَضْدَ به حصوله في الجُمْلَة فلا 
تعن حصوله!'' من شَرَعَ فيه (إل11 جِهَادًاء (؟]وَصَلَاةَ جَتَارَقَ 1*اوَحَجاء © وَعْمْرَةً) فَتتَحَيَنُ بالشّروع فيها؛ ]١1‏ 


لين الت از “ابعر له لع يا مهي اليم 1# زه 2 9 5 بم هماه 0 
لِشْدَةٍ سّبّههَا بالعيْنِيٌ 01 ولا في عَدَم التَعيّنِ في الأوّلٍ' ': من كشر قلوب الُن وني الثاني" مِنْ مَنَكِ خْرْمَةٍ المنِّتِ 


وهذا [الإستِثناءٌ من زيادتي]”" تَبِعْتَ فيه الغزاليّ وغيره. 


وقيل : يَتَعَبّنْ فَرْض الكفاية بالشّروع فيه -أي يصيرُ به كفرض العَيْنِ”” في وجوب إتمامه بجامع المَرْضِيةاةف- 
000 


وهذا ما صحَّحَه «الأصِلٌ؛ تبَعَا لابن الرّفعٍ» وهو بعيدٌ؛ إِذْ أكثرٌ ُروضي الكفاياتٍ لا تَتَعيّنُ بالشروع فيها : كالجرَفٍ 


والصَّنائع وصلاة الجماعة. 


)١(‏ (ومن لا فلا) أي : ومن لم يظن ذلك : بأن ظن أن غيره فعله أو يفعله أو علم ذلك, أو لم يظن شيئا فلا يجب عليه 
وإن أدى ذلك إلى أن لا يفعله أحد. اه «١حاشية‏ الشارح»[1/١85].‏ 

(0) (فكذلك) أي وقع فرضا. () (بالأولين) أي بفعلهم. 

(5) (فلا يتعين حصوله) وينبني على ذلك : أنه لا يسقط إلا بالفراغ منه. اه عطار .]14١/1[‏ 

(5) (في الأول) أي الجهاد. () (وفي الثاني) أي صلاة الجنازة. 

(01) (الاستثناء من زيادتي) زيادة من نسخة الترمسي أفادها صاحب «طريقة الحصول». وقد ذكر الاستثناء الشارح في 
«الحاشية» /١1[‏ 517]. 

(0) (أي يصير بذلك كفرض العين) هو بيان للمعنى اللغوي, ولذا عبر فيه بسأي»» ولما لم يكن هذا مرادا لما يلزم عليه 
من قلب الحقائق أردفه بكاف التنظير إشارة إلى افتراقهم| بوجوب الشروع في العيني» وعدمه في الكفاية في الجملة» أفاد هذا 
البناني [1417/1] والعطار 4٠ /١[‏ ؟]. 

(9) (بجامع الفرضية) قد يعترض كونها جامعا بأنه لو صح لزم اشتراكههما في وجوب الشر_وع. واللازم متتف. قاله 
الناصرء وأجاب سم : بمنع انتفاء اللازم؛ لأن المعتبر في الشروع الواجب هو شروع من لا بد منه في أداء الفرض لكنه في 
فرض العين هو الجميع وفي فرض الكفاية هو البعض؛ فإن شروع طائفة فيه وقيامهم به أمر لازم بحيث لو انتفى أثموا فقد 
اشترك الفرضان في أن الشروع فيا يتأدى به الفرض أمر واجبء وإن اختلف من يتأدى به الفرض فيهماء فظهر بذلك ثبوت 
اللازم وعدم انتفائه. اه وقد يجاب أيضا : بأن هذا جامع بعد ثبوت الفارق. اه عطار /١[‏ 50 ؟]. 


١1١١ 


#* (وَ١سَنْنَهَاا)‏ أيْ سن الكفاية -الْقَسِمُ التإلبها رن ةلقن خطلل #الشتهة العا عد و عررقِيها) 
فيه| مرّ'"» لك (بإِبْدَالٍ "جَْمَا بضِدٌو). فيَصْدُّقُ ذلك : 

[حابأتها : ١مُهِمٌ‏ يُقَصَدُ بِلّا جَرْم و من َي َظرِبالذَّاتٍ لِمَاعِلِهِ) : 11] كايتداء السَلامء [']والتسْجِيَة للأكلٍ 
من حِهَةٍ جماعة. 

1 وبأتها دون سَنَهِ العَيْن: 

1 وبأئها مُطلوبةٌ مِنَّ الكل. 

1 وبأتها لا تين بالشّروع فيها -أيْ لا تَصيدُ به كسُبّة العينٍ في تَأكدِ طَلّب إتقامها- على الأصمٌ في الثَلاثِ 


الأخيرة”". 


#سنة الكفاية ‏ 
50 
)١(‏ (ني الثلاث الأخيرة) وهي ١1‏ أنها دون سنة العين» 11] وأنها مطلوبة من الكلء 181 وأنها لا تتعين بالشروع فيها. 


(الْأَصَحٌ : أن وَفْتَ) الصَّلاةٍ(الَكتُوبة:') -: كالظُّهِر- (جَوَارَا" وَفْتٌ لأَدَائِهَا): نفي 
قد قِعَت في وقت أدائها الذي يسَعْها وغررها 0 وهذا يُغدقُ© ب١سالواجب‏ الموَسّع 2 

وقولي : «جوارًا» راجع إلى «الوقتِ» ليان أن الكلامّ في وقتٍ الجوازء لا ا فيضت ا : من وَنتن 
الضرورة و00 وإن كان الفعل فيهما أداء" بكر ع طه( 1 


ع 3 ع مع 
(]وقِيلَ : وقتٌ أدائها أوَّلْ الوق" فإن أَخَرَتْ عنه .. فقضاءٌ وإن فُعِلَ في الوقتٍ! '"». حتى يَأَنم'' بالتأخير 
عن أله ". 


[؟]وقبل : هو آخرٌ الوقت”", فإن قدصت عليه 2 فتَقَدِيمُها تم 1 : 


#مسألة في وقت الواجب الموسع * 

ل ا 

من الوقت؛ لسبقه. بمعنى : أنه علامة على تعلق وجوب الفعل بالمكلف مخيرا في أجزاء الوقت كالتخيير في المفعول في خصال 
الكقارة م وقرهم ارو انموي لجرب الظهرة عا ربغلاقه السية إآنه سيب كز الرقاة آي : علانة غلية: الى 
«حاشية الشارح» 51/١1‏ "]. 

(0) (جوازا) تمييز حول عن المضافء والأصل : «وقت جواز المكتوبة»» فحذف المضافء ثم أتى به تمييزا؛ لإجمال النسبة 
الحاصلة بحذفه. أفاده البناني [188/1] والعطار »]177/١[1‏ وتعبيره ب« الجواز) يفهم أن وقت الأداء يخرج ب إذا لم يبقى من 
ا ا ا 
بينهم وبين الفقهاء. اه ١حاشية‏ الشارح112/ 17017 وسيأتي نحوه في الشرح. 

() (ففي أي جزء منه) أي من وقت الجواز. اه «حاشية الشارح» [758/1]. 

(5) (الذي يسعها وغيرها) نعت لاللوقت). 

(5) (وهذا يعرف) ضمير «ايعرف) يرجع لاللمؤدى) المدلول عليه بذكر «الأداء». اه بناني [188/1] وعطار .]147/١[‏ 

() (بالواجب الموسع) أي الموسع وقته» فإسناد «الموسع» إلى ضمير «الواجب» مجاز. اه بناني [1/ 184] وعطار. 

(0) (لافي الزائد عليه أيضا) أي مضموما إليه. اه ١حاشية‏ الشارح»1١58/1].‏ 

(6) (من وقتي الضرورة والحرمة) ١وقت‏ الضرورة» هو : وقت زوال المانع» و«وقت الحرمة» هو : آخر الوقت بحيث 
لايسع جميع أركان الصلاة» فالمراد وقت يحرم التأخير إليه. اه 

(9) (وإن كان الفعل فيهما أداء) أي عند الفقهاء لا عند الأصوليين. اه بناني [1/ 184] وعطار 48/11 7]. 

.]1 47 /١[ (بشرطه) وهو كون المفعول في الوقت ركعة فأكثر لا أقل. اه بناني [1/ 189] وعطار‎ )١( 

(وقت أدائها أول الوقت) أي الجزء الأول من الوقت أي : أن وقت الأداء هو القدر الذي يسع فعل العبادة من 
أول الوقت دون ما زاد على ذلك» فالفعل في ذلك الزائد قضاء عند هذا القائل. اه بناني [1/ 189]. 

١‏ (وإن فعل في الوقت) أي وقت الجواز عند غير هذا القائل» أما على هذا القول فوقت الأداء الأول فقط كما يأتي 
للشارح في قوله : «والأقوال» إلخ. اه عطار 5/١1‏ : ؟]. 

(1) (حتى يأثم) ١حتى»‏ تفريعية» فاسيأثم» مرفوع. اه عطار /١[‏ 44 ؟] وبناني [189/1]. 

)١15(‏ (حتى يأثم بالتأخير عن أوله) ك] نقله الإمام الشافعي -رحمه الله- عن بعضهم وإن نقل القاضي أبو بكر 
الباقلاني الإجماع على نفي الإثم» ولنقله قال بعضهم أنه قضاء يسد مسد الآداء. اه بناني [1/ 44 1]. 

.]155 /1[ (هو آخر الوقت) أي المقدار الآخر الذي يسع الصلاة بتمامها فقط. اه عطار‎ )١15( 

قوله : (وقيل هو آخر الوقت) أي لانتفاء وجوب الفعل قبله. اه محلي» قال البناني [189/1] : «أي الوجوب المضيق»). - 
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1" وقيلَ”" : هو الجزءٌ الذي وَقَعَتْ فيه مِنَ الوقتِ”". وإن ل تَقَعْ فيه .. فوقثٌ أدائها الحزءٌ الأخيدُ من الوقتٍ. 
[؛]وقيل”" : إن قَدَّمَتْ على آخر الوقتٍ .. وَفَعَتْ واجبة* بشزط بقاءِ الفاعل مكلَّما(© إلى آخر الوقتٍ”". فإن م 
يَبْقّ كذلك” .. وَقَحَتْ نفلا. 


5 7 9 و س 
وهذه الأقوال الأربعةٌ مْكرَةٌ لدلواجب الموَسّع). 


3 


58 ع عكوراء عي جام رس بم رام ع شاع 31 5 3 م 
* (وَ) الأصح”" : (أنهُ) أي الشأنَ (يِجِبٌ عَلى الموّخْر) أي مُرِيدٍ التأخير” عن أوَّلِ الوقتٍ -الذي هو سَبَبُ 


الوجوب- (الْعَزْ” © فيه على الفعل في الوقتٍ كما صحَّحَه النّووِيٌّ في اتجْمُوعهِ) [/7]07'"» وتقّلّهِ غيده عن 


اه » وعبارة العطار [1/ 145] : «أي الوجوب التخييريء فلا يرد أن يقال : إنه في محل المنع؛ لأنه واجب موسعء وبتضييق في 
آخر الوقت». اه 

)١(‏ (وقبل هو الجزء إلخ) أي قالت الحنفية ىا في «الأصل»» قال الشارح في «الحاشية» [17/1"] : «قوله : (وقالت 
الحنفية) أي بعضهمء وإلا فجمهورهم قائلون با قلنا من إثبات الواجب الموسع» وهو الصحيح عندهم كما نقله الزركشي- 
وغيره عنهم). اه 

() (من الوقت) أي على قول غيرهم؛ إذ الوقت عندهم شيء واحد لا يتبعض» وهو ما فعلت فيه العبادة. اه بناني 
13 , وقال العطار 155/١1‏ : «قوله : (من الوقت) يصدق بكل الوقت إذا استغرق فيه الصلاة وبأوله وبآخره». اه 

(©) (وقيل إن قدمت إلخ) أي قال الكرخي كا في «الأصل». 

(:) (وقعت واجبة إلخ) قوله : «واجبة» حال من ضمير «وقعت». ثم لا تخلو 11]إما أن تكون مقارنة لعاملها ["]أو 
مقدرة» [1]فإن كانت الأولى لزم أن شرط الوجوب -وهو البقاء- متأخر عنه» والشرط إنا يتقدم أو يقارن مشر_وطه. [؟]وإن 
كانت مقدرة لزم أن صفة الفعل -وهي وجوبه- توجد بعد انعدامه» وقد يجاب : باختيار الشق الثاني» ومعنى «وقعت واجبة» 
تبين وقوعها واجبة» فالبقاء شرط لتبين الوقوع واجبة» وهو مقارن لها؛ لأن زمانب]| آخر الوقتء أفاد هذا البناني11/ 150]. 

(5) (بشرط بقاء الفاعل مكلفا) أي بصفة التكليف. فليس المراد به هنا ما فيه كلفة كى| لا يخفى. اه بناني [1/ 190]. 

(5) (إلى آخر الوقت) أي والغاية داخلة هنا عند هذا القائل ىا هو ظاهر وإن كان الأصح : أن الغاية بعد «إلى» خارجة» 
فهي هنا مؤدية معنى «حتى)؛ فإن ما بعدها داخل في| قبلها ى] تقررء وقد ضعف الزركشي طريق الكرخي المذكورة : بأن 
كون الفعل حالة الإيقاع لا يوصف بكونه فرضا ولا نفلا خلاف القواعد» وأجاب سم : بمنع ذلك؛ لأن الممتنع عدم اتصافه 
في نفس الأمر بأحدهماء أما عدم الحكم بأحدهما والتوقف في الحكم إلى التبين فلا؛ فإن الموقوفات كذلك في الشرع كثيرة. اه 
بناني [1/ 110]. 

(0) (فإن لم يبق كذلك) أي مكلفا إلى آخر الوقت. 

(8) (والأصح) أي عند الأصوليين وعند الفقهاء من المالكية والشافعية. اه بناني [189/1]. 

(9) (أي مريد التأخير) نبه بذلك على أن المؤخر مجاز في مريده. اه بناني [189/1]» وعبارة العطار ]157/١[‏ : «قوله : 
(أي مريد إلخ) وإلا فبعد التأخير بالفعل لا يعقل العزم؛ لضي ما يقع فيه» وهو أول الوقتء فنبه باسمريد) على أن لفظ 
«المؤخر») مجاز). اه 

)٠١(‏ (يجب على المؤخر العزم) أي فالواجب الفعل أو العزم لا بمعنى : أنه يجب في كل جزء منه أحدهما كما قاله جماعة» 
بل بمعنى أن الواجب الفعل أول الوقت أو العزم فيه على فعلها بعد في الوقت, ثم ينسحب هذا العزم على أجزاء الوقت 
كانسحاب النية على أجزاء العبادة الطويلة ىا قاله إمام الحرمين وغيره. اه ١حاشية‏ الشارح» 0109/١1‏ وسيأتي في الشرح. 

( (كما صححه النووي في مجموعه) حيث قال فيه ["/ ؟5] : «جزم الغزالي في (المستصفى» بوجوب العزم؛ وهو 
الأصح». اه 


١1 


أصحابنا؛ لِيَتَمَيَرَ به('' 01 التأخيرُ الجائرٌ عن غيره؛ ؟] وتأخيرٌُ الواجب ال موّسّع عن المددوب في جواز التّأخير عن أوَّلٍ 
الوّقتِ© 

وقيلٌ : لايحِبٌ؛ اكتفاءً بالفعلٍ» ورجّححَه «الأصلٌ). ورَّعَمَ 5 الأوّل”" لا يَعرّف إل عن القاضى أبي بكر 
الباقلانٌ ومَنْ تَبِعَه ['] أنه امن هَقَوَاتَ القاضي 7" ومِنَ العظائم في الذين ا 

(فإن قَلْتَ) : يَلرّمُ على الأَوّلٍ عد الل ولك 

(قَلْنَا) : ممنوع”؛ إذ لا يجب إعادةٌ العزم"» بل يَنْسَحِبٌ على آخر الوقتٍ كانيحاب اليه غل أجداء الجبنادة 
الطّويلةِ كم قالّه إمامُ الحرّمِينٍ وغيره. 

(فإن قُلْتَ) : العزْمْ لا يَضْلْحُ بَدَلَا عن الفعل” إذْبَدَلُ الَيءِيَقُومُمَقامه والعزْمُ ليس كذلك!”". 

(قَلْثُ) : لا ْمَى أن المْرَادَ باكونه بَدَلُا عنه) : أنه يَدَل ]عن إيقاعه في أوَّلٍ وقتّه»01]لا عن إيقاعه مُطلَقا” 2 
والعزْمٌ قائمٌ مَقامّه في ذلك" ©. 


و مَنْ أَخَر) الواجب المْوَسَّعَ ل -مَثَلا- - (معَ ظَنَّ فود ته) بموت أو حيض أو 
نحوهما”" -وهذا ع9" , من قوله : ١مَعَ‏ ظَنَّ الَوْتِ)- (.. ء عَصَى)؛ لظن قَوْتَ الواجب بِالتَأخيرٍ 0 


)١(‏ (ليتميز به) أي بالعزم» وهو تعليل لوجوبه. 

(0) (في جواز التأخير) كذا هنا وني «البدر الطالع». وعبارة المحلي : «في جواز الترك»» ولعلها الأصوبء قال العطار 
3 : «هو متعلق بمحذوف صفة للمندوب أي المشارك له في جواز التركء والمراد بالترك الجائز 13] بالنسبة للواجب : 
الترك إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الفرض» 01 وبالنسبة للمندوب : الترك مطلقاء فلم يحصل تمييز بينهما في مطلق الترك إلا 
بالعزم» فترك المندوب جائز من غير عزم» وترك الواجب لا يجوز إلا بالعزم». اه ترمسي.» وعبارته الشارح في «الحاشية» 
3 أيضا : في جواز التأخير عن أول الوقت». 

(") (أن الأول) وهو القول بوجوب العزم على المؤخر. 

(5) (من هفوات القاضي) أي من عجلاته وتسارعه (ومن العظائم في الدين) أي النوازل فيه؛ فإنه إيجاب بلا دليل. 

(5) (تعدد البدل) وهو العزم (والمبدل) وهو الفعل أول الوقت. 

(5) (ممنوع) أي اللزوم المذكور ممنوع. 

(0) (إعادة العزم) أي في كل لحظة وكل جزء من أجزاء الوقت. 

(8) (كانسحاب النية) أي نية العبادة أوا؛ فإنها واحدة منبسطة على أجزائها. 

(9) (لا يصلح بدلا عن الفعل) أي إذ لو صح بدلا عنه لتأدى به الواجب واللازم باطل. اه 

)٠١(‏ (والعزم ليس كذلك) أي ليس قائ] مقام الفعل. 

)1١(‏ (مطلقا) أي في جميع الوقت : أوله ووسطه وآخره. 

)١١(‏ (والعزم قائم مقامه) أي مقام الفعل (ني ذلك) أي في إيقاعه أول الوقت. 

(1) (أو نحوهما) كجنون وإغاء. اه ١حاشية‏ الشارح»[١/‏ 718]. 

)١5(‏ (أعم) أي لآن الفوت شامل للموت وغيره. 

(15) (بالتأخير) صلة «فوت». اه ١حاشية‏ الشارح»[1/ 15]. 
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0 


* (5) الأصح : (أنهُِنْبَانَ خكافة) : بأن تَيئنَ خلاف ظَنْه (وَفَعَلَّهُ) في الوقتٍ (. فَأَدَاءُ) فِعلّه؛ لآنّه في الوقتٍ 
المقدَّر له شرْعًا". 


هي م 1 


وقيل : فِعلّه قضاءٌ؛ لأنه بعدَ الوقتٍ الذي تش بهي ليان خط 
ويَظهَرٌ أَثرٌ الخلافي :في ني الأداء أو القضاء”" 01 وفي أنه لو فرص ذلك في المُمُءَ اك في الوقتٍ عل الأول 


5 ظَهْرًا لا جمحَة9) على الثاني. 


0 


0 : (أنْ مَنْ آخرٌ) الواجب المذكورَ (م مَعَ ظَنَّ خِلَافِوا”) أي عدم فَوْتِه فبَانَ خلافٌ ظَنّهِ وماتّ - 
“- في الوقت قبل الفعل (.. ليه يَعْصٍ”")؛ لأنْ التأخيرَ جائزٌ له» والفوات ليس باختياره. 


وقيل : : يَعْصِي) وجوارٌ التَأخيرِ مَشْروطٌ بسلامّة العاقية". 


(1) (لأنه في الوقت المقدر له شرعا) أي ولا عبرة بالظن البين خطؤه. اه ١حاشية‏ الشارح»)1١/‏ 5]. 

(1) (وإن بان خطؤه) أي فتبين خط الظن لا يؤثر في التضييق الحاصل بسببه» ويجاب من طرف الراجح : بمنع التضييق 
بالظن» فقد قال الآمدي في «الإحكام» ما حاصله : أن الأصل بقاء جميع الوقت وقتا للأداء ىا كان» ولا يلزم من جعل ظن 
المكلف موجبا للعصيان بالتأخير مخالفة هذا الأصل وتضييق الوقت بمعنى أنه إذا بقي بعد الوقت الذي ظن موته فيه كان 
فعل الواجب فيه بعده في الوقت قضاء. اه 

#إتنبيه 4 : محل الخلاف إذا مضى من وقت الظن إلى حين الفعل زمن يسع الفرض حتى يتجه القول بالقضاء. أما إذا لم 
يمض ذلك وبقي بقية من ذلك المقدار فشرع فيها فليكن على الخلاف في إذا وقع بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارجه. 
والأصح : أنه إذا أوقع ركعة فالجميع أداء وإلا فقضاء. اه كمال. اه عطار 497/١1‏ 7]. 

(") (ويظهر أثر الخلاف في نية الأداء إلخ) وني القصر إذا كان ظنه في السفر وقلنا : فائتة السفر لا تقضى في السفرء ولكن 
الراجح خلافه. اه عطار [1//: ؟]. 

قوله : (في نية الأداء أو القضاء) أي بناء على وجوب التعرض اء ولكن الراجح أنه لا يجب. اه عطار [1/ 57 7]. 

قوله : (في نية الأداء أو القضاء) أي فعلى الأصح ينوي الأداء» وعلى مقابله ينوي القضاء وجوبا فيهها في وجه. وندبا 
د . اه «طريقة الحصول). 

(5) (وتقضى ظهرا لا حمعة) لأن الجمعة لا تقضى جمعة. اه عطار 47/١1‏ 7]. 

(5) (مع ظن خلافه) مثله بل أولى منه مع الشك في خلاف الفوت أو مع ظن عدمه ىا هو ظاهرء قاله سم. وعبارة 
الشارح في «الحاشية» 1817/١1‏ : «قوله : (مع ظن السلامة) مع قوله قبل : (مع ظن الموت) إلى آخره متدافع في الشك في ذلك» 
والآوجه : أنه كظن السلامة؛ لآنها الأصل» ولأن الشرع لا يؤثم بالشك في الفروع». اه 

(1) (ومات مثلا) فغير الموت من موانع الوجوب كالجنون وغلبة النوم ملحق بالموت. اه سم. اه عطار 47/١1‏ 7]. 

(0) (لم يعص) أي إن لم يكن عزم على الفعل» وإلا فلا يعصي قطعا كما قاله الآمدي. اه ١حاشية‏ الشارح) 1777/11 
وسيأتي مثله في الشرح. 

(8) (وجواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة) جواب عا قبله من الاستدلال للأصح. تقرير الاستدلال : التأخير جائز 
له فلا يعصي به؛ إذ لا تأثيم بالجائزء وتحرير الجواب : قولكم : «التأخير جائز له» قلنا : إنه يجوز بشرط سلامة العاقبة» وهي 
منفية هاهناء فلذلك عصى به والأول يقول : ادعاء أن جواز التأخير مشروط بسلامة العاقبة باطل؛ لأنه يستلزم أن لا يكون 
لجواز التأخير فائدة؛ إذ لا يمكن المكلف العمل بمقتضاه؛ لأن الشرط الذي هو سلامة العاقبة أمر لا يمكنه الاطلاع عليه 
فلو كلف العمل بمقتضاه لكان تكليف محال. اه عطار 407/١1‏ 7]. 
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هذا”" إن لم يكن عَرّمَ على الفعل'" وإن عَصَى ببَركِه لعزم ول" .. فلا يَخْصِي قَطْعَاء قالهُ الآمدِيٌ. 

#* (بخِلانٍ ما) أي الواجب الذي (ومْنّهُ اُْمْر" كحجٌ)؛ فإنَّمَنْ أَخَرَهُ بعد أَنْ أمكَنَهِ ِعلُه”' مع ظنّ عَدَم فَوْتِه : 
كأن ظَنَّ سلامتّه مِنَّ الموتٍ”"' إلى مُضِيٌ وفك" تنكل قكله فنهدومات 3[ 'قذله ينض صى- على الأصحٌ وال" ل يَتَحَقَقٍ : 
الوجوبٌ. 

وقيل : لا يَعْصى؛ لتواز التخير له. 

وعِضيانُه في احج" من آخر سني الإ مكان””" على الأصحٌ؛ لجواز التَخيرٍ إليها. 

وقيل : مِنْ أوَّها؛ لِاسْتِقَرارٍ الؤأجوب حيتئلٍ. 

وقيل : غير مُسْتَِدِ إلى سَنَة عيْيها. 


)١(‏ (هذا) أي الخلاف في العصيان وعدمه. 

(0) (إن لم يكن عزم الخ) أي في أول الوقت على فعل الواجب. اه () (وإلا) بأن عزم على الفعل. 

(5) (وقته العمر) أي زمن التكليف به العمرء ومعنى كون العمر كله وقتا للحج : كون الشيخ خاطبا به في جميع عمره 
من البلوغ إلى آخره» فإن عاش الشخص خسين عاما -مثلا- بعد بلوغه وأمكنه الفعل في خمسة منها -مثلا- ولم يفعل فإنه 
يكون عاصياء وهل عصيانه [1] بآخر سني الإمكان -وهي الخامسة في مثالنا-؛ لجواز التأخير إليهاء أو بأولما؛ لاستقرار 
الوجوب حينئذ والعصيان غير مستند إلى سنة معينة من سني الإمكان؟ : أقوال أرجحها الأول. اه عطار [148/1]. 

(5) (بعد إن أمكنه فعله) المراد بالإمكان الفعل» هنا : القدرة بأن تتحقق الاستطاعة المبينة في الفقه» بخلاف الإمكان في 
قوله الآقٍ : «يمكنه فعله فيه)؛ فإن المراد به : أن تسعه المدة. اه عطار 18/11 ؟]. 

(5) (كأن ظن سلامته من الموت) وبالأولى مع الشك في السلامة أو ظن عدمها. اه عطار [1/ 507 7]. 

(0) (إلى مضي وقت) متعلق بالالسلامة» أو بالآخره؛ ولم يقل : «إلى آخر العمر) ليطابق قوله أولا : «إلى آخر الوقت» 
للإشارة إلى الفرق بين المسألتين بأن ظن السلامة إلى آخر وقت الصلاة يمنع عصيان من مات فيه قبل فعلها حيث كان الباقي 
بعد الموت من لوقت يسعهاء بتغلاف ظن السثلامة إلى آخز:وقت الع وه آخر العمر» فإنهالا يمتم عصيان من مات قبل 
فعله حيث كان موته قبل مضي مدة تسعه. والحاصل : أنه يكفي في عصيان ترك الحج الموت بغير فعل بعد أول مدة تسعه. 
بخلاف الصلاة. اه عطار 58/١1‏ ؟]. 

(8) (وإلا) أي وإن لم نقل بالعصيان لم يتحقق الوجوب؛ لأنه إذا لم يعص بتأخيره لم يكن واجباء والفرض أنه واجب» 
وهذا إشارة إلى الفرق بين الواجب المؤقت بوقت معلوم والمؤقت بالعمرء وحاصله : أنه وإن لم يكن الأمر كا ذكره لم يتحقق 
الوجوب بتأخيره» بخلاف نحو الظهر؛ فإن لجواز تأخيره غاية معلومة يتحقق معها الوجوبء وهو أن لا يبقى من الوقت إلا 
ما يسعه فقطء وبما تقرر علم : أن «الواجب الموسع» : ما قدر له وقت يعلم أنه يزيد على وقت أدائه» وأن ما وقته العمر كالحج 
والمندوب الذي لم يؤقت والفائت بعذر غير رمضان لا يسمى بالواجب الموسع» ومن سمه بذلك كالإمام الرازي فقد تجوز. 
اه «حاشية الشارح» »]778/١[‏ ونقله العطار 48/١1‏ ؟] وقال : «ولأجل ذلك جعله الحنفية قسم| برأسه» وسموه : «المشكل)؛ 
فإنهم قسموا الواجب المقيد بوقت إلى [1] «الموسع»» وهو : ما يفضل عنه وقته» ويسمون وقته : "ظرفا"» [1] و«المضيق»» وهو 
ما يساويه وقته» ويسمون وقته : «معيارا»» ["] و«المشكل»؛ وهو : ما لا يعلم زيادته ولا مساواته : كالحج. اه 

(9) (وعصيانه ني الحج إلخ) أي لا يتبين عصيانه إلا بذلك. اه عطار [159/1]. 

٠ 0‏ (من آخر سني الإمكان) أي من أول الوقت الذي لو أخره عنهلم يسعه من آخرها . اه «حاشية الشارح» 
3ه قال البناني [1/ 197] : «قوله (سنى الإمكان) بتخفيف الياء لا بتشديدهاء لأن أصله : «سنين» حذفت النون 
للإضافة». اه و«آخر)ا وصف لاسعام؛ كما قال العلامة الناصر» أو ل«سنة» كا قال سمء انظر البناني [191/1]. 
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«مشألة» 
مه 0 هذ ٠‏ تقر اقرانت 7 8 وهر 2 
* الفعل (المقدُورُ”") للمكلف (الَذِي لَايَيِمٌ) أي يُوجَدُة" عنده'" (الْوَاحِبٌ المطلق'" إلا بها* وَاجِبٌ) بوجوب 
الواجب”" (ني الْأصَحٌ) ١1‏ سَيَا كانَ :»أو شط إِذْ لَوم يجِبْ جَارٌ تزكُ الواجب الْتَوَقفِ عليه" . 
وقل لقث زعوي "اولأن ال لعل الوؤلس ساقت هرنة. 


وقيل : يِجَِبُ”' إن كان سَيَبًا : كالثار للإخراق” "2 ا 000000 ش11 


#مسألة الفعل المقدور الذي لا يتم الواجب إلا به واجب *# 

.]15١ /١[ (الفعل المقدور) أي المكتسب :11] كالوضوء للصلاة مثلاء 11] والإحراق لماسة النار كا يأتي. اه عطار‎ )١( 

(؟) (أي يوجد) أي توجد صورته ني الخارج» وأشار بهذا التفسير إلى دفع توهم أن المراد بقوله : «يتم» يكمل. اه عطار 
553 وقوله : (عنده) أي عند المكلف. اه «حاشية الشارح» [19/1]. 

(") (الواجب المطلق) أي المطلق وجوبه بالنسبة إلى ذلك المقدور وإن تقيد بغيره : كقوله تعالى : #أقم الصلاة لدلوك 
الشمس* الآية؛ فإن وجوب الصلاة مقيد بالدلوك لا بالوضوء والتوجه للقبلة ونحوهماء وكذلك الزكاة بالنسبة إلى تحصيل 
النصاب واجب مقيد, فلا يجبء وإلى نفسه وأفراده مطلق» فيجب. اه عطار [1/ 01750 وسيأتي في الشر-ح المراد بالواجب 
المطلق. 

(:) (إلا به) أي لا يوجد مع عدمه وإن توقف وجوده على غيره أيضاء فالقصر في قوله : «إلا به) إضافي أي : بالإضافة 
إلى عدم ذلك الشيء لا مطلقا. اه ناصر. اه عطار .]55١ /١[‏ 

(5) (بوجوب الواجب) بيان لمحل النزاع؛ إذ هو واجب في نفسه اتفاقاء وإنم) الخلاف هل وجوبه بوجوب ذلك الواجب 
المتوقف عليه أو وجوبه متلقى من دليل آخر غير دليل الواجب المذكور. اه بناني [1/ »]١45‏ ونحوه في العطار[1/١55].‏ 

(5) (إذ لولم يجب لجاز ترك الواجب المتوقف عليه) أي : «لو لم يجب لجاز تركه + ولو جاز تركه لجاز ترك الواجب 
المتوقف عليه»» وهو باطل؛ لأن جواز ترك الواجب يقتضي أنه غير واجبء وقد فرض واجباء هذا خلف. اه ١حاشية‏ 
الشارح79/1[12"]. 1 

وعبارة العطار 110١/١1‏ : «قوله : (إذ لولم يجب إلخ) فيه طي ملازمة أولى» وطي بيان الملازمتين» وبطلان اللازم؛ 
لظهورهاء وتام الاستدلال : أن يقال : «لو لم يجب لجاز تركه + ولو جاز تركه لجاز ترك الواجب المتوقف عليه. واللازم 
باطل»» أما الملازمة فلآن كون الفعل غير واجب ملزوم لجواز تركه» فيلزم من ثبوته» وأما الثانية فلأن الفرض أن الإتيان 
بالمتوقف لا يمكن بدونه» وأما بطلان اللازم فلأن جواز ترك الواجب يقتضي كونه غير واجبء وقد فرض واجبا. اه كمال. 

وأورد الناصر على الدليل ما محصله : أن الواجب الذي وقع مقدما [1]إن كان هو المقيد بوجوب الواجب ى| هو موضوع 
المسألة فالتالي غير لازم؛ لجواز أن يكون واجبا لدليل آخر غير دليل الواجبء فلا يثبت له الجواز المستلزم؛ لجواز ترك 
الواجب» 1؟] وإن كان هو المطلق -أي الوجوب بوجه ما- فاللازم حينئذ من الدليل وجوب الفعل المقدور بوجه ماء وهو غير 
محل النزاع؛ لأن محله الوجوب بوجوب الواجب كم أفاده قول الشارح : «بوجوب الواجب». 

ومحصل ما أجاب به سم : أنه يمكن أن يختار الشق الأول» ويوجه لزوم التالي بأن المراد جواز ترك الواجب باعتبار هذا 
الإيجاب, فلا يكون هذا الإيجاب إيجاباء وذلك لأنه يلزم من كون إيجاب الشيء ليس إيجابا لما يتوقف عليه عدم كون ذلك 
الإيجاب لذلك الشيء إيجابا لذلك الشيء لا يتم بدون ما يتوقف عليه. فإذا لم يكن إيجابه إيجابا له لم يثبت إيجابه وأما إيجاب ما 
يتوقف عليه بطريق آخر فلا يقيد في كون هذا الإيجاب المستقل لذلك الثىء إيجابا لذلك الثشىء. اه 

0لا مك بوتع وي ) أى مطاف أن بكوك كان مما أراخر طاء ونا حب نايل آخر. اه تحلي مع عطار [197/1]. 

(8) (لأن الدال على الواجب ساكت عنه) وهذا لا ينافي أنه يؤخذ من معونة أخرى. اه عطار /١[‏ 157]. 

(9) (يجب) أي بوجوب الواجب. 

20١(‏ (كالنار للإحراق) أي كإمساس النار لمحل؛ فإنه سبب لإحراقه عادة. اه محلي. 
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و 


- 
سه 


. 3 3 ع 20 7 5 2 370 01 0 
بخلاف الشَرْطٍ : كالوضوء للصّلاة'"'؛ لأن السَّبّبَ أَشَّدَ ارْتباطا”' بِالمسَبّبٍ مِنَ الشَّرْط بِالشْرٌوط. 
وقبلَ" : تجب إِنْ كان ]شط شِرْعِيًا : كالؤضوء للصَّلاةِء 13 لا عَقَلِئًَا : كرك ضِدٌ الواجب” 1:2 ولا عاييًا : 
كعَسْلٍ جْرْءِ من الرّأس بِعَسْلٍ الوّجْها »141 ولا إِنْ كان سَببًا شْرْعِيًا : كصيغة الإعتّاقٍ له" زه: أو عَقَلِيًا : كالنظر لِلعلم 
3 1 8 ًَ 0 : ٍ 5 ىء 2 2 
عند الإمام وغيره", ]أو عاديا : كحزالرَقبَة للقتل”؛ إذ لا وجوه 1المشر_وطه عَقَلا أو عادة [؟]ولا لمسببه 
مكل َ 000 3 50 31 31 5 2 5 9 7 8 5 و 
مُطْلّقَا(” " بدونه» فلا يَقصِدّهما الشَارِعٌ بالطّلّب”" بخلافيٍ الشْرْط الشْرْعِي؛ فإِنّهِ لولًا اعتِبارٌ الشَّرْعَ لَوْجِده"'' مشروطة 


0 
و 


.]"37١ (كالوضوء للصلاة) أي فيا إذا علم أنه شرط لاء ثم ورد الأمر مها مطلقا. اه «حاشية الشارح»)[1/‎ )١( 

قوله : (بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة) فلا يجب بوجوب مشروطه. وإنما يجب بدليل آخر. محل مع عطار /١[‏ 107]. 

(0) (أشد ارتباطا) أي فإنه يلزم من وجوده وجود المسبب» بخلاف الشر_ط مع المشر_وط. اه «حاشية الشارح» 
»]”٠3[‏ ونحوه في العطار /١[‏ 557]. 

(") (وقيل) أي قال إمام الحرمين كى| في «الأصل»» وعبارته في «البرهان» هكذا : «مسألة : الأمر بالشيىء يتضمن اقتضاء 
ما يفتقر المأمور به إليه في وقوعه. فإذا ثبت في الشرع افتقار صحة الصلاة إلى الطهارة فالأمر بالصلاة الصحيحة يتضمن أمرا 
بالطهارة لا محالة» وكذلك القول في جميع الشرائط» وظهور ذلك مغن عن تكلف دليل فيه؛ فإن المطلوب من المخاطب إيقاع 
والإمكان لا بد منه في قاعدة التكليف ولا يتمكن من إيقاع المشروط دون الشرط). ثم قال : «فإن قبل : لا يجب على سكان 
البوادي أن يسعوا في ابتناء مدينة ليقيموا الجمعة فيهاء قلنا : هذا الآن من فن الخرق؛ فإن المتبدين غير مأمورين بالجمعة» ولو 
أمروا بها مع كون الجمعة مشروطة بالبنيان لوجب أن يسعوا في تحصيله. اه نقلا عن العطار /١[‏ 157]. 

(5) (كترك ضد الواجب) فإنه شرط عقلي لذلك الواجب, وذلك كترك القعود في الصلاة الذي هو ضد للقيام لها 
للقادر. اه عطار /1١[‏ ؟50١].‏ 

(5) (كغسل جزء من الرأس) فإن الغسل إلى حد الوجه بأول شعرة من الرأس متعذر. اه عطار /١[‏ 07 7]. 

قوله (ولا عاديا كغسل جزء من الرأس بغسل الوجه) فلا يجب بوجوب مشروطه. وإنا يجب بوجه آخر؛ إذ لا وجود 
لشروطه عقلا أو عادة بدونه» فلا يقصده الشارع بالطلبء بخلاف الشرعي؛ فإنه لو لا اعتبار الشر_ع له لوجد مشر_وطه 
بدونه. اه محلٍ مع زيادة من العطار /١[‏ 757]. 

(5) (كصيغة الإعتاق له) أي لحصول العتق. اه عطار /١[‏ 54؟]. 

(0) (كالنظر للعلم عند الإمام وغيره) أي بناء على ما قالوا به من أن حصول العلم عقب صحيح النظر عقلي لا عادي 
.فز اه ١حاشية‏ الشارح112/١/”]‏ وبناني [1917/1]. 

(8) (كحز الرقبة) أي ى) إذا قال الشارع : «اقتل هذا قصاصا مثلا كان معناه : «حز رقبته)؛ فإنه هو الذي في وسع 
المكلف؛ إذ قد يحز الرقبة ولا يموت. اه عطار .]١55/١[‏ 

( (إذ لا وجود إلخ) علة لعدم وجوب الفعل المقدور بوجوب الواجب في كل من الشرط العقلي والعادي والسبب 
الشرعي والعقلي والعادي» وعبارة «طريقة الحصول» : «قوله : (إذ لا وجود إلخ) تعليل محذوف مفهوم من نفي المذكورات» 
أي : فلا يجب كل منها؛ إذ لا وجود إلخ». اه 

)٠١(‏ (مطلقا) أي شرعا وعقلا وعادة. 

)١١(‏ (فلا يقصدهما) أي المشروط عقلا وعادة والمسبب مطلقا (الشارع بالطلب) أي لأنه لا يقصد بالطلب إلا ما يمكن 
حصول صورة الشيء بدونه كالوضوء؛ فإن صورة الصلاة تحصل بدونه» بخلاف غسل جزء من الرأس ؛ فإن غسل الوجه لا 
يحصل بدونه» وكذا ترك ضد الواجب كالقعود مثلا لا يحصل الواجب كالقيام بدونه. اه بناني197/11]. 

(؟1) (لو لا اعتبار الشرع) أي طلبه (لوجد) إذ لا توقف عليه لا عقلا ولا عادة. اه عطار /١[‏ 707]. 


١1 


2 هد . : : 
وحَحرَجَ ]١(‏ با ْالقدُور) : : غيره : كدر(" اللّه وإرادتِه؛ إذا الإتيان بالفعل يَتَوَقَفٌ عليهماء وهماغي مَقَدُورَين 


- 


5 
0 


| و ٠‏ 
:وبا المطلق» قد وجرن و فلت ع1" :كال كلا" ودر ينا قر قف ها فلك الضات: مواق 
يل نكا رطان ما لأ يكن نتدا نا در قف عليه ل قرا “ وإن كان مُميدابمَيِهِ : كقوله تعالى : لأَقِم الصَّلَاةٌ 


لدُلُوكِ الشّمْسِ ‏ لالإسراء :00 فإنَ وجوبها مُقَيدٌ بالدلُوكِ لا بالؤضوء والتَّوَجُه للْقبْلَة ونحوهما. 


1ه اه يع وو - 
(1 فلو تعر(" 27 1ك م رم إلا بتك َبِه) ون الحائز -قيل : كماء قليل وَكَمَ فيه بَوْلُ- داز وف نوك ألم 
الغير؛ موتك الع م ا ا تاف الال ا ل اا لو اف لا لوج الاق اشر ا دلو الف اا 


ذه 


: (كقدر الله) في نسخة الترمسي : «كقدرة» بالتاء» وعبارة المحلي : «واحترزوا بالمقدور عن غيره؛ قال الآمدي‎ )١( 
مسو ادق القنحاه درن شر قدو العاف الكش وو أى وتوف كل وهو قاس اك قار حورته إن وخقوة‎ 
العدد». اه‎ 

(7) (با يتوقف عليه) أي ما يتوقف وجوبه عليه كما يصرح به تمثيله بقوله : «كالزكاة» إلخ» فضمير «يتوقف» عائد على 
«وجوبه» لا على المقيد» أو على «المقيد» بتقدير مضاف. اه عطار [؟/ 154]» وعبارة البناني [197/1] : «قوله : (بم) يتوققف 
عليه) أي بسبب يتوقف وجوبه عليه». اه 

# «اعلم : أن الواجب قد يكون مطلقا بالنظر إلى مقدمة» ومقيدا بالنظر إلى أخرى : كالزكاة؛ فإن وجوبها مقيد بالنظر 
للملك والنصاب؛ لتوقفه عليه» ومطلق بالنظر إلى إفرازها أي إفراز القدر الواجب؛ فإن وجوب ذلك الواجب غير متوقف 
على الإفراز المذكورء وكالصلاة؛ فإنها بالنسبة لدخول وقتها واجب مقيدء وبالنسبة للطهارة مطلق. وبالجملة فالإطلاق 
والتقييد أمران إضافيان» فلا بد من اعتبار الحيثية في حدود الأشياء التي تختلف بالإضافة» فلذا قال السيد ما نصه : «قال 
الشارح : «الواجب المطلق» هو : ما لا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده من حيث هو كذلك اعتبر قيد الحيثية لجواز أن 
يكون واجبا مطلقا بالقياس إلى مقدمة» ومقيدا بالنسبة إلى أخرى؛ فإن الصلاة بل التكاليف بأسرها موقوفة على البلوغ 
والعقل» فهي بالقياس إليها مقيدة» وأما بالقياس إلى الطهارة فواجبة مطلقا»؛ راجع سم. اه بناني 1147/11 ونحوه في 
العطار[١/١55].‏ 

() (كالزكاة) وكالحج وجوبه متوقف على الاستطاعة» فلا يجب تحصيله. اه عطار /١[‏ 755]. 

(:) (فلا يجب تحصيله) أي النصاب. اه بناني [1917//1]. 

(5) (فالمطلق ما لا يكون مقيدا با يتوقف عليه إلخ) فالفرق بين الواجب المطلق والمقيد : 07 أن المطلق واجب في حد ذاته 
لا يتوقف وجوبه على المقدور المذكورء بل يتوقف فعله عليه 1؟] والمقيد يتوقف نفس وجوبه على المقدور» فالجمعة بالنسبة إلى 
الحضور بعد تام العدد واجب مطلق وبالنسبة إلى وجود العدد واجب مقيد؛ فلا يجب تحصيل العدد لتجب الجمعة وقيس 
على ذلك. اه عطار .]555/١[‏ 

(5) (فلو تعذر إلخ) أتى بالفاء للإشارة إلى أن هذه الفروع الثلاثة متفرعة عن الأصل السابق» وهو المقدور الذي لا يتم 
الواجب إلخ, ووجه ذلك : أن المكلف لا يعلم في كل منها وجود الواجب الذي هو ترك المحرم إلا بترك شيء آخر يتوقف 
العلم بوجود الواجب عليه . اه عطار .]١605 /١[‏ 

(0) (كماء قليل وقع فيه بول) تبع في التمثيل به «المحصول»» ونوقش فيه بأنه لا يناسب مذهبنا من 3: تنجيس الجميع» أي 
لو ار لع لوو سم ل لق دو لان لان صل مور لور ا ا ل 
وإنما تعذر استعماله لأنه إنم| يمكن استعماله باستعمال النجاسة» قال العراقي [الغيث المامع : /١‏ 80] : «فلا ينبغي أن يكون هذا - 


- 


0 201 3 
لِتَوَقفِ ترك الْمَحَرّم''' الذي هو واجبٌ عليه. 
- م و ََ ومك كت ه 


ََ شرزير ان 2 7 5 ع 2 اه 2 6 ع 
(1"أو اشتبَهَت حَلِيلة) لِرَجَل مِنْ زوجة أو أمَةٍ -فتغبيري بذلك ]أو ["اوأعم'" من قولِه : «أو اختلطت 


و ري يي 7 عو 


مَنْكوحة)- (بِأَجْتَبيةِ) منه (. . حَرْمَتَا") أي حَرْمَ قَرْبَائ| عليه' "1 أمَا الأَِتيية فأضالةٌ 140و آم الخليلة 5فاانه لايُمْلَمُ 
الك الأَجببيّة ِل بالكفٌ عنها". 

( وك لَوْ طَلَّقَ مُعيَنَة مَعَينَة) من زو جتبه متا ثمَّ نَيسيَهَا”'')؛ فا كحْرَمَانٍ عليه لما مرّ. 

قد يَظْهَرُ الحا" في 3:] هذه 1 والَّي قبلّها20 فتَرَجِمٌ 03 الحليلةٌ «]وغيٌ الها إلى ما كائّتا عليه:ه ب 
فلم يتَعَذّرْ فيه|” ره المحرّم وَحَْدَه فلم يَشْمَلْه) ما قَبْلّهما”'"» ولو سَمِلَها .. لكان الأَوْلَ إبدال 20 بنَكَأَن)؛ 
ليكونًا مثاليّن ل" . ْ 


من المقدمة إلا على مذهبهم». انتهى. ومن ثم مثل بعضهم باشتباه طاهر بنجسء لكنه لا يناسب التعذرء بل هو من قبيل ما 
يأتي في المسألة. اه «حاشية الشارح» [1/ 707/4-897]» ونقله البناني [148/1] أيضاء وقد يجاب عن الشارح بأنه قد اشتهر أن 
المثال يتسامح فيه» ويكتفى فيه بالفرضء فضلا عن كونه على قولء قاله سم). اه بناني [198/1]. 

)١(‏ (لتوقف ترك المحرم) أي لتوقف وجود ترك المحرم» لا وجوب تركه؛ إذ وجود ترك المحرم غير متوقف على شيء. 
اه عطار /١[‏ 554]. 

(7) (فتعبيري بذلك إلخ) 11 أي : تعبيري بالاشتبهت») أولى من تعبيره باساختلطت»؛ لأن في التعبير بالثاني مجحازا حيث 
لم يستعمل «الاختلاط» في معناه الحقيقي» لبر جما وه لمان ولك لأن الاختلاط هو تداخل الأشياء في بعضها 
بحيث لا يمكن تمييز بعضها عن بعضء ويتسبب عن ذلك الاشتباه» فاستعماله فيه مجاز مرسل من إطلاق السبب على 
المسبب» قاله البناني [148/1]» وقوله : (وأعم إلخ)1"1أي : وتعبيري باسحليلة» أعم من تعبيره بالمنكوحة»؛ لأن الحليلة 
شاملة للزوجة والأمة. 

() (حرمتا) أي ما دام الاشتباه» وقوله : (أي حرم قربانهها عليه) أشار به إلى أن إسناد «حرم» إلى ضمير «المتكوحة» 
و«الأجنبية» مجاز؛ لأن الحرمة إنم| يتصف بها الفعلء لا الذات. اه بناني .]198/١[‏ 

(5) (إلا بالكف عنها) أي عن الحليلة. 

(4) (مثلا) راجع 13 ل١طلق»»‏ فغير الطلاق -كالعتق- كذلكء 01 أو للزوجتين» فغيرهما نما زاد عليههما كذلك. اه 
«حاشية الشارح12١/75"]»‏ ونقله العطار [1/ 00؟]. 

(5) (ثم نسيها) أي المطلقة. 

(0) (وقد يظهر الحال) بأن تذكرها. 

(8) (في هذه) أي مسألة النسيان (والتي قبلها) وهي مسألة الاختلاط. 

(9) (فترجع الحليلة) أي في مسألة النسيان (وغير المطلقة) أي في مسألة الاختلاط. 

)٠١(‏ (فلم يتعذر فيهما) أي ني مسألتي النسيان والاختلاط. 

)١١(‏ (ما قبلهما) وهي مسألة تعذر ترك محرم إلا بترك غيره. 

١١‏ ) (إبدال أو) في قوله : «أو اشتبهت» 

(1) (ليكونا) أي مسألة النسيان والاختلاط (مثالين له) أي لما قبلهماء وهو مسألة ترك محرم. 


١7١ 


«إمشألة» 


ع 


* (مُطْلَقُ الْمِْ) بم”" بَعضُ جُزئيَاته مكروهةٌ 0 كراهةً تحريم 1« أو تنزيه (لايكَنَاوَلُ امَْرُو”") منها”" الذي له 
رع 5 7 / و 1 2 7 8 
جهّة 1" أو جهّتانٍ ينها لزوة” (ني الأصَح). 
ع عرض يرن :عه لام 1ه 
وقيل : يَتَنَاوَله وعزي للحفيّة"". 


© . ا" .. لكان ار الواحدٌ مطلوب الفعل الاك مِنْ جِهَةٍ واحدة» وذلك 0ه 


#مسألة : مطلق الأمر لا يتناول المكروه# 

)١(‏ (بها بعض إلخ) «ما» عبارة عن «الماهية» أي : بواهية بعض جزئياتها مكروه؛ لأن الأمر ى) سيأتي لطلب الماهية. اه 
بناني [198/1]» وعبارة العطار 1151/١1‏ : «قوله (بما بعض) أي بكلي؛ فإن متعلق الأمر الماهية الصادقة بأي فر؛ لما سيأت في 
مبحث الأمر : أنه لطلب الماهية». اه 

(؟) (لا يتناول المكروه) المراد باسالتناول» : التعلق بالماهية المتحققة في ذلك الجزئي المكروه؛ وأراد بالمكروه المكروه 
لذاته» وأما لوصفه فيتناوله. اه بناني »]١44/1[‏ وقال العطار [7517/1] : (والمراد بالالمكروه» : ما يشمل المكروه تحريما أو 
تنزيها». اه ونحوه في «تقريرات الشربيني»119/11]» وقال : «قوله -يعني البناني- : (المراد بالتناول التعلق) أي لا معناه 
الحقيقي» وهو الصدق؛ لأن لوقاف إن سعد ى عليه المأموية لا الاين 1 اه 

(") (المكروه منها) أي من جزئيات ما أمر به» وكل منها لا يكون إلا واحدا بالشخص؛ لأنه الذي يوجد في الخارج. اه 
«حاشية الشارح» 0177/11 ونقله العطار [١5557/1؟].‏ 

(5) (الذي له جهة أو جهتان بينهما لزوم) قيد ل١-لمكروه»»‏ وهذا القيد زاده على «أصله), وذكره أيضا في «الحاشية») 
17 ومثال المكروه الذي له جهتان بينهما لزوم : الصلاة في الأوقات المكروهة كى] سيأ في قوله : «فلا نصح الصلاة في 
الأوقات المكروهة». 

(5) (وعزي للحنفية) عدل عن عبارة «الأصل» : «خلافا للحنفية». اه إلى عبارته؛ لما ذكره في «الحاشية) [1/ //ا”] : 
«قوله : (خلافا للحنفية) تبع فيه الشيخ أبا إسحاق وإمام الحرمين وغيرهماء واعترض : بأنه صريح في أن الحنفية قائلون بأن 
الأمر يتناول المكروه. وهو لا يعقل؛ لأن المباح عندهم غير مأمور به. فكيف بالمكروه؟ وكتبهم مصرحة بأن الصلاة في 
الأوقات المكروهة فاسدة حتى التي لها سببء وأما تجويز الطواف بغير وضوء عندهم وهو مكروه فليس لأن قوله تعالى : 
#وليطوفوا بالبيت العتيق* [ال حج : 19] يتناوله» بل لأن الطهارة ليست شرطا فيه عندهم بخلاف الصلاة» وإنما كره لأن العبد 
ينبغي له أن يكون في تلك العبادة الشريفة متطهرا» انتهى» وفيه نظر» وبتقدير صحته قد يجاب : بأن تناول مطلق الأمر 
للمكروه عندهم لا مع بقاء الكراهة» بل بمعنى أنه يرفعها ى! صححه شمس الأئمة السرخسي- منهم, ويرد : بأنه يقتضي- 
صحة الصلاة عندهم في الأوقات المكروهة» وقد صرح المعترض بفسادها عندهم. اه 

وقال الشربيني في «تقريراته على حواشي البناني»11/ 1٠٠١‏ : «قوله : (خلافا للحنفية) فإنهم قالوا: تصح الصلاة في 
الأوقات المنهية ويجب إتمامهاء ولو أفسدت وجب قضاؤهاء وينعقد صوم يوم النحر ويكون فاسدا لا باطلا؛ لأنه مشر-وع 
بأصله لا بوصفه. والفرق : أن الصوم عبادة مقدرة بالوقت فيكون كالوصف له. ففساده يوجب فساد الصومء بخلاف 
الصلاة؛ فإن وقتها ظرف لا معيار» فكان تعلقه بها تعلق المجاورة» كذا في «التلويح» و«التوضيح»»؛ فمنازعة شيخ الإسلام في 
النقل عنهم مردودة». اه 

(5) (لنا) أي يدل لنا. اه عطار [08/1؟]. 

(0) (وذلك تناقض) «نقض الشيء» : رفعه» هذا معناه لغة» فالنقض لغة : الرفع» وأما اصطلاحا فالتناقض هو : 
اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب. فالتناقض في كلامه [1]يصح أن يراد به المعنى اللغويء وهو : «طلب فعل الشي_ء 
وعدمه» وطلب ترك الشيء وعدمه)»» 181 ويصح أن يراد به المعنى الاصطلاحي بأن يقال : «هذا الشيء مطلوب الفعل < هذا - 


١7 


(لائَصِحٌ الصّلَاة" في الَْوْقَاتِ لمك وهَة ا") أي التي 7 كُرهَث”" فيها صلاةٌ التمَلٍ الكو يقر شَرْطه”' : [1] كعنك 
طلوع الشمْسٍ"' حتى 2 َرنّفعَ كرّمْح» "١‏ وعندٌ اضف رارها حنَّى تَغْرْبَ (ولَوْ”) قُلَا: إن كراهتّها فيها (كَرَاهَةٌ يهني 
الَْصَح") كا لو قُلنا : إِنها كراهة التحريم» وهو الأصحٌ”؛ عَمَلَا بالأضل' :"في انه عنها في حبر امُسْليم)!0112'7] 
[وإن حص اتوي أيضًا : أنه كراهة تنزيه]”" وإِنَّا وتم على واحدة منهم|”" إذ لو صِحَتُ9" - 
الشّرْعٌَ : بأن تناوّكًا”" 000001 


الثىء غير مطلوب الفعلء وهذا الشىء مطلوب الترك »ا وهذا الثبىء غير مطلوب الترك»» وعلى التقديرين فالتناقض المشار 
إليه ضمني لا صريح كم لا يخفى. اه ْ 

قال العطار[١/5/8١]‏ : (وحاصل ما ذكره : قياس استثنائي حذفت استثنائتيته» وذكر دليلها بقوله : «وذلك تناقض». 
ووجه التناقض : أنه من حيث كونه مأمورا به مطلوب الفعل ومن حيث النهي مطلوب الترك؛ فيؤول إلى أنه مطلوب الفعل 
وليس مطلوبه ومطلوب الترك وليس مطلوبه». اه 

)١(‏ (فلا تصح الصلاة) تفريع على عدم تناول الأمر للمكروه. اه عطار »]108/١[‏ وأشار المصنف بذلك إلى أن من 
فروع هذه المسألة الخلاف في صحة الصلاة في الأوقات المكروهة. 

(7) (في الأوقات المكروهة) أي المنمسة : ثلاثة منها تتعلق بالزمان من غير نظر إلى من صلى ولمن لم يصلء واثنان يتعلقان 
بفعل صاحبة الوقت» فمن فعلها حرم عليه النفل المطلق» ومن لا فلاء وهما[1] بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» 1؟] 
وبعد صلاة العصر حتى تغرب. اه «طريقة الحصول). 

() (أي التي كرهت) إشارة إلى أن إسناد المكروهية إلى الأوقات مجاز عقلي من إسناد ما للثى.ء إلى ظرفه لملابسته له 
بوقرع فيدر اسعظار 8000/0 وخر ف القن 03ت ْ ْ 

(:) (المطلق) أي غير المقيد بسبب من الأسباب. اه عطار [١/08؟].‏ 

(5) (بشرطه) أي بشرط كونه مكروها فيهاء وهو : [1] أن يكون في غير حرم مكة في الجميع» [1] وغير يوم الجمعة فيا 
عند الإستواء. اه «طريقة الحصول). 

(5) (كعند طلوع الشمس) أي : كالصلاة عند» فمجرور الكاف محذوف. فلا يقال أن «عند» لا تخرج عن الظرفية إلا 
للجر باسممن». اه عطار 1[١/58؟]‏ ونحوه في تقريرات الشربيني»11/١50]»‏ وهو مثال للصلاة في الوقت المكروه. 

(0) (ولو قلنا إلخ) متعلق بقوله : «فلا تصح» أي : لا تصح على تقدير كون الكراهة فيها للتحريم. اه عطار .]108/١1[‏ 

(0) (ني الأصح) عائد إلى قوله : «فلا تصح الصلاة»., لا إلى قوله : «ولو كراهة تنزيه» ى! لا يخفى من ذكر مقابله الآتي. 

(9) (وهو الأصح) صححه النووي في «الروضة» [145/1]» قال الشارح في «الحاشية شية) ]”/4/١[‏ : «وهو المشهور). 

.]158/١[ (عملا بالأصل) وهو الحرمة» وهذا علة لكراهة التحريم. اه عطار‎ )٠١( 

)1١(‏ (في خبر مسلم) عن عقبة بن عامر قال : «ثلاث ساعة كان رسول الله يل ينهانا أن نصلٍ فيهن : 113 حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع» ١1‏ وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تيل الشمسء 1*1 وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. 

() (وإن صحح النووي أيضا) أي ى) صحح القول بكراهة التحريم» فقد صحح في «التحقيق» [ص 1505] وفي كتاب 
الطهارة من «المجموع112/ ]١١5‏ وني كتاب الصلاة منه [4/ 47] . اه «حاشية شية الشارح»1١74/1”].‏ وهذه الجملة زيادة من 
نسخة الترمسي» وهي في المحلي. (1) (منهما) أي من الكر اهتين : كراهة التحريم وكراهة التنزيه. 

)١5(‏ (إذلو صحت إلخ) قال ابن الرفعة : «الحق عندي : أنها لا تنعقد جزما وإن كانت غير محرمة؛ لآن الكلام في نفل 
لا سبب له؛ فالقصد به إن هو الأجرء وتحريمها أو كراهتها يمنع حصوله؛ وما لا يترتب عليه مقصوده باطل كما تقرر في 
قواعد الشريعة». اه «١حاشية‏ الشارح» 11لا 

- (بأن تناوها) الباء للسببية؛ لأن موافقة الشرع في العبادة بسبب الأمر بهاء فيرد حينئذ أن تناول الأمر أمر زائد على‎ )١5( 


١77 


000 


الآ مرٌ بالل(" المطلتق- لَرْم التَاقَضُ”". فتكون على كراهة التّزيها"” -معَ جوازها- فاسدة” لايَََاوَها الأمنُ فلا 
يثابٌ عليها"". 

وقيلٌ : تكون”' صحيحةً يتناوّها الأمرٌ فاب عليهاء الت عنها راجِمٌ إلى أَم 
الشَّمسِ في سُجودهم عند طّلوعِها وغُرويها©, ل 


الصحة. وإلالما تأتي الصحة في المباح» وأجيب : بأن الكلام في الصحة المخصوصة أي : صحة العبادة» وهي لا بد فيها من 
تناول الأمر لما. اه عطار 159/11]. 

)١(‏ (الأمر النفل المطلق) أي الأمر المستفاد من أحاديث الترغيب فيه كحديث : «الصلاة خير موضوع فاستكثرٌ منها أو 
أقل». اه وني النسخ المطبوعة : «الفعل المطلق» بالفاء بعدها العين» وما أثبتناه من نسخة الترمسي. 

( (لزم التناقض) وهو : كونها مطلوبة الفعل ومطلوبة الترك» وفي قوله : «إذ لو صحت» إلخ دليل استثنائي تقريره : 
الو صحت على واحدة من الكراهتين لزم التناقضء والتالي باطل» فبطل المقدم» فثبت نقيضه. وهو المطلوب. اه عطار 
١ 1[‏ )]. 

() (فتكون على كراهة التنزيه) تفريع على ما أفاده الكلام السابق من أنها لو صحت لزم التناقض. اه عطار [754/1]. 

(4) (مع جوازها فاسدة) أشار به إلى رد استشكال ذلك : بأنه إذا جاز الإقدام عليه فكيف لا يصح؟ ووجه الردٌ : ما قرره 
من لزوم التناقضء وقول الزركشي : إن الإقدام على العبادة التي لا تصح حرام بالاتفاق لكونه تلاعبا جوابه : أن الحرمة 
لمعنى آخر. اه «حاشية الشارح80/112"]. ونقله العطار1١1559/1].»‏ ثم قال , «ونقل سم عن «حواشيه لشر-ح البهجة» 
للعراقي : أن إباحة الصلاة على القول بكراهة التنزيه من حيث ذاتها لا تنافي حرمة الإقدام عليها من حيث عدم الانعقاد مع 
أنه لا بعد في إباحة الإقدام على ما لا ينعقد إذا كان الكراهة فيه للتنزيه ولم يقصد بذلك التلاعب. اه وقد يقال : إنه حيث لم 
يحرم الإقدام لم يحرم الاستمرار؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداءء فحيث جاز الابتداء جاز الدوام بالأولى» هذا 
وقد قال ابن الرفعة : الحق عندي أنها لا تنعقد جزما وإن كانت غير محرمة؛ لأن الكلام في نقل لا سبب له فالقصد به. وإنما 
الأجر وتحريمها أو كراهتها يمنع حصوله. وما لا يترتب عليه مقصوده باطل | تقرر في قواعد الشريعة. اه 

(5) (فلا يئاب عليها) لآن النهي مانع من الثواب. اه عطار [159/1]. 

(5) (وقيل تكون) أي على القول بكراهة التنزيه ى) في المحلي» وهو ظاهر. 

(0) (والنهي عنها راجع إلى أمر خارج عنها) وسيأت في مبحث النهي : أن النهي لخارج غير لازم لا يفيد الفساد. 
وسيأتي تمثيله 13 بالوضوء بهاء مغصوب لإتلاف مال الغير الحاصل بغير الوضوء أيضاء 11 وكالبيع في وقت نداء الجمعة 
لتفويتها الحاصل بغير البيع أيضاء 11 وكالصلاة في المكان المكروه والمخصوب» وقولنا : «أن النهي لخارج غير لازم» كذا قيده 
الشارح في مبحث النهي» وخرج به : النهي 13 لتام المنهي عنه : كالمنهي عن بيع الخصاة. [0]أو لجزئه : كالنهي عن بيع 
الملاقيح» 1" أو لخارج لازم : كالنهي عن بيع الربوي؛ فإنه منهي عنه لأمر خارج لازم» وهو التفاضل. 

قال العطار1١/54؟]‏ : (ومرادهم بالخارج اللازم) : ما لاينفك عن الشي-ء ولايوجد مع غيره. وهو: «اللازم 
المساوي». وب«الخارج غير اللازم» : ما يوجد مع غيره وإن لم ينفك عن الشيء؛ وهو : «اللازم الأعم), فسقط اعتراض 
الناصر : بأن «لازم الشيء» : ما يلزم من وجود الشيء وجوده؛ وقد لا يلزم من وجوده وجود ذلك الشيء؛ لجواز كونه أعم 
من الملزوم» وكل من الإتلاف والتفويت والتعرض بالصلاة كم ذكره الشارح هنا لازم للوضوء والبيع والصلاة وإن تحققت 
بغيرها أيضاء والحكم بأنه في ذلك غير لازم من اشتباه اللازم بالملزوم. اه فإنه جرى على اصطلاح المناطقة في تقسيم اللازم 
إلى المساوي والأعم وأما الأصوليون فيخصونه بالمساوي» ويجعلون الأعم من قبيل الخارج» هذا ما حرره سم.ء ونقل ما 
يؤيده من عبارات القوم. اه ونحوه في البناني .]١١7/11‏ 

(8) (كموافقة عباد الشمس في سجودهم عند طلوعها وغروبها) دل على ذلك حديث مسلم [855]. اه محلي. قال 
الشارح في «الحا شية) ]881/1١[‏ : (فإنه -أي مسلا - روى حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد - 


١ 


- ا 


وهذا -الُوافِقٍ ليا يأتي' في الصَّلاةٍ في الأمكنة المكروهة- الْقَصَلَ انيه" أيضًا"" في قولهم فيها بالصّحَّةِ مع كراهة 
التّحريم» وهو مردودٌ كا ينه في «الحاشية)”. 

ولايُشْكِلٌ ما دكِر” بصِكَةِ صوم نر يوم الجُمُعَةِ مع كراهته؛ لِأنَ النَّهْيّ عنه لخارج”» وهو : الضُعْفُ عن كَثْرَةٍ 
العبادة في يوم الجمعة. 1 

وحَرّج 1 بالمُطلّقٍ الأمر) 0 بغير المكروه» فلا يَتَنَاوَلّه جَرْمّا. 

(اوباالأوقاتٍ اككروهة) : الأمْكِنةٌ المكروهةٌ فالصَّلاةٌ فييًا صحيحةًٌ والَّهَيُ عنها لخارج”" جَرْمَا : 
كالتعرّضٍ بها”1١في‏ حرام لوَسْوّسَةٍ الشََّاطنِء (:] وفي أَعْطانِ الإيلٍ لتفارهاء 1" وفي قارعةٍ الطَريقٍ ور النّاسِء ول 
من هذه الاموو شيل القلبّ عن الصَّلاةِ فَالنَّهَيُ عنها في الأمكنة1: ]ليس لتَفْسِها” 12:]ولا للازمهاء بخلافها في 


00002 
الأزمئة” 0 


وم 


العصر حتى تغربء وفيه : «فإنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد ا الكفار»». اه 

)١(‏ (وبهذا) أي برجوع النهي إلى أمر خارج» وهو متعلق بقوله : «انفصل» (الموافق) بالجر نعت لالهذا» (لما يأتي) قريبا 
(في الصلاة في الأمكنة المكروهة) أي فإن الصلاة فيها تصح لكون النهي عنها لأمر خارج جزماء ووجه الموافقة : أن كلا من 
النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة والنهي عن الصلاة في الأمكنة المكروهة راجع إلى أمر خارج عنها عندهم. 

)١(‏ (انفصل الحنفية) أي : تخلصوا من استشكال كونها صحيحة مع كون النهي للتحريم» ومثل الحنفية في ذلك المالكية؛ 
فإنهم قائلون بالصحة مع كون الكراهة المذكورة للتحريم» ووجه ذلك رجوع النهي إلى خارج لا إلى ذات الصلاة. اه بناني 
737 وعطار .]550/١[‏ 

(") (أيضا) أي ىا انفصل الشافعية بكون النهي راجعا إلى خارج لكن في كراهة التنزيه. اه بناني .]7١7/1[‏ 

(5) (وهو) أي انفصال الحنفية المذكور (مردود كما بينته) أي الرد (في الحاشية) لعله أشار به إلى قوله في «الحاشية») 
853"] : «قوله -يعني المحلي- : (فالنهي ني الأمكنة ليس بنفسها بخلاف الأزمنة على الأصح فافترقتا) يعني ليس لنفس 
الصلاة ولا للازمهاء بخلاف الأزمنة» ولا يشكل ذلك با قدمه من أن النهي في زمني الطلوع والغروب لموافقة عباد الشمس 
في سجودهم؛ لأن موافقتهم فيه هي إيقاع الصلاة فيه بعينه أو لازمة له» فالنهي عنها نبي عن إيقاعها فيه بعينه أو يستلزمه. 
فمتعلق النهي خاصء. بخلاف متعلقه في النهي عن إيقاعها في الام مثلاء وهو التعرض لوسوسة الشياطين من حيث إنها 
تشغل القلب وتخل بالخشوع؛ فإنه عام خارج كمتعلق النهي عن إيقاعها في مغصوبء وهو شغل ملك الغير عدوانا». اه 

(5) (ماذكر) وهو عدم صحة صلاة النفل المطلق في الأوقات المكروهة ولو قلنا إنها كراهة تنزيه. اه 

(5) (لأن النهي عنه لخارج) أي لا لأمر لازم؛ فالنهي عن العبادة إنما يؤثر إذا كان لنفسها أو للازمها. اه ١حاشية‏ 
الشارح» [87/1"]. (0) (والنهي عنها لخارج) أي خارج غير لازم كما مر. اه عطار [1/ 110]. 

(8) (جزما) قال الشارح في «الحاشية» [1/ 87"] : إن قلت : لم جزموا بالصحة هنا وأثبتوا فيها في الصلاة في مغنصوب 
خلافا ىا سيأتي؟ قلنا : لأن النهي هنا للتنزيه» وثم للتحريم». اه 

(9) (كالتعرض إلخ) تمثيل للخارج الغير اللازم؛ فإن التعرض للوسوسة أو نفار الإبل أو مرور الناس يحصل بغير 
الصلاة في الأمكنة المذكورة أيضا وإن كان لازماء فلا يكون النهي لخارج لازم حتى يقتضي- الفساد؛ لأن باللازم لا يحصل 
بغير ذلك الفعل كما تقدم بيانه. اه عطار .]11١ /١[‏ 

( ليس لنفسها) يعني : ليس لنفس الصلاة ىا صرح بذلك الشارح في «الحاشية» /١1[‏ 85؟]. 

)١١(‏ (بخلافها) أي بخلاف النهي عن الصلاة (في الأزمنة) أي : فإن النهي عن الصلاة فيها لنفس تلك الأوقات» وهي 
لازمة للصلاة بفعلها فيهاء ووجه لزوم الأوقات للصلاة دون الأماكن : أن الفعل -وهو الصلاة- كما يلابس زمانه يلابس - 
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فر م عر 22 مع ا عرو اسن 5 5 5 4 
(فَإنْ كَانَ لَهُ) أيْ للمكروه (جِهْتَانِ لا لرُومَ بنته1") :01 كالصّلاة في الأمكنة المكروهة وتَقَدَّمَ بيبانا" 5 
5000 7 ٍ. عم فا قت ا تع ف مره 2 2 
وكالصَّلاةٍ في الملغخصوب””؛ فإئَّها 17 صلاةٌ 1 وعَضبٌ2 -أيْ شغل مِلِكِ العَيْرِ ع دُوانا”'- وكل منهما يُوجَدٌ بدونٍ 


الكش © تتاولة) تطلق لأف ؛ 000387 0 000 


مكانه أي يمكن ارتفاع النهي عن الأمكنة بأن تجعل الحمامات مساجد مثلاء ولا يضر زوال الاسم؛ لأن الأمكنة باقية بحالهاء 
وأنه يمكن حال إيجاد الفعل نقله من ذلك المكان إلى مكان آخرء ولم يمكن واحد من هذين الأمرين في الزمان. سم. اه بناني 
1 

)١(‏ (فإن كان له جهتان لا لزوم بينهما) مقابل قوله : «أو جهتان بينهما لزوم». 

(؟) (وتقدم) قريبا (بياءها) عند ذكر المحترزات. 

(*) (في المغصوب) من ثوب أو مكان. اه عطار [157/1] ونحوه في حاشية الشارح»2 [87/1"]. 

(4) (فإها صلاة وغصب) تعليل لكونه ذا جهتين. اه عطار [1/ 117]. 

(5) (أي شغل ملك الغير إلخ) فيه تعريض بالحنفية حيث قالوا : الغصب إزالة اليد المحقة ووضع اليد المبطلة مكانهاء 
ويترتب على الخلاف : أن الجلوس على بساط زيد -مثلا- يعد غصبا عندنا؛ لأنه شغل ملك الغير» وعندهم لا يعد غصبا إلا 
إذا نقله» وما دام جالسا عليه لا يقال له : «غاصب»؛ لأنه لم يزل اليد المحقة وإن كان الجلوس عندهم حراماء ويترتب على 
ذلك : أنه لو تلف بآفة سماوية ضمن عندناء لا عندهم, ثم إن الغصب شامل لشغل استحقاق الغير عدوانا أيضا كم إذا 
أزعجه من مكان يستحق الجلوس فيه وصلى مكانه وإنما عبر باالالشغل»؛ لأنه أظهر في معنى الغصب. اه عطار .]75737/١[‏ 

(5) (وكل منها يوجد) أي يمكن أن يوجدء فيه إشارة إلى عدم اللزوم. اه عطار [1/ 117]. 

#فائدة# هذا جدول مستفاد ثما ذكره الشارح في المتن والشرح.ء فالمكروه إما أن يكون له جهة وإما أن يكون له جهتان» 
والذي له جهتان إما أن يكون بينهم| لزوم وإما أن لا يكون بينهما لزوم» وفيه ذكر بعض الأمثلة وأحكامها وتعليلها : 


1 الذىلهجهتان 1 
بينهمالزوم لالزوم بين هما ٍِ 
الصلاة في الأوقات المكروهة | الصلاةفي الأمكنة المكروهة الصلاة في المكان اللغصوب | أمثلتها 
مكروهة تحريهما | مكروهة تنزيها ال 7 > امد # 
(الأصح المشهور) | (صحيح أيضا) مكروهة كراهة تنزيه مكزوعة كراهة عريم 5 
5 1 2 : تصح (الأصح) | لاتصح (قول) 3 0 
وذ 3 |دط 2 155 
ا لصو ساب ا 1 لاسي 1 
9 3 34 ء 5 
3 +1] 3 : | 2 عليها 
1 2 : 2 1 - 
122 حك ذا 4 0 ك4 3 لايتناوها | اإا 
ل 3 | 5 3 | # | 35 | ”م د يتناولها الأمر قطعا يتناوها الآمر 5 - 
73 | كدج | د 2 - ا الآأمر ١‏ 
ا الع ا 3 
3 3 3 3 3 لآن النهي راجع إلى أمر خارج عنها نظرا إلى جهة 1 
١ 3-5‏ 2-25 0 2-5 0 
لك 3 إمرحما كك انج لانتفاء لزوم التناقض المذ التحري : 
1 1 1 1 7 و 4 لزوم قض المذكور م 
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لإنتفاء ء المحذور السّابق 7" (1: قَطُعا0© في تبي لتَزِيو) كا في المثالي الأول" (اوَعَلَ الْأَصَحٌفي) تبي (التخريم) كا 5 
الا 
وقبلَ لايَتَناوَله في نبي التّحريم؛ نَظرًا لجهَة التحريم. 
(تَالْأصَح : م صِحَةُ الصَّلَاةَني مَغْضُوب) فَرْضًا كائّث أو تَفَْا”؟ نَظْرًا لهَة الصَّلاةٍ الأ مورعيا 


م 


وقبلٌ : لاد تَصحٌ”"! نَظَرًا لجهة الغضب الْنْهِيّ عنه. وعليه فقيل" : يَسْقَطٌ طَلَبْها عندهاء لايها”, ا 
ا 


() الأصحٌ : (آنهُ) -أي فاعلّها على القول بصِحَّتِها- - (لا يْنَاتُ) عليها؛ عقو َه له عليها يمن جِهَّةٍ الغصب”". 


)١(‏ (لانتفاء المحذور السابق) وهو لزوم التناقض. 

(؟) (قطعا) أي بلا خلاف. 

(") (كما في المثال الأول) وهو الصلاة في الأمكنة المكروهة. 

(5) (كما في) المثال (الثاني) وهو الصلاة في الملغصوب. 

(5) (أو نفلا نبه به على رد قول ابن الرفعة في «مطلبه» : «عندي : أن الخلاف إن| هو في الفرض؛ لأن فيه مقصودين : [1] 
أداء ما وجب» [؟] وحصول الثواب» فيحكم بصحته مع انتفاء الثواب كالزكاة إذا أخذت من المالك قهرا؛ فإنه لايشاب 
ويسقط عنه العقابء أما النفل فالمقصود منه الثواب فقطء فإذا لم يحصل فكيف ينعقد؟» أي : فلا يصح., وجوابه [1]أولا : 
منع كون المقصود في النفل الثواب فقطء بل فيه أداء ما ندب أيضاء 03] وثانيًا : -ى) يعلم ما يأتي- أن من قال : «لا يشاب"»لم 
يرد به الجزم بنفي الثوابء بل أطلقه تقريبا للردع عن إيقاع الصلاة في الملخصوبء فلا ينافي حصول الشواب. اه ١حاشية‏ 
الشارح» 410/1[1"]» ونقله العطار1١/577].‏ 

(5) (وقيل) أي قال 701 الإمام أحمد 1:] والقاضي أبو بكر الباقلاني 1:1 والإمام الرازي كا ني «الأصل» (لا تصح) أي 
مطلقا أي فرضا كانت أو نفلا. اه محل مع «حاشية الشارح» [789/1]. 

(0) (وعليه) أي على هذا القول (فقيل) أي قال القاضي أبو بكر الباقلاني والإمام الرازي كا في «الأصل». 

(8) (يسقط طلبها عندها لا بها) لأن السلف ل يأمروا بقضائها مع علمهم بها. اه محلي. 

وقوله : (يسقط طلبها عندها لا مها) ى] يسقط غسل اليد عند قطعها. اه «حاشية الشارح»7"84/111]» ونقله العطار 
73 وني البناني [1/ ]٠ ٠١4‏ عند قول «جمع الجوامع» : «ويسقط الطلب عندها : «أي لا بهاء فليس سقوط الطلب لازما 
للصحة عند القاضي والإمام» بل أعم منها؛ لوجوده مع فساد العبادة ». اه 

(9) (وقيل) أي قال الإمام أحمد ى) في «الأصل» (لا يسقط). قال العطار [1/ 17 : «في «المنخول» للإمام الغزالي نسبة 
هذا القول لأبي هاشم الجبائي» واستدل بأن المكث منهي عنه. والصلاة مكث في الدار بحركة أو سكون. ويستحيل وقوع 
النهي طاعة؛ إذ ذلك يؤدي إلى وصف الشيء الواحد بالوجوب والتحريم» فأورد عليه البيع في وقت النداء وتحريم المودع 
بصلاة وقد طولب بالرد وأجناس لهذه المسائل فارتبك» وقال : «أقضي بفساد كل عقد يمكن التحريم فيه إن ثبت التحريم». 

)٠١(‏ (لا يسقط) قال إمام الحرمين : «وقد كان في السلف متعمقون في التقوى يأمرون بقضائها». اه محلي. 

( عليها من جهة الغصب) كل من المجرورين يتعلق باالعقوبة)»؛ إذ لا معنى لنفي الثواب عليها من جهة الغصب. 
اه ناصر. اه عطار 1577/11 وقال : ويرشد إلى ما اختاره قول الشارح بعد : «وإن عوقب من جهة الغصب»). اه 

وني البناني على المحلي [1/ ”170 : «قوله : (ولا يئاب فاعلها عقوبة له إلخ) اعلم : أنه من الجائز على الله 1١‏ أن لا يثيب 
هذا المصلي في المكان المغصوب أصلا ويكون ترك إثابته عقابا على الغصب» 1:] وأن يثيبه على الصلاة ثوابا كاملا ولا يعاقبه 
على الغصب أصلاء 1 وأن يثيبه ذلك الثواب الكامل على الصلاة ويعاقبه على الغصب بدخول النار» 1:] وأن يعاقبه على 
الغصب بحرمان بعض الثواب لا بالنار» فهذه احتمالات أربع أشار المصنف - بي يعني السبكي - لأولها بقوله : «ولا يثاب). ولما 
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وقيل : ياب عليها من جهة ا لصّلاة وإن عوقِبَ”" من جهة العَضْبء فقد يُعاقَبُ بغير حِرْمانٍ الثواب» أو بحرمانٍ 


- 


#() الأصح :أن حارج من عل (مَعْصُوب تا تَايَبًا) أي 32 ناذماعل الدُعول يهام عازكا غيل أن لايفوة 
إليه''" (آتِ بوَاجِبٍ")؛ لتحَقق تيه الؤاجية" بخروجة تايا 

وقال أبُو هاشم ه م مرا 00 لأنّ ذلك شغْلٌ مِلّْكِ غيره بغير إِذَنِه كامكُث*. 

وقال إِمامٌ الحرّمَيْنِ : مُرْتَبِك َك" -أي مُشْتَبِكُ- - في المعصية مع انتقطاع تكلي النَِّي عنه ين إلزام كَفَّه عن الشّغْلٍ 
موجه نله""؛ فهو عاص بخروجه بسبب شخوي 1 


أمَا الخارخ غيرَ تائب فعاص جَرْمًا كا ماكث. 


بعده بقوله : «وقيل يئاب» كما أفاد ذلك الشارح» وبيان دخول الاحتمالات الثلاث في قوله : «وقيل يئاب» : أنه صادق بإثباته 
الثواب الكامل مع عدم المعاقبة أصلا أو معها بدخول النار أو معها بحرمان بعض الثواب وإثابته بعضه والإثابة تصدق 
بالبعض والكل» وبهذا ظهر أن قوله : «وإن عوقب من جهة الغصب» إلخ استئناف لا مبالغة. اه وسيأتي قول العطار 
والشربينى أنه يحتمل المبالغة. 

)1 ) (وإن عوقب) يحتمل المبالغة» وقوله : «فقد يعاقب» جواب عر يقال : «كيف يثاب مع أنه يعاقب؛. ويحتمل أنه 
شرطهء وقوله : «فقد يعاقب» جوابه» وهو أظهرء ويدل عليه كلامه بعد. اه عطار /١[‏ 777]» وبعضه في الشربيني .]107/١[‏ 

(؟) (أي نادما على الدخول فيه عازما على أن لا يعود إليه) أي مع السرعة وسلوك أقرب الطرق وأقلها ضررا وإن كان 
رد المظلمة لا يحصل إلا بعد الخروج. اه ١حاشية‏ الشارح»2[١/210].‏ 

قوله : (أي نادما إلخ) اقتصر في تفسير التوبة على جزأين» وترك الثالث وهو الإقلاع» أي : الكف امتثالا؛ لأن حقيقته 
غير متصورة حال الخروج؛ لأنه إن| يتم بانتهاء الخروج. اه بناني [1/ 017١4‏ ونحوه في العطار [1/ 114]. 

() (آت بواجب) فتكون المعصية قد انقضت عند الأخذ في الخروج وإن كان باعتبار ابتداء الأمر حراما للقدوم عليه. 
اه عطار .]555/١1[‏ 

(4) (لتحقق التوبة الواجبة) أي ثبوتها وحصول حقيقتها بها أتى به؛ إذ لا يحصل بدون ذلكء وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب. والعبارة المفيدة للك مع الوضوح أن يقال : «إذ لا تتحقق التوبة الواجبة إلا با أتى به». اه كمال. اه عطار 
31 

(5) (لأن ذلك) أي ما أتى به من الخروج (شغل ملك غيره بغير إذنه) أي وذلك عند أبي هاشم قبيح لعينه (كالمكث) 
فهو منهي عنه لذلك ومأمور به؛ لأنه انفصال عن المكثء وهذا بناه على أصله الفاسد» وهو القبح العقلي» لكنه أخل بأصله 
الآخر» وهو منع التكليف بالمحال؛ فإنه قال : «إن خرج عصىء وإن مكث عصى»» فحرم عليه الضدين حميعا. اه ١حاشية‏ 
الشارح791-750/111]» ونحوه في العطار .]115/١[‏ 

(5) (مرتبك) أصل «الارتباك» و«الاشتباك» : الاختلاط» يقال : «ربكه : خلطه. فارتبك : اختلط» واشتبك الأمور: 
اختلطت». اه ترمسي 1/١1‏ وفي المعجم الوسيط : ارتبك في الأمر : وقع فيه ولم يكد يتخلص منه. اه 

02و20 (من إلزام كفه) بيان لاستكليف النهي»» وقوله : (بخروجه) صلة «انقطاع تكليف النهي). والمراد بخروجه : أخذه 
في السير للخروج. اه «١حاشية‏ الشارح» »]757/١[1‏ أي فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم المسبب على السبب؛ إذ حقيقة 
الخروج الانفصال عن المكان, قاله العطار /١[‏ 1164]. 


١18 


ووه 


*() الأصحٌ : (أنَّ الصّاقط” 1 باختياره :»أو بدُونه'" (عَلَ نحو بجربح) بين جَرحى 9 (بقدلٌة*) إن اسَتَمرٌ 
عليه (أَو) يَْيْلُ (كُفُوَه") في صفات القَوّوِ" إن لم يَسْتَوِرٌ عليه؛ لِعَدَم َل يَعْتَِدُ عليه إِلَابَدَنَ كُفْءِ (يَسكَورُ”') عليه 
ولايَنَْقلُ إلى كُفْيهِ ٠:‏ لأنَ «الضَّرَرٌَ لَامْرَالُ بالصَّرَراء 1" ولِأَنَ الانتقال اسْتثْنافٌ فِعْلٍ باختياره» بخلاف المْكْثِ©. 

نَحَمْ لو كانَ أحذهما ١1‏ ]نبا .. اعْميرَ جانبّه”'» وكذا لو كان ا وَلِيا :أو إمامًا عادِلّا ى) قالّه ابن عبد السّلام في 


4 17 اكه 
نظيره من المضطرين. 


وقيلَ : يتَحَيدٌ بين الإْتِمرار عليه والإنتقالٍ إلى كُفئه؛ لتساوٍيي|”'" في الضَّرر. 


3 


)١(‏ (وأن الساقط) خبره قوله : «يستمر)ء قال إمام الحرمين في «البرهان» بعد ذكر كلام أبي هاشم : «والجواب عنه با 
نقلناه سابقاء ويظهر الغرض منه بمسألة ألقاها أبو هاشم حارت فيها عقول الفقهاء. وأنا ذاكرهاء وموضح ما فيهاء وهو : أن 
من توسط جمعا من الجرحى وجثم على صدور أحد منهم وعلم أنه لو بقي على ما هو عليه لهلك من تحته. ولو انتقل عنه لم يجد 
موقع قدم إلا بدن آخرء وني انتقاله هلاك المنقل إليه» فكيف حكم الله تعالى عليه» وما الوجه فيه؟ وهذه المسألة لم أتحصل 
فيها من قول الفقهاء على ثبت» والوجه المقطوع به سقوط التكليف عن صاحب الواقعة مع استمرار حكم سخط الله 
سبحانه وتعالى وغضبه عليه» أما وجه سقوط التكليف فلأنه يستحيل تكليفه ما لا يطيقه. ووجه استمرار حكم العصيان 
عليه تسببه إلى ما لا مخلص له منه» ولو فرض إلقاء رجل رجلا على صدر واحد كى| سبق الفرض والتصوير بحيث لا ينسب 
الواقع إلى اختيار فلا تكليف ولا عصيان. اه نقلا عن العطار1١7717/1].‏ 

(؟) (باختياره أو بدونه) إشارة إلى أن الخلاف جار فيهماء وهو ما في «البرهان»» ويشير إليه كلام «المنخول». فم| قاله 
الكمال أن كلام إمام الحرمين لا يتم إلا بتصويره بالساقط اختيارا ذهول عن آخر عبارته. اه عطار [777/1]. 

() (نحو جريح بين جرحى) أشار بانحو» إلى أن الجريح محض قثيل» فمثله مريض بين مرضى» وصحيح بين أصحاء 
كا في البناني ١ /١1[‏ 7]. 

(؟) (يقتله» نعت (جريح»). ومرفوع (يقتله) ضمير «الساقط»). وكان الأولى إظهار الفاعل : بأن يقول : «يقتله الساقط). 
اه بناني [1/ .]١١5‏ 

(5) (أو كفؤه) أي كفء الجريح. اه «حاشية الشارح1[2/ 2454] لا كفء الواقع؛ إذ لا يتفاوت الحال بالنسبة إليه. اه 
عطار [7177/1]» وفي البناني 11١/1[‏ : «قوله : (ويقتل كفأه) كفء الجريح لا كفء الساقط؛ إذ لو سقط عبد على حر يقتله 
إن استمر ويقتل عبدا إن انتقل عنه وجب الانتقال» وليس من محل الخلاف» ولو سقط حر على عبد يقتله إن استمر وعبدا 
آخر إن لم يستمر فمن محل الخلاف» ومثله لو سقط عبد على حر يقتله إن استمر وحرا إن لم يستمر؛ لأن ال حر الآخر يكافئ 
الحر الأول فهو من محل الخلاف أيضا». اه 

(5) (ني صفات القود) أي لا غيرها فلا تعتبر» وما فرعه سم هنا من التفصيل بين العالم والجاهل والإمام وغيره غير 
محتاج إليه؛ إذ الكلام مفروض في المكافآت في القصاصء ولا تفترق الأشخاص فيه وأما الترديد بين النبي وغيره فكان 
الأولى عدم ذكره؛ لأنه غير واقع ولا يقع؛ فإن النبوة والرسالة ختمتا به كلِدِه وهذه الصور ذكرها في كتب الفروع أوفق منه في 
كتب الأصولء على أن الغزاللي شدد النكير على الفقهاء في اشتغالهم بالبحث عن الفروع النادرة التي لا تكاد تقع» وماهنا 
منها. اه عطار .]578/١[‏ 

(0) (يستمر) أي وجوبا. اه «حاشية الشارح» [1/ 94]. 

(8) (بخلاف المكث) أي فإنه دوام» ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء. اه «حاشية الشارح» [1/ 94]. 

(9) (اعتير جانبه) أي فيجب الانتقال عنه إلى غيره. 

٠١‏ (لتساويهم)) أي الجريح وكفئه» ولك أن تقول كما تقدم : إن في الانتقال ابتداء قتل» وفي الاستمرار دوامه. والثاني 
يغتفر فيه ما لا يغتفر في الأول» فلا مساواة. اه بناني 707/11]» والأولى إعادة ضمير التثنية إلى الاستمرار والانتقال. 


١ 


ع 


وقيلٌ : لا حُكمَ فيه من 03 دن 1« أو مَْه”2؛ لأنّ :الإذنَ له في مريب ”© أو أحيهما" يودي إلى القتل حرم 1؟] 
والمنع مِنْهها لا قدرةً على امْتئاله”". 

وتَوَقفَ العَرَالي فقالَ [المستصفى : 147/١‏ : كتيل كل مِن الكقالاتٍ الثلاث». 

وخَرّجَ باحالكفْء» : غيرّه : ككافر ولو معصوماء فِيَجِبٌ الانتقال عن المحم إليه؛ لأن قثْلّه لا مفسدة فيه أو 


والتَرجيحُ” مع ذكر الوا ِنْ زيادتي. 


)١(‏ (وقيل) أي وقال إمام الحرمين ما في «الأصل» (لا حكم فيه من إذن أو منع) قال : «مع استمرار عصيانه ببقاء ما 
تسبب فيه من الضرر بسقوطه إن كان باختياره» وإلا فلا عصيان». اه محلي. 

)١(‏ (في الأمرين) هما الاستمرار والانتقال (أو أحدهما) أراد به الاستمرار أي وجوبه لا الأحد الدائر الشامل للانتقال؛ 
إذلم يقل أحد بوجوب الانتقال» وقوله : «لأن الإذن له في الأمرين» أشار به إلى القول بالتخيير» وقوله : «أو أحدهما» أشار به 
إلى القول بالاستمرارء أفاد هذا البناني .]7١7/1[‏ 

(") (والمنع منهما لا قدرة على امتثاله) يحتمل أن هذا مبني على عدم وقوع التكليف بالمحال العادي؛ بناء على إمكان 
الامتناع منهما عقلاء قاله سم. اه بناني 7077/11]. 

(:) (لأن قتله لا مفسدة فيه) هذا فيما إذا كان الكافر غير معصوم كالحري» وقوله (أو مفسدته -أي قتله- أخف) وهذا 
فيا إذا كان الكافر معصوما كالذمي. 

(5) (والترجيح) أي ترجيح القول بالاستمرار في المتن. 


١ 


000 


#(مشألة)» 

3 (لْأَصَحُ : جَوَارُ التَكُلِي) عقا (بامُحَالِ) أي : الممتنع بمعتى ابحو تعن الطَلّبٍ التي بإيجاده» (مُطْلَكَا) 
أي سواءٌ أكانَ ُحالُا :ذاه -أيْ ْنَا عادةٌ وعقلاة"- : كامجَمْع بين السّوادٍ والبياضي» 1 أمْ لغيه -أي ممْتَيعًا ا ]عادةً 
لاعقلًا- : كامَنْ من الزَّمنء قال عَنْعٌ : «: أو عقلًا لاعادةً : كيان مَن عَلِمَ الله أنّهِ لا يُؤْمِنُ). 

وقال المحَقّقونَ : ايَمْتَنِعُ كرون النَّءِ متنِعًا عقلا مْكِنا عادةً)» ولهذا قال السَّعْدٌ اران : «كل تكن عاد مكِنٌ 
عقا ولايَنْعَكِسٌ»» فالتتكليفُ بإبمانٍ مَن عَلِمَ اله أنه لا يُومِنُ -كما يأني- تكليفتٌ بِاخمْكِنِ لا بالمحالٍ عند المحَققِينَ 


مره 5 
م 


وقد بَسَطْثٌ الكلامَ على ذلك في «الحاشية) [98/1*-0٠٠؛]‏ معان أن الف لَفظىٌ". 


#مسألة في حكم التكليف بالمحال* 
)١(‏ (أي ممتنعا عادة وعقلا) أقسام المحال أربعة : 
١‏ المحال لذاته» وهو : ما امتنع لنفس مفهومه : كالجمع بين السواد والبياض. 
؟] والمحال لغيره» وهو : ما امتنع لا لنفس مفهومه؛ بل هو ممكن في ذاته ونفس مفهومه. وتحته أقسام ثلاثة : 
ما امتنع لكونه لا تتعلق به القدرة الحادثة لا عقلا ولا عادة : كخلق الأجسام, أما الاستحالة عادة فظاهرة» وأما عقلا 
فلأنه لو جاز خلقها لكان الشريك جائزا عقلاء كذا قالواء ولا يخلو عن نظر. 
؟]أو عادة فقط : كالطيران للسمك. 

1 أو عقلا لا عادة» وهو : الممتنع لتعلق العلم القديم بعدم وقوعه بناء على ما في الشارح من عده من أقسام المحال ... 
والشارح اقتصر على هذين الأخيرين» ولعله أدرج الأول تحت الممتنع الذاتي» وفيه تسامح؛ لمخالفته الاصطلاح على تخصيصه 
ب امتنع لنفس مفهومه. اه عطار .]707١ /١[‏ 

#فائدة»* : هذا جدول 


أقسام التكليف بالمحال مع 


1 ا الذى لا لذاته (وهو : ما امتنع لا لنفس مة فى ذاته ونفس مة 
بيان أحكامها من حيث الجواز الذي لذاته (وهو : ي لا ته (وهو : ما امتنع لا لنفس مفهومه بل هو ممكن في اته ونفس مفهومه) 
الوقوع. أربعة كا ف امتنع عقلا وعادة لكونه امتنع عقلا لا عادة لتعلق 
والوقوع وهي أربعة كا في ما امتع لتقي مقهومه) متنع عقلا وعادة لكو امتنع عادة لا عقنلا متنع 
العطار على المحليء وحكم لا تتعلق به القدرة الحادثة العلم القديم بعدم وقوعه 
الوقوع وعدمه سيأت في قول كإيمان من علم أنه لا يؤمن 


الشارح : «والأصح وقوعه 
بالمحال لتعلق علم الله بعدم 
وقوعه) : 

(؟) (وقد بسطت الكلام على ذلك ني الحاشية مع بيان أن الخلف لفظي) حيث قال فيها ]400-848/١1[‏ -عند قول المحلي 
: «أو عقلا لا عادة : كالإيمان من علم الله أنه لا يؤمن»- : «أي : لأن العقل يحيل إيانه» لاستلزامه انتقلاب العلم القديم 
جهلاء ولو سثل عنه أهل العادة لم يحيلوا إيهانه» كذا جرى عليه كثير» لكن كلام الغزالي وغيره من المحققين ظاهر في أن ذلك 
ليس محالا عقلا أيضاء بل ممكن مقطوع بعدم وقوعه. ولا يخرجه القطع بذلك عن كونه ممكنا في ذاته» وبه صرح السعد 
التفتازاني» فقال في (شرح التلخيص» 1157/11 : كل ممكن عادة تمكن عقلاء ولا ينعكس». انتهى)» قال الشارح : «ووجهه : 
أن دائرة العقل أوسع من دائرة العادة» وتوجيهه باستحالة اجتماع وصفي الاستحالة والإمكان منتقض باجتاعها في الممتنع 
عادة لا عقلاء ولأن الاستحالة بالغير لا تنافي الإمكان بالذات؛ إذ يصح وصف الشيء بوصفين متناقضين باعتبارين» فيصح 
وصفه بأنه ممكن ذاتا محال عرضاء وهو هنا تعلق العلم بعدم وقوعه؛ نعم يؤخذ من هذا توجيه ما سلكه الشارح -يعني 
لمحل - تبعا لغيره» وبه يعلم أن الخلف لفظي؛ لأن الأول نظر إلى إثبات المحال عرضاء والثاني إلى نفيه ذاتا. اه 


واقع شلرعا 


١7١ 


ومَتَع بنة”" -منهم أكثز اعتزلة- التكليف بامُحال الذي لعي تعلق العم بِعَدَم [وُقوعه]”" دون المْحالٍ الذي 
تلق قي العلم بذلكٌ27؛ إِذ لا فائدة في طُلَب الأول م لكين ؛لظُّهور امْتناعِه لهم. 

و أعيك : [١]بِأنّ‏ فائدته اختبارم هم :هل يأخدذزة ن”” في اكاك ف ين« افيا النّو اتُء أوْ لا فالعقات؟ ١1‏ 
وأيضًا توجية الخطاب فيه ليس طَلَبًا في الحقيقة» بل علامةً على شَّقَاوَتِه ل 

وني الجواب الأول كلام ذَكَرْتُهُ في «الحاشية) [7]405/1". 

ومَنَعَ مُعتزلة ,ا بغدادَ : التكليف بالمُحالٍ لذاته دُونَ المحال لغيره©. 

0# الأصح : (وقو عهُ) -أي التكليفي- (بامحَالٍ تعلق عِلْم اللو) تعالى (بِعَدّم وُقُوعِهِ فَقَطْ”) أيْ دون 1 
محال لذاته” "2 1« والمُحالٍ ليغيره عادةً لا عقلاء قال تعالى : إلا يكلف للَهُتفْسَا ِل وُسْعَهاك [البقرة : 7/3]» 5-0-0-0 


)١(‏ (ومنع جمع) هم -كما في «الأصل»- أكثر المعتزلة والشيخ أبو حامد الإسفرايبني والغزالي وابن دقيق العيد. 

(") (بعدم وقوعه) في نسخة الترمسي : «بعدمه» فالضمير على ما فيه راجع إلى «الوقوع». 

(9) (بذلك) أي بعدم وقوعه. 

(:) (إذ لا فائدة في طلب الأول) وهو المحال الذي لغير تعلق العلم بعدم وقوعه ويراد بالفائدة» الحكمة والمتفعة 
الراجعة إلى المخلوق بالنظر لقول الغزالي ومن معه من أهل السنة» والعلة والباعث بالنظر لقول المعتزلة» فاندفع قول العلامة 
: «قد يقال : انتفاء الفائدة في طلبه لا يمنعه؛ لأن أفعاله تعالى لا لعلة ولا لغرض». اه لأن أهل الحق مع نفيهم العلة 
والغرض عن أفعاله تعالى لا ينفون عنها الفوائد بمعنى الحكّم والمصالح الراجعة إلى الخلق. اه بناني .]1١8/7[‏ 

(5) (هل يأخذون) أورد : أنه كيف ذلك مع ظهور امتناعه» وأجيب : بأنهم يأخذون تجويزا لخرق العادة ؛ لأن لله خرق 
العوائد. ورد : بأنه لا يظهر ني المحال العقلي» وأجيب : بأن المراد بالمقدمات بالنسبة له الرضا وتوطين النفس. اه عطار 
1 0]. (5) (فيترتب) بالرفع على الاستتئناف» وبالنصب بالأن» مضمرة بعد الاستفهام. اه بناني .]708/١[‏ 

(0) (وني الجواب الأول) وهو قوله : «بأن فائدته اختبارهم» إلخ (كلام ذكرته في الحاشية) حيث قال فيها /١[‏ 1:07 : 
«قوله -أي المحليٍ- : (وأجيب بأن فائدته اختبارهم إلخ) أي : إن سلمنا أنه لا بد في أفعال الله تعالى من ظهور الفائدة للعقل 
.. فإنا لا نسلم ذلك؛ #لا يسأل عما يفعل * [الأنبياء : »]٠‏ فله أن لا يظهرها؛ إذ لا يلزم الحكيم إطلاع من دونه على وجه 
الحكمة كا قاله القفال في« محاسن الشريعة». اه 

(8) (دون المحال لغيره) أي بقسميه. اه «حاشية الشارح» ]:٠7 /١[‏ وعطار ]72١ /١[‏ وبناني .]1١8/1[‏ 

قوله : (ومنع معتزلة بغداد إلخ) أي لعدم إمكان تصور الذي يتفرع عليه طلبه» وإنما لم يتصور وقوعه لأنه لو تصور 
لتصور مثبتاء ويلزم منه تصور الأمر على خلاف ماهيته؛ فإن ماهيته تنافي ثبوته وإن لم يكن ممتنعا لذاته | يكون ثابتا فهو غير 
ماهيته» وحاصله : أن تصور ذاته مع عدم ما يلزم ذاته لذاته يقتضي أن يكون ذاته غير ذاته» ويلزم قلب الحقائق» ويوضحه أنا 
لو تصورنا «أربعة ليست بزوج + وكل ما ليس بزوج ليس بأربعة»» فقد تصورنا : «أربعة ليست بأربعة»» فالمتصور لنا أربعة 
وليست بأربعة» هذا خلف. قاله العضد. اه تقريرات الشربيني 708/11]» وانظر جوابه فيها. 

(9) (والأصح وقوعه بالمحال لتعلق علم الله تعالى بعدم وقوعه فقط) لأنه تعالى كلف الثقلين بالإيوان» وقال : وما 
أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين4 [يوسف : »]٠١‏ فامتنع إيهان أكثرهم لعلمه تعالى بعدم وقوعه. وذلك من الممتنع لغيره. 
اه محل. 

: ليق١‎ : 1١١9/1[ (دون المحال لذاته) فلا يقع» والدليل على ذلك الاستقراء كما قاله المحلي» قال الشر.بيني‎ 2٠١( 
الاستقراء التام غير معلوم, والناقص لا يفيد». اه‎ 


١7 


7 
َ 


وهذان”" لَيْسا 5 وَسْع امْكلّفِينَ: بخلاني الأوَّلٍ”", وهذا قر الجمُهور» ورّجَحَه «الأصلٌ» ف اشّرْح المنهاج» [الإماج: 
اثلا١].‏ 
عل : أنَ التكليف بامُحالٍ لِتَعَلّقِ علم الله بعدم وقوعه جائرٌ وواقعٌ اتّماقًا. 
وقبلَ : يَقَمُ بامُحالٍ لخيره لا ذاه" ورجّحَه «الأصل» هُنا. 
0 211 (4) 
وقيلَ : يَمَعٌ بامْحالٍ مُطْلَق. 
6 0 1 00 وا ار ا و و و4 
حرج 13] با التكليفي بالمحال» : 01:التكليفُ المُحالُ, فلا يجُونُ والقَرْقُ بيتهما : أنَ الحَلّلَ في الأول" يَرْجِمٌ إلى 


المأمورٍ به» وني الثاني إلى المأمورٍ : كتكليفي مَيِّتِ وحَمَادِ. 


)١(‏ (وهذان) أي المحال لذاته» والمحال لغيره عادة لا عقلا. 

)١(‏ (بخلاف الأول) وهو التكليف بالممتنع لتعلق علم الله بعدم وقوعه, قال تعالى : #لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها [البقرة : 187] والممتنع لتعلق العلم في وسع المكلفين ظاهرا. اه محلي قال العطار /١[‏ 174] : «قوله : (ظاهرا) تمبيز 
أو ظرف زمانء أما باعتبار ما في نفس الأمر من تعلق علم الله بعدم وقوعه فليس في وسع المكلفين» وبهذا اندفع ما يقال : 
التكليف للعبد بثشيء لا يصح؛ لأنه إن علم الله وقوعه كان واجباء وإن علم عدم وقوعه كان محالاء وكلاهما لا تتعلق به 
القدرة» وحاصل الدفع : أن الاستحالة والوجوب العرضيان لا يناني الإمكان الذاتي». اه 

(") (وقيل يقع بالمحال لغيره) أي بقسميه كما قال الشارح في «الحاشية» [05/1:] (لا لذاته ورجحه الأصل هنا) أي في 
«جمع الجوامع» حيث قال : «والحق : وقوع الممتنع بالغير لا بالذات»» قال المحلي : «أما وقوع التكليف بالأول فلأنه تعالى 
كلف الثقلين بالإيهان وقال : #وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين4 [يوسف : ]٠١7‏ فامتنع يهان أكثرهم لعلمه تعالى بعدم 
وقوعه. وذلك من الممتنع لغيره» وأما عدم وقوعه بالثاني فللاستقراء». اه قال الشارح في «الحاشية» /١[‏ 1:05 : «قوله -يعني 
السبكي - (والحق وقوع الممتنع بالغير) أي بقسميه لكن دليله الذي ذكره كغيره بقوله : (أما وقوع التكليف بالأول) إلى آخره 
إنما يدل على وقوع التكليف بثانيهم| الذي هو محل وفاق كما مرء لا على وقوعه بأوم| الذي حكى فيه مع الممتنع بالذات ثلاثة 
أقوال» فالدليل أخص من الدعوىء لكن قد يقال : يدل له ما أفهمه دليل وقوعه بالممتنع بالذات في القول الثاني؛ لأنه إذا دل 
على وقوع الممتنع بالذات فعلى وقوع الممتنع بالغير بالأولى». اه 

(5) (وقيل يقع بالمحال مطلقا) أي سواء أكان محالا لذاته أم لغيره عادة لا عقلا أو عقلا لا عادة» قال الله تعالى : «لأن 
من أنزل الله فيه أنه لا يؤمن بقوله مثلا : #إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون4 [البقرة : 1] -كأبي 
جهل ولب وغيرهما- مكلف في جملة المكلفين بتصديق النبي وَلِةٍ ما جاء به عن الله ومنه أنه لا يؤمن أي لا يصدق النبي كَل 
في شىء ما جاء به عن الله» فيكون مكلفا بتصديقه في خبره عن الله بأنه لا يصدقه في شبىء ما جاء به عن الله؛ وفي هذا 
تسد ناتف حيك ا تعمل عل إلناحة الفصديق فق قير شه اق كل ثيه نوراف اسم اذا وا جب عاناين أنزل 
الله فيه أنه لا يؤمن لم يقصد إبلاغه ذلك حتى يكلف بتصديق النبي يكَكِِ فيه؛ دفعا للتناقض»ء وإنا قصد إبلاغ ذلك لغيره 
وإعلام النبي بَكِْةِ به ليأس من إيوانه ىا قيل لنوح عليه السلام : #لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن* [هود : 75]» فتكليفه 
بالإييان من التكليف بالممتنع لغيره». اه 

(5) (والفرق بينهما) ذكر هذا الفرق أيضا في «الحاشية» [17/1؟] في الكلام على تكليف الغافل والملج! (أن الخلل ني 
الأول) وهو التكليف بالمحال. 


١ 


* (و) الأصحٌ : (جَوَازُة") -أي التكليفي”"- (17 يَخضْلُ شَّرْطة"" الشَرعِي)؛ فيَجورُ التكلي ف بِالَشروطٍ 
حال عَدَمِ التّرْط" (: كَالْكَافٍِ) يجوز تكليفه (بالفُوُوع”) مع انتفاء شزطها في الجُملة'" : من الإيمانٍ الْتَوَفَفِ عليه 
الت إِذْ لو تَوَقّفَ على حصولٍ شرط ما كُلّفَ به .. ] كِب صلاة قبل الطَّهر والدّيه لإنتفاء شؤطهاء [واللَازِمٌ باطلٌ 
بالضَّرورة]2. 

وقيلٌ : لا يجوز إذ لايُمْكِنٌ اميئاله لو وَقَمَ. 

وجيب : بإمكان امتثاله" : بأن يأ بالمشروط بعدَ الشرط”". 


.]:05/1[ (جوازه) أي عقلا ى! في "حاشية الشارح2‎ )١( 

(؟) (أي التكليف) مراده بالتكليف ما يشمل ما يشمل ما يرجع إليه خطاب الوضع كما سينبه عليه بعد. 

() (با) أي بمشروط. 

(4) (بها لم يحصل شرطه) أي شرط المشروطء والمراد : شرط صحة المشروطه لا 11 شرط وجوبه 151 أو وجوب أدائه؛ 
للاتفاق على أن حصول الأول كحولان الحول شرط في التكليف بالأمرين» والثاني كوجود المستحقين بالبلد شرط في 
التكليف بالثاني. اه عطار 1774/١1‏ وأصله في «حاشية الشارح»[١/407]‏ عن السعد التفتازاني في «(حاشيته على شرح 
العضد»11/؟1]: وأراد بالالأمرين» : وجوب المشروط ووجوب أدائه. وب« الأمر الثاني» وجوب أدائه. 

(5) (حال عدم الشرط) ظرف للتكليف. اه بناني .]5١١/1[‏ 

(5) (كالكافر يجوز تكليفه) أي حال كفره (بالفروع) ومنها : تكليف المحدث حال حدثه بالصلاة كى| ذكره الشارح في 
«الحاشية» ]5١١/1[‏ قال : «ففيه النزاع كا نقله العلامة البرماوي عن جماعة» لكن نازع الصفي الحندي وغيره في ذلك» وقالوا 
: إن المحدث مكلف بالصلاة بالإجماع بمعنى وجوب الإتيان بها وبالطهارة قبلهاء وكأنهم لم يعتبروا الخلاف السابق في ذلك» 
وما قالوه هو الموافق لما في (العضد) وغيره» وعليه تستثنى هذه الصورة ونحوها كالتكليف بالصلاة وبالتكبير قبل النية فيهاء 
لكن ما نقله البرماوي أقعد بالأصول». اه 

(00 (مع انتفاء شرطها) أي الفروع (في الجملة من الإيهان) أي لكونه شرطا للعبادات منها -أي من الفروع - لا لكل فرع 
فرع على التفصيل» وإنما كان شرطا للعبادة لأنه شرط لنيتها المعتبرة. اه «حاشية الشارح» [41/1]. 

* عبارة البناني 11١7/11‏ : (قوله : (في الجملة) إن| قال : «في الجملة» لأن المتوقف على النية إنما هو بعض المأمورات 
كالصلاة ونحوها دون البعض الآخر كالعتق والجهاد ونحوهماء ودون المنهيات مطلقاء ولآن الإيهان شرط في النية» فهو شرط 
الشرطء فلذا كان شرطا في الجملة؛ لأن شرط الشرط شرط»). اه 

(6) (واللازم) وهو عدم وجوب الصلاة (باطل بالضرورة) لأن وجوب الصلاة على المحدث مجمع عليه كما مر عن 
الصفي الهنديء قال الترمسبي : 1 أره في النسخة التي بخط المؤلف, فكأنه إلحاق في نسخة أخرىء والاستدلال بذلك واضح 
على ما تقدم عن الصفي اندي : أن هذا مجمع عليه» وإلا فهو محل النزاع؛ فقد نقل عن أبي هاشم المعتزلي أنه قال : اليس 
المحدث مخاطبا بالصلاة» ولو استمر حدثه دهره لقي الله تعالى غير مخاطب بصلاة في عمره)؛ نعم» تعقبه إمام الحرمين : بأنه 
]إن أراد أنه لا يعاقب على ترك الصلاة لتركه التوصل إليها فقد خرق إجماع الأمة» 111 وإن أراد أن المحدث يستحيل أن 
يطلب بإنشاء الصلاة الصحيحة مع بقاء الحدث فهو حق». اه 

(9) (وأجيب إلخ) تحقيقه : أن الكفر الذي لأجله امتناع الامتثال ليس بضروريء فكيف بامتناع الامتشال التابع له 
وحاصله : أن الضرورة الوصفية لا تنافي الإمكان الذاتي» فامتناع الامتثال وإن كان ضروريا بسبب الكفر لا ينافي إمكانه في 
ذاته. اه «حاشية الشارح» 011 

١‏ (بأن يأتي بالمشروط بعد الشرط المراد : أنه يكلف حال عدم الشرط بإيقاع الفعل بعد إيقاع الشر_طء فحال عدم 
الشرط ظرف للتكليف» وحال وجود الشرط ظرف إيقاع المكلف به. اه عطار .]7075/١[‏ 


١ 
قال‎ ١1 الأصحٌ : (وُقوعْهُ)» فيُعَاقَبُ على ترك امتثاله"' وإِنْ سَقَطَ عن الكافر الأَضلٌ بإييانه ترْغيبًا فيوء‎ )( * 


وو 


ون ا شر 0 ب 2 ل د ل وه اك 7 -80 
تعالى'" : '##يَتَسَاءَلُونَ عَنٍ المجْرمِينَ 4 [المدثر : ]٠‏ الآية1"1:]وقال : '#وَوَيْل لِلمُش ركِينَ الذينَ لا يُؤْتونَ الرْكَاة# [فصلت 
018 سك ب ووه ع جسن“ هه 2 5 3 7 52 0 
:10 51] وقال : #أوَالِذِينَ لا يَدَعونَ مَعَ الله إلا آخَرَ؛ُ [الفرقان : 14] الآية”»» 03] وتفسي «الصَّلاةِ) في الآيةٍ الأولى”) 
ب الإيهان»» :و« الرّكاقا في الاي ب مَكَلِمَةٍ لوحي" م« وهذلِكَ»”" في الثالئة با المَّرِكِ) فقط -كم يِل 4- 


00 
ا : 


)١(‏ (فيعاقب على ترك امتثاله) فيه تنبيه على فائدة الخلاف» وقد يؤخذ منه : أنه لا أثر لتكليفهم في الأحكام الدنيوية» وبه 
صرح الإمام في «المحصول». فقال : «واعلم : أنه لا أثر لذلك في الأحكام المتعلقة بالدنيا؛ لأنه لا يصلي حالة الكفر ولا بعد 
الإسلام». اه عطار .]7077/١1[‏ 

(7) (قال تعالى إلخ) استدلال على الوقوع» وقد استدل أيضا بأن الآيات الآمرة بالعبادة تتناولهم كقوله تعالى : #يا أيها 
الناس اعبدوا ربكم #. وقوله : #ولله على الناس حج البيت* فيجب كونهم مكلفين بالفروع للمقتضي السالم عن المعارض؛ 
إذ لا مانع يفرض هناك إلا الكفر» والكفر غير مانع؛ لإمكان إزالته كالحدث المانع من الصلاة والجامع كون كل منهما مانعا 
ممكن الزوال. 

(وأجيب) بأنه يمكن إرادة المؤمنين من الناس لا الجنس ولو سلم فيجوز أن يراد بالاعبدوا» : «آمنوا» بالنسبة إلى الكفار 
على ما قيل : إن معنى الآية أمر المؤمنين بالطاعة والكافرين بالإيان والمنافقين بالإخلاص أو نقول على فرض تسليم العموم 
في كلمة الناس أنه خص منه الحائض والنفساء إجماعا فخص الكافر أيضاء لأنه لا يمكن إيجاب العبادة مع الكفر ولا إيجاب 
الإيهان لإيجاب العبادة؛ لأنه لو وجب لوجب بطريق الاقتضاء لكن الإيوان أصل العبادة فلا يصير تبعا لغيره لما عرف أن 
المقتضي لا يجوز أن يكون أقوى حالا من المقتضى. اه عطار [715/1]. 

(") (الآية) أي قوله تعالى : إما سلككم في سقر # قالوا ل نك من المصلين 4# [المدثر : 4٠‏ - 1431]. 

() (الآية) أي قوله : #ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما # [الفرقان : 14]. 

وقوله : (والذين لا يدعون مع الله إلخ) وجه الدليل منه : أن قوله : #إولا يقتلون النفس* إلخ عطف على صلة 
«الذين» مشارك له في الحكم» وهو لقي الآثام ومضاعفة العذاب» فيكون «ذلك» من قوله تعالى : #ومن يفعل ذلك# إشارة 
إلى الصلة» وهو الإشراك وما عطف عليه عليه» فيستفاد منه أن الكافر حاطب بالنهي عن قتل النفس والزنا لترتيب العذاب 
المذكور عليهما مع الشرك. اه بناني 731/11]. 

(5) (وتفسير الصلاة في الآية الأولى) أي وهي قوله تعالى : #قالوا ل نك من المصلين 4# [المدثر : ؟5] (بالإيمان) أي لأنها 
شعاره كما في المحي. 

(5) (و) تفسير (الزكاة في الثانية بكلمة التوحيد) أي لأها تزكي قائلها وتطهره كما في البناني [1/ 11]. 

(0) (وذلك) أي تفسير لفظ «ذلك» في قوله تعالى : #ومن يفعل ذلك يلق أثاما# [الفرقان : 18] في الآية الثالثة. اه 
احاشية الشارح» [1/ 15:] وعطار »]777/١[‏ وقوله : (بالشرك فقط) أي لإفراده. اه محلي. 

(6) (كما قيل) أي في تفسير كل من الكلمات الثلاث. اه عطار [717/1]. 

(9) (بعيد) خبر المبتد! وهو «تفسير»؛ لأن المتبادر حمل «الصلاة» و«الزكاة» على حقيقتيهم| الشرعيتينء والمتبادر من اسم 
الإشارة ما ذكر قبله جميعه؛ ليكون الوعيد على القتل والزنا مذكور أيضا. اه عطار 777/1[1]» وعبارة البناني117/1[1] : ([1] 
ووجه البعد ني الصلاة : أن عطف الزكاة المرادة من الإطعام في قوله : #ولم نك نطعم المسكين* عليها يفيد أن المراد بالصلاة 
حقيقتها الشرعية» 1؟] ووجهه ني الزكاة : أن حمل الإطعام في الآية السابقة على الزكاة يفيد تفسير الزكاة في هذه الآية بحقيقتها 
الشرعية؛ لآن الآيات يفسر بعضها بعضاء [1*] ووجهه ني «ذلك» : أن تفسيره بالشرك خاصة يصير معه ذكر القتل والزنا ضائعا 
بالنسبة للوعيد». اه 


١ 


وقيل : ليس بواة قع؛ إذ المأمورّاث”" -تما كُلفَ به الكافرٌ متا - - لايْمْكِنٌ مع الكفر فِْلّها! '" ولا يَوَمَرْ بعدَالإيان 
50000 
وقيل : واقعٌ 7١]في‏ المنْهيّاتِ فقط؛ لإمكان امْيئالها م مَعَ الكفر؛ لِعَدَم نوها على نيه (:]بخلاني المأموراتٍ" 


وقيلَ : واقحٌ في الْرتَدَ دون غيره مِنَ الكُفَارا '»؛ اسْتِمّرَارًا كا كان" 


والمرادٌ بالالشَّرْ ط) : ما لا بد منهء فيَسْمَلٌ «السَّبّبّ). 

وخَرّجَ بالشزعي) : 7 اللغوي : كدان دَخَلتَ المجد .. فَصَل رَكْعَتَيْناء 01 والعقيل : كالحياة للعلمء 1:] 
والعادِيّ : كعَسْل جُزْءِ ٠‏ منَ ارس لِكَسْلٍ الوجو”". 

والمرادٌ ب١لالتكليي»‏ :ما يَشْمَلُ خطابَ الوَضْع مُطْلقًا» وللسُبْكِيٌ فيه تفصيل رَدَهُ لرَركَيِيُ حكن ننس 


«الحاشية)7 , 


.]717/1[ (إذ المأمورات) أي المتوقفة على النية. اه بناني‎ )١( 

(؟) (إذ المأمورات ما كلف به الكافر مثلا لا يمكن مع الكفر فعلها) أي لفوات شرطها من الإيمان فيهما شرط فيه الإيهان» 
ولا يؤمر بعد الإيهان بقضائهاء أي فلا فائدة في تكليف الكفار. وأجيب عن ذلك : بأنه يمكن فعلها بأن يؤتى بالمشر_وط بعد 
الشرط كما قدمه. وبأن نفي الفائدة في الدنيا لا ينافي ثبوتها في الآخرة» فقد يكون من فوائده تضعيف العذاب عليهم فيهاء قال 
ابن عبد السلام [القواعد الكبرى : 177/7-/1717] : «فإن قيل : لم خاطب الله العاصي مع علمه بأنه شقي لا يطيعه؟ قلنا : 
أحسن ما قيل فيه : أن الخطاب له ليس طلبا حقيقة» بل علامة على شقاوته وتعذيبه. اه 

(7) (محمولة عليها) أي مقيسة عليها. اه بناني [51/1]. 

(5) (وقيل : واقع في المنهيات فقط) فأصحاب هذا القول موافقون لنا في هذا الشق (لإمكان امتثال ها مع الكفر؛ لعدم 
توقفها على نية بخلاف المأمورات) أي فلا يقع فيهاء قال الشارح في «الحاشية» [417/1] : «لا حاجة إلى الجواب عن الشق 
الأول؛ لموافقتهم لنا فيه» وأما الشق الثاني فأجيب عنه با مر : من أن الامتثال نمكن» ومن أن فائدة التكليف لا تنحصر في 
الامتثال. اه بتصرف قليل. (6) (دون غيره من الكفار) أي فلا يقع فيه. 

(5) (استمرارالما كان) أي من الإسلام» وهو علة للوقوع. 

(0) (وخرج بالشرعي - إلى قوله :- والعادي كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه) فإن حصول الأولين -أي اللغوي 
والعقلي- شرط لصحة التكليف اتفاقاء وحصول الثالث -أي العادي- ليس شرطا له اتفاقا. اه «حاشية الشارح»[505/1]. 

(8) (مطلقا) سواء 117 ما يرجع من خطاب الوضع إلى خطاب التكليف : كالخطاب الوارد بكون الطلاق سببا لحرمة 
الزوجة؛ فإن الخطاب بكون الطلاق سببا لتحريم الاستمتاع هو الخطاب بتحريم الاستمتاع بسبب الطلاق» 1؟] وما لا يرجع 
إليه من ذلك : كالخطاب بكون الإتلاف سببا للضمان؛ فإن الضمان ليس من خطاب التكليف؛ إذ ليس هو إيجابا ولا تحريما ولا 
غيرهماء انظر المحلٍ مع البناني .]717/١[‏ 

(4) (وللسبكي) التقي والد صاحب «الأصل» (فيه) أي ني خطاب الوضع (تفصيل) حيث فرق بين ما يرجع من 
خطاب الوضع إلى خطاب التكليف وما لا يرجع إليه من ذلك (رده الزركشي كما بينته) أي التفصيل ورده (في الحاشية) قال 
في «الأصل» : «قال الشيخ الإمام : والخلاف ني خطاب التكليف وما يرجع إليه من الوضع لا الإتلاف والجنايات وترتب 
آثار العقود أي فالكافر في ذلك كالمسلم اتفاقا»» قال المحلي -عند قول «الأصل» : (والخلاف في خطاب التكليف)- : ١من‏ 
الإيجاب والتحريم». اه قال الشارح في الحاشية 1418/11 : «وما نقله المصنف عن والده من التفصيل الذي ذكره تبعه عليه 
البرماوي واستحسنه؛ لكن رده شيخه الزركشي [تشنيف : 117/١‏ : بأنه لا وجه له» وأنه لاايصح دعوى الإجماع ني الإتلاف 
والجناية»» قال : «بل الخلاف جار في الجميع»» وأطال في بيانه. اه 


١75 


00 


#(مَشسْألَة)» 
* (لا تَكُلِيفَ) د صَحِبحٌ (إلَّ ِفعْل”') : 


َو بسر 


ما الم قَظَا مز" كه طب ففل. 
وما التي (َامْكَلّتُ بوني لني الْكَف0) ا (أَي الانتَهَاءُ عن الَنْهِيّ عنه وَإِن ل 
يَقصِدٍ امَْئالّا (في الْأَصَمّ). وذلك عل" يخضل بِفِعْلٍ ال عي 
وقِيلٌ : المكلّفُ به في النَّمَي فعل ضدّ المنْهِيٌ عنه. 
وقيلٌ : هُو انتِفاء الَنْهِيٌ عنهء وهو”" مَقَدُ ا ناما 


#إمسألة : لاتكليف إلا بفعل» 

)١(‏ (لا تكليف إلا بفعل) قد سبق ما يعلم منه هذاء وأعاده 13 لزيادة البيان [] ولقوله : «فالمكلف به في النهي» إلخ. اه 
بناني11/ 21715 والمراد ب«سالفعل» : أثره الحاصل به» لا المعنى المصدري؛ لأنه أمر اعتباري لا تحقق له خارجاء فلا يصح 
التكليف به ى) مر. اه بناني أيضا [١/15؟]‏ ونحوه في «العطار) [719/1]. 

(؟) (أما الأمر) أي أما الفعل في الأمر (فظاهر) اعترضه الناصر : بأنه لا يظهر ذلك في نحو «اتركً» و«دغ) و(ذزاء 
وأجاب سم بجوابين : [1](الأول) : أن المراد الظهور باعتبار الغالب» ولا يخفى أن الإطلاق بناء على الغالب واقع حتى في 
الكتاب والسنة» 01 (الثاني» : أن المراد الظهور في غير ما يكون في معنى النهي بقرينة المتن وقول الشارح الآني في شرح حد 
«الأمر) بأنه : اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير (كف» ما نصه : (وسمي مدلول كف أمرا؛ لأنه موافقة للدال في 
اسمه؛ فإن فيه إشعارا بموافقته في المعنى للنهي. وعد اذا الف مانا بودي النوي) . اه عطار 180-51/9/11]. 

(9) (الكف) أي كف النفس عن المنهي عنه» وفسره بالانتهاء لأن النهي يقتضي الانتهاء؛ لأنه مطاوّعة» و«الانتهاء) هو : 
الانصراف عن المنهي عنه. وهو الترك والكف. اه «حاشية الشارح1411/112. وني «تقريرات الشربيني) /١1[‏ 1115 : ١قوله‏ : 
(الكف) قال عبد الحكيم في حاشية «القطب» : «الكف» لغة : فعل من أفعال النفس يصدر عنها بالاختيار بعد الميل إلى شيء. 
اه ولذا قال المصنف -يعني التاج السبكي- ني شرح المنهاج» : «شرط الكف إقبال النفس على الثيء» ثم كفها عنه. فلا 
يتحقق تكليف المنهي إلا عند الإقبال على الشيء المنهي عنه»». اه 

(5) (وذلك فعل) فيه : أنه من الأفعال الاعتبارية التي لا تحقق لما في الخارج» فيكون عدمياء فكيف كلف به مع أنه غير 
مقدور هذا محصل ما في سمء وجواب بعض : بأن ذلك الفعل وإن كان اعتباريا فهو أقرب إلى الموجودات الخارجية من 
العدم فهو أقرب إلى التكليف به منه سفسطة؛ فإن الاعتباريات لا يعقل فيها تفاوت بالقرب والبعد. نعم هي قسن : [1] 
اعتباريات اختراعية» [؟] واعتباريات انتزاعية» وإلا تتفاوت في نوعهاء فالأحسن : الجواب بمنع أنه أمر اعتباري» بل هو فعل 
من أفعال النفسء والأفعال النفسية من الموجودات الخارجية كما بين في محله» كيف وجميع الاعتقادات مكلف بها وهي من 
هذا القبيل. اه عطار /١[‏ ١٠8؟181-5].‏ 

(5) (يحصل بفعل ضد المنهي عنه) قد يخفى المراد بحصوله بفعل الضد؛ فإن المنهي عن شرب الخمر مثلا إذا ترك الشرب 
وسائر الأفعال كالأكل وشرب الماء وغير ذلك ضد لشرب الخمر فعله حتى حصل له الانتهاء عن شربه؛ فإنه لم يحصل هنا إلا 
انتفاء الشربء ولم يوجد أمر وجودي مضاد يتحقق حصول الانتهاء بفعل الضدء اللهم إلا أن يراد ب الضد» ما يشمل 
النقيض الذي هو النفي. انتهى» كذا في «سم». وفيه : أن النقيض أمر عدمي لا يكلف به بل الجواب بالمنع؛ لآن الشردب 
حركة» وتركه عدم تلك الحركة؛ فإذا لم يتعاط شيئا أصلا فقد سكنء وحينئذ يصدق عليه أنه فعل الضد. اه عطار .]18١/1[‏ 

(5) (وهو) أي انتفاء المنهي عنه : بأن يستمر عدمه. اه عطار .]18١/١[1‏ 

(0) (بأن لا يشاء فعله) قد يقال : الأولى : «بأن يشاء فعله». ويّردٌ : بأنه لا يناسب القول بأن المكلف به في النهي الانتفاء 
الذي الكلام فيه. اه ١حاشية‏ الشارح» .]51١/١[‏ 


1١7ا/‎ 


فإذا قل : ٠لا‏ تَتَحَرَّكً) .. فالمطلوبُ منه على الأول : الإنتهاءٌ عن التَّحَرّكٍ الحاصل”" بفِعلٍ ضدَّه : يمن 
الشّكون”": ؤعل الثاني : فعل ضِدَّهء وعل الثالك : انتفاوه : بآن يَسَتَورَ عَدَمد1؟ : او 
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اط في الإيانِ بذلك قَصَدَه”” امتثالا "2 حتّى يَتَرَنَّبَ العقابٌُ إن لم يَقَصِدْ 


قلنا : تمنوعٌ, وإنَّم)ا يد يُشترَطُ لحصولٍ التّواب؛ بر لاقل بالا 


7 آ ره 0 ب عر د ديم 
نَ التَكلِيف) الشاملٌ لمر والتّي -فهو أَعَمٌ من قوله : (وَالَه مُرٌ)- (يَتَعَلَقُ بالْفِعْلٍ قَبْلَ المباشّرَةٍ) 
لْرَامَا 2 إِغْلَام"). 


2 
011 


(وَالْأصَحٌ أ 
لهُ (1١]بَعْدَ‏ دُخُولٍ وَقَيِه 


2 


والمراد ]با التَّعلُق الإِلْرَامِتٌ) : الإميغال» 1 وب« الإغْلامِيٌ» : اعتِقادُ وُجوب إيجادٍ الفعل 2 ل 


)١(‏ (الحاصل) صفة للانتهاء». اه ١حاشية‏ الشارح»[1/١53].‏ أي فهو بالرفع. 

(؟) (بفعل ضده من السكون) بيان للضد. اه ترمسى .]/١[‏ 

(؟) (بأن يستمر عدمه) تصوير للانتفاء الطلوي اع هرييضي 1/01 قال العلامة : لا ينحصر تحقق الانتفاء في 
استمرار العدم؛ إذ يمكن تحققه بتجدد العدم : كما إذا نبي عن التحرك من هو متلبس به. اه وأجاب سم : بأن من معتادات 
الشارح تبعا لشيخي مذهبه الرافعي والنووي استعمال «(بأن) , بمعنى «كاف التمثيل»» وحينئذ فلا إشكال. اه بناني [1/ 11 7]. 

(5) (بأن يستمر عدمه من السكون) «من» فيه ليست بيانية» وإلا لاتحد هذا القول بالثاني» ولا تعليلية» وإلا لاتحد 
بالأول. بل هي ابتدائية» والمعنى : أن عدم الفعل ناشئ من السكون لا نفسه ولا حاصل به. اه «حاشية الشارح112/١47].‏ 

#تكملة © بالسكون يخرج عن عهدة النهي على جميع الأقوال. اه محلي» قال الشارح في «الحاشية» [477/1] : اخروجه 
به - أي بالسكون- عن العهدة على الأول والثاني إنم| هو بالنظر إلى ظاهر الأمر الذي يحكم به وإلا فهو في الحقيقة إنهم| يمخرج 
عنها بالكف الحاصل بالسكون على الأولء وبالانتفاء الناشئ منه على الثالث». اه 

(5) (بذلك) أي بالمكلف به في النهي مع الانتهاء عن المنهي عنه (قصده) أي قصد الترك له (امتثالا). اه محلي. 

(5) (امتثالا) علة ل«سلترك» كما هو المتبادر من العبارة» فهو مفعول لأجله للترك» مع أن الامتشال من متعلقات 
القصد. فيعرب حينئذ تمييزا عن نسبة القصد للترك» والأصل : «قصد الامتثال بالترك». اه بناني [111//1]. 

(0) (لخبر إنها الأعمال بالنيات) إنم| يكون الحديث الشريف مفيدا لما قاله إذا كان التقدير فيه : (إنم| الأعمال صحة 
وكالا»» والأول في المأموراتء والثاني في المنهيات. اه بناني [710//1]. 

(8) (إلزاما -وقوله :- إعلاما) حالان من ضمير الأمر المستتر في «يتعلق». ثم إن أمر الندب المؤقت خارج عن هذه 
العبارة ى| أن أمر الندب مطلقا ونبي الكراهة والتخيير خارجة عن قوله : «لا تكليف إلا بفعل» اعتمادا على العلم بذلك فيها 
من تعريف «الحكم) السابق» قاله العلامة. 

وقوله : «حالان» إلخ أي : بتقدير مضافء أي : ذا إلزام وذا إعلام؛ إذ الأمر ليس نفس الإلزام والإعلام ىا هو ظاهرء 
ويصح جعل قوله : «إلزاما وإعلاما» مفعولا مطلقا بحذف المضاف أيضاء أي : تعلق إلزام وتعلق إعلام. 

ولايضر خروج أمر الندب هنا عا هنا؛ للعلم به بالمقايسة» وكذا خروج أمر الندب مطلقا وبي الكراهة والتخيير عن 
قوله هنا : ١لا‏ تكليف إلا بفعل» للعلم به بالمقايسة أيضا. 

وقول العلامة : «اعتمادا على العلم بذلك فيها من تعريف الحكم السابق» يقال : لو علم نبي الكراهة نما ذكر علم نبي 
التحريم أيضا؛ إذ لا فرق بينهماء والحق أنه لا يعلم منه أن المكلف به في النهي الكف؛ إذ الذي علم منه أن النهي خطاب يتعلق 
بفعل المكلفء والتعلق به صادق بأن يكون المكلف به عدم الفعل أو الانتهاء المذكور, فالوجه الاستناد في معرفة حكم هذه 
المذكورات إلى المقايسة» قاله سم. اه بناني .]1١18/1[‏ 

(4) (والمراد بالتعلق الإلزامي إلخ) والمتبادر من هذا الفرق وما تقدم في تفسير «التعلق المعنوي» و«التعلق الإعلامي) - 


١8 


العمل ل إِلّا بَكُلٌ من الإعتِقادٍ والإيجاد”". 

وقيلَ : لا يتَعلَقُ به إلّا عند الْباشرَةٍ» وقول «الأصل» : (إِنَه النَحْقيقٌ» -؟ إِذْ لا قَدْرَةَ عليه إلّا حييّكِذا" - مَرُدُودٌ 
-كم بَيَنتَهُ في «الحاشية) [1/ 27]478-110. 

(وَ) الأصحٌ : (أنّهُ) -أيْ تَعَلّقَه الإلرَامِيَّ به فشو هال كرفا له 

وقيل : يَنْقَطِعٌ حاًا؛ إِلَّايَْرَمُ طَلَبُ تحصيلٍ ال حاصل. 

قلنا : الفْعْلٌ -كالصَّلاة- إِنّا يحل بِالمَرَاغْ منه؛ لإنْتفائه بانتفاء جزءٍ منة0". 


تغاير التعلق المعنوي والتعلق الإعلاميء وأن المعنوي أزلي والإعلامي حادثء وعلى هذا تكون التعلقات ثلاثة : 17] تنجيزي» 
17 ومعنويء [] وإعلاميء وأما الإلزامي فهو : التنجيزيء وقد يقال : وجوب الإعلامي لا يتوقف على الأمر بالفعلء» بل 
يكفي دخوله في الأمر بتصديق النبي كَللِ في جميع ما جاء به. 

وأورد الناصر : أن الأمر من أقسام الحكم والحكم اعتبر فيه التعلق التنجيزي» وهو لا يكون إلا بعد دخول الوقت» 
وحينئذ فلا يمكن أن يوجد الأمر قبل دخول الوقت؛ لأنه يلزم عليه وجود النوع بدون جنسه. وأجاب : بأن المراد بالأمر 
الكلام في حد ذاته الذي يؤول إلى كونه أمرا بالفعل» وهو كلام حسن» فلا حاجة لما أطال به سم من التكلفات. اه عطار 
3 1877] ونحوه في البناني .]5١18/1[‏ 

)١(‏ (ولا يحصل الامتثال إلا بكل من الاعتقاد والإيجاد) فلا يكفي أحدهما في الخروج عن العهدة. اه «حاشية الشارح» 
37 ونقله العطار. 

(؟) (إذ لا قدرة عليه إلا حينئذ) أي ]١[‏ لأنها القوة المستجمعة لشرائط التأثير» فلا تكون إلا مع المباشرة» قيل : (1؟] ولأنه 
قبلها مشغول بالضدء فهو مكلف بتركه. فلا يكلف بالفعل حينئذ» وإلا لاجتمع النقيضان, وكان تكليفا با لا يطاقء ولهذا 
قلنا : هو عند كل جزء مكلف به لا قبله ولا بعده؛ لئلا يلزم أن يكون مكلفا بالثيء وضده في حالة واحدة» بل كل انقضى- 
جزء انقضى تكليفه به وكلم| دخل في جزء كلف به) إلى آخره. انتهى. اه ١حاشية‏ الشارح12١415/1]»‏ وقوله : «قيل ولأنه 
قبلها مشغول» إلخ قائله الزركشثي في «التشنيف» .]17/١1[‏ 

(") (وقول الأصل إنه التحقيق إذ لا قدرة عليه إلا حينئذ مردود كما بينته) أي الرد (في الحاشية) حيث قال فيها -4171//١[‏ 
: (ما زعمه المصنف -يعني صاحب «الأصل)- من أن القول الأخير هو التحقيق رده الأصفهاني وغيره بأمور (منها) : 
أنه مبني على الاستطاعة التي هي القدرة» ولا حاصل لتعلق الأمر بها على رأي الأشعري. مع أنها مع الفعل؛ فإن القاعد بعد 
دخول الوقت مأمور بالقيام للصلاة اتفاقاء ولأن مفهوم الأمر -وهو الطلب- يستدعي تحصيل المطلوب في المستقبل» 
فالتكليف -الذي هو الطلب- سابق عند الأشعري على المطلوب المقدور. 

(فإن قلت) : إذا كانت الاستطاعة عنده مع الفعل فالتكليف قبلها تكليف بالمحال وهو وإن قال بجوازه لم يقل بوقوعه. 
(قلت) : الاستطاعة تطلق على القدرة المذكورة» وعلى سلامة الأسباب والآلات» ووقوع التكليف مبني عل الثانية دون 
الأولى» هذا والكلام على ذلك طويل الذيل يطلب من كتب الكلام». اه 

(؟) (قلنا الفعل كالصلاة إنم| يحصل بالفراغ منه لانتفاء جزء منه) جواب بمنع الشرطية أي الملازمة المذكورة» وحاصله : 
أن لزوم طلب تحصيل الحاصل ممنوع؛ لأن الفعل ل يحصل بعد؛ لانتفائه بانتفاء جزء منه» وبيانه : أن الفعل المطلوب ذو 
أجزاء» والأمر يتعلق به أولاء وبالذات وبأجزائه ثانياء وبالعرض والتعلق به لا ينقطع مالم يحصل الفعل» ولا يحصل إلا بتتام 
حصول جميع أجزائه لما ذكره. اه بناني [18/1؟1]» وقوله : «وبيانه أن الفعل» إلخ هو كلام الحاشية في «الحاشية» /١[‏ 4 47]. 
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«منالة» 


007 0 ار راي ( 1 


ار رد ا ا : 500 
وقيل : لايّصحٌ التتكليفٌ مع ما ذكِر"'؟ لإنْيفاء فائدته '" : من الطاعة أو العِصّيَانٍ بالفعلٍ أو © 


وكَرّجَ ج بعلم الآمرا : جلها ولومَعَ عِلْم اللأمور انتفاء الشّرْطِ : بأ أذ الك هر" غير الشّارِع 5200 


#مسألة# 
)١(‏ (مع علم الآمر) حال من فاعل «يصح). اه بناني [119/1]. 
(؟) (انتفاء) مفعول «علم). اه «حاشية الشارح»12١/‏ ع ]. 
#فائدة# هذا للُعه ‏ للا لالسلا 1 101 : ع 
جدول صور هذه المسالة مع علم الآمر وجهل المأمور مع علم الآمر والمأمور مع جهل الآمر وعلم المأمور مع جهل الآمر والمأمور 
أمثلتها : 


بصحّ في الأصمٌ | يمتنعاتفاقا | يصخانلتفاقا 
كأمر الشارع رجلا بصوم يوم | كأمر الشارع رجلا بصوم يوم 
علم الشارع فقط موته قبله ١‏ علم كل منهها موته قبله 

() (فإنه علم) علة لصحة التمثيل. اه عطار /١[‏ 185]. 

(5) (من الحياة) إشارة إلى أن المراد بالشرط الجنس. اه وعبارة البناني11/ ١٠7؟]‏ : «قوله : (من الحياة والتمييز) بيان 
للشرط». اه 

(6) (عند وقته ) فإنه ميت لا حياة عنده ولا تمييز. اه عطار /١[‏ 185]. 

(7) (مع ما ذكر) أي مع علم الآمر والمأمور انتفاء شرط الوقوع. اه ١حاشية‏ الشارح» 15١/11‏ ونقله البناني11/ ]7٠١‏ 
والعطار »]787/١[‏ وقال العطار : «وحاصله : أن الأمر بالشرط في الشاهد قطعا لجهله بعاقبة الأمرء وأما في حقه تعالى فقال 
المعتزلة : لا يصح؛ لأنه إن علم الحصول فلا شرط؛ لأنه واجب وإن علم العدم فلا أمرء ورده الأشاعرة : بأن المنظور له حال 
المأمور على أنه إذا نظر للأمر ففائدته العزم» وليس هذا بأبعد من التكليف بالمحال المتقدم». اه 

(0) (لا يصح التكليف مع ما ذكر لانتفاء فائدته) وأجيب : بوجودها بالعزم على الفعل أو الترك. اه محلي» قال الشارح 
في ١الحاشية» ]4١/1[‏ : «أي فيترتب الثواب على الأول والعقاب على الثاني» فالقول بعدم صحة التكليف مع ماذكر مبني 
على أن فائدة التكليف الامتثال فقط» والقول بها مبني على أن فائدته الابتلاء أيضا. 

وتظهر فائدة الخلاف في وجوب الكفارة في مال المجامع في نهار رمضان إذا مات أو جن في أثنائه» فيجب على القول الثاني 
دون الأول» والأصح : عدم وجوبها خلاف مقتضى البناء على قول المصنفء ووفاقه على قول غيره. واحتج أيضا القائل 
بصحة التكليف بأنه لولم يصح لم يعص أحد؛ لأن كل فعل لم يأت به المكلف لا بد من انتفاء شرطه كتعلق إرادة الله تعالى به 
فلو كان علم الآمر بانتفاء شرط وقوعه مانعا من التكليف لم يكن تارك الصلاة عمدا عاصيا؛ لأنه حينئذ غير مكلف بها؛ لأن 
الآمر عالم بانتفاء شرطه في وقته» وهو باطل إجماعا». اه 

(8) (بالفعل أو الترك) فيه لف ونشر مرتب. اه عطار .]587/١[‏ 

(9) (قوله جهله) أي [0] جهل الآمر والمأمور معاء [1] وجهل الآمر وعلم المأمور. 

٠١(‏ (بأن كان الخ) تصوير لجهل الآمر بذلك. 


كأمرالسيدعبدهبخياطةثوبغدا 


: كأمْرِ السّيّدِ عبدّه بخياطة تَوْبٍ غدًا. 
5 30 8 5 جر ل ارقي ار اق 1 ره ىق م مزاج ل ل 5 
وبالفقط» : علم الآمِرِ والمأمور”"' بذلك” 2 فَيَصِحَ التَكُلِيفٌ فى الأوَلٍ'" بصُورَئَئه9) اتفاقاء ويَمْتَنِعَ في الشاني”) 
اتفَاقًاء لإنتِفاء فائدته الَوْجودَةٍ حال اَهَل بالعزّه”. 


ث8 00 3 5 4< ع 0 3 ع 5 4 
وشد بعضهو”", فقال بصِحَيِه فيه”؛ لِوجود فائديّه بِالعَرْم بتَقَدِيرٍ جود الشَرْطِء وتَبِعَهُ «الأصل» عليه 
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وصححةهة. 
ويه وروا عب ا كد ا و 7 
ورد توجيهه : بأنه لا يَتحقق العزم على ما لا يوجَد شَرّطه بتقدير وجوده. 
دن 


ون عن افون الو ا 1 66 
11# الأصح : (أنه) -أي التكليف- (يَعْلَْمهُ المأمور أثرَ) -11] بفتح أوَلِه وثانيه» 53 وبكشر أوَلِه وإسكانٍ 


ثانيه- : أي «عَقِبَ» (الْأمْر) السْمُوع له الدَّال على التَكْليفٍ من غير تَوَقْفٍ على رَمَنِ يُمْكِنٌ فيه الإمتنال. 

وقيلَ : لا يَحْلَمُه حييئذِا”'؟ لأنّه قد لا يَتَمَكَّنُ من فِخْلِه لِوْتِ قبل وقته أو عَجْرْ عنه”". 

ا : بأنَ الأصل عَدَمُ ذلك" وبتقدير شوو ل تقال الائن الدَالُ على التكليف : كالوكيل في البَِع 
غدًا إذا مات أو عُزِلَ قبل العَدٍيَنْقَطِعُ التوكيل””". 

وك« الآمر») و«المأمور) فيا عد : «الثاهى») و«الَنْهِي. 


)١(‏ (علم الآمر والمأمور) أي معا. (؟) (بذلك) أي انتفاء الشرط. 

(") (فني الأول) أي جهل الآمر. اه 

(4) (بصورتيه) هما : [1] جهل الآمر والمأمور معاء [1] وجهل الآمر وعلم المأمور. 

(5) (في الثاني) أي علم الآمر والمأمور معا. 

() (حال الجهل) ظرف للموجود (بالعزم) متعلق بالموجودة. اه بناني [1/ .]11١‏ 

649 (وشذ بعضهم إلخ) نقله الزركشي [تشنيف : ]179/١‏ عن المجد ابن تيمية [المسودة : ص 07]. اه ١حاشية‏ الشارح» 
1 ]. (8) (فيه) أي في الثاني. (9) (حينكئذ) أي أثر الأمر. 

)٠١(‏ (لأنه قد لا يتمكن من فعله إلخ) قد يقال : إنه استدلال بها هو من صور محل النزاع» ويرّدٌ : بأنه ليس منهاء بل 
منشؤهاء فالتعليل صحيح» ويكفي في رده ما أجاب به الشارح. اه ١حاشية‏ الشارح» /١1[‏ 45] ونقله البناني [1/ .]17١‏ 

)١1١(‏ (بأن الأصل عدم ذلك) فيه : أن هذا لا ينافي احتمال عدم الاستمرار» وحينئذ فلا علم؛ إذ لا علم مع الاحتمال؛ 
لأنه يقتضي الجزم» وحمل العلم على الظن بعيد» كذا قال الناصرء وأجاب سم : بأنه لم يستند للأصل فقطء بل مع تقدير 
وجوده. وذلك لا ينفي العلم, إلا أنه إذا لم يقم الاحتمال فالأمر ظاهرء وإن وجد الاحتمال انقطع التكليف لا تبين عدمه؛ وفيه 
أن هذا دعوى لا دليل عليها؛ لأن للخصم أن يقول : إنه تبين به العدم لا الانقطاع؛ إذ ى) يحتمل هذا يحتمل الآخرء ويجاب : 
بأن المقصود من هذا الجواب عما تمسك به الخصمء وذلك يكفي فيه الاحتمال لا إثبات المدعى» تأمل . اه عطار .]/١[‏ 

.]77١/11ينانب (ينقطع التوكيل) أي والانقطاع فرع الحصول حقيقة. اه‎ )١١( 

(1) (فيها ذكر) في المسألتين : 113 مسألة صحة التكليف مع علم الآمر والمأمور انتفاء شرط وقوعه. 01 ومسألة علم 
المكلف عند وجود الأمر وساعه بأنه مكلف به. 


و عاد ماع 
تك اي يت 


١١ 


(عاجة”» 
2 كوجه 0 00 42 3 
(الحكم قد يَتَعَلَقْ1" ١1‏ عَلَ التَدتيِبٍ 3" أَوْ) على (البَدَّلِ 7افْيَحْرُمُ الْجَمْعٌ) :]ككل الْمْذَّكّى 000 
الأوّل”"؛ فإنَّ كُلَّا مهما 2 يجُورُ أكله”" لكن جوازٌ أكل الميتة عند العَجْزِ عنْ غيرهاء فَيَحْرُمُ الجَمْعٌ بَبْنَهما؛ لُرمَةٍ 
حيث قَدَرَ على غيرها”” الذي من مله" المذّكّى . 
كتيج الأ من كفن في القاني”" فإنَ كلا منهها يور الَرويجُ منه بَدَلُا عن الآتَرٍ - 
الآخر- وير ويِخْرُمُ الجمع بيتهما بِأَنْ تُرَوّحَ منهما. 
ول . ال 0 5 
* (1أَوْ يُبَاحٌ) الجمع : 1 كالوضوء وَالتيمم في الأوّلِ؛ فإن التيّمُمَ إِنْا يجوز عند العَجْرْ عن الؤضوءء وقد يُباح 
الجمع بيتها :كا نَ تيمم محَوْفٍ بْطءِ بْرْءِ من عَم عُذْرُهُ ححَلّ الؤضوءء ثُمّ توَضَّأ مُْتَحَمّلُا مشقَةَ بْطْءٍ البرءِ وإن بَطَلَ 
3 0 


بوضوئه لَه 
5 سىس كفسهى و 3 ا 5 عر او 5 5 2 و 2 
وكسَئْرٍ العورة بِتُوبَيْنٍ في الثاني؛ فإن كلا منهما يِجِبَ السّترٌ به بَدَلا عن الآخر ويباح الجمع بينهما. 


#إخاقة # 
)١(‏ (خاتمة) في كون الحكم قد يتعلق على الترتيب» قال الجمال الإسنوي : هذا شبيه بالواجب المخير من حيث إن الحكم 
فيه تعلق بأمور متعددة وإن كان تعلقه بالترتيب» وقد ذكر المؤلف ما على البدل أيضا. اه ترمسى .]709/١[‏ 


#فاكئدة* :هذا «التجضكين تمه يسايق بانسرن قاكفي» 
ا ممحك التسسف لحيييك بين اسهد 
الخاقة وفيه ذكر الأمثلة. الك 1 

١ 8 .: 5‏ بباح ا عا ١‏ يباح ا 0 
2022 2( عست )لسكسستة )سس :2 شكعد ست لدرت شت ل المكسةت 
«الحاشية» [1/ 5١-79‏ 4] مع جواز الأمرين مع وجوب| | مع جوازهما مع وجوب الأمرين 
هذا الحاصل كا سأنقله في | كأكلالمذكى | كالوضوء كخصال | كتزويجالمرأة | كسترالعورة | كخصال كفارة 
آخر هذه الخاتمة. والميتة والتيمم | كفارةالجماع | من كفأين بثوبين اليمين 


.]1817 /١[ (الحكم قد يتعلق) بأمرين فأكثر. اه أصل وشرحه‎ )١( 

() (في الأول) وهو التعلق على الترتيب. 

(5) (فإن كلا منهما يجوز أكله) المراد بالجواز» هنا معناه الأعم» فيشمل مستوي الطرفين وغيره. اه «حاشية الشارح» 
601 

(0) (فيحرم الجمع بينهما لحرمة الميتة حيث قدر على غيرها) فيه إشارة إلى دفع ما اعترض به على التمثيل بأكل المذكى 
والميتة : من أنه لا مدخل للمذكى في الحرمة» وعلة تحريم الجمع إنم| تكون دائرة بين الفردين» ووجه دفعه : منع كون تحريم 
الجمع ليس إلا لعلة دائرة بينهماء بل تكون حرمة الميتة حيث قدر على غيرها. اه ١حاشية‏ الشارح) .]477/١[‏ 

(5) (الذي) نعت لاسلغير» (من جملته) أي من جملة الغير. 

0 (ني الثاني) وهو التعلق على البدل. 

() (وإن بطل بوضوئه تيممه) أي لانتفاء فائدته. اه «شرح المحلي»» قال الشارح في «الحاشية» [1/ 17؟] : ا (وإن 
بطل بوضوثه تيممه لانتفاء فائدته) أي فليس معنى الجمع بينهما اجتماعهم| صحة ابتداء ودواماء حتى يقال : ب يمتنع اجتماعهماء 


أو يصور بأن يأتي بالتيمم على وجه التعليم أو التعلم» بل معناه : أن يأني بكل منهما صحيحا وإن بطل التيمم بالفراغ من 
الوضوء؛ لما قاله» فبطلانه حينئذ لا ينافي ذلك». اه 


١ 


* (1م أَوْيُسَنّ) الجمحٌ :0 كخصال كفَارةٍ الوقاع في الأوّل؛ فإنَ كلا منها واجبٌ لكنْ وُجو 00 
العَجَزٍ عن الصّيام» ووجوبٌ الصّيام عند العَجْزٍ عن الإعتاقء ويُسَن الجمعٌ بيتها”", فيَنُوِي بكُل الكمّارة وإن 
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قط طام 1" برل كا قل : يَنْوِي بالصّلاةٍ امُعادة الفْرْض وإن سَقَط بِالفِغْل أَوَلَا. 
١1‏ وكخصال كفَارةٍ اليّمينِ في الثَاني؛ فإنّ كلا منها واج ب بَدَلَا عَنْ غير-أي إن لم يَفْعَلُ غيرّه منها-؛ تَظَرًا إلى 

٠ ٍَ‏ >> الكثرة © يا هك ىق > 85500 أ سسا 2 | ع اه كت 

الظَاهِرٍ وإن كان التَحْقِيقُ ما مرّ : مِن أن الواجب الَذْرٌ المشترك بيئّهما في ضِمْنٍ أي مين منْها - ويْسَنٌ اَم بيتها. 


تم بتوفيق اللّه تعالى وعونه وحُسْنٍ إنعامه نسخ وضبط «مقدّمات غاية الوصول شرح لبٌّ الأصول» لشيخ الإسلام 
زكريًا بن حمّد الأنصاريّ الأزهريّ على يد الفقير إلى اللّه تعالى آصف عبد القادر جيلاني في صفر سنة ١570‏ ه 


(١1)(و‏ يسن الجمع بينها) ى) قال في «المحصول) [114/1]. اه «شرح المحلي». قال الشارح في «حاشيته شيته) ]17077/1١[‏ : 
«قوله : (وب 0 00 -يعني 
السبكي - [الإبهاج : /١‏ 45] : «ل أر أحدا من الفقهاء صرح بذلك» وإنما ذكره الأصوليون, ويحتاجون إلى دليل»» قال : «ولعل 
مرادهم : الاحتياط بتكثير أسباب براءة الذمة ى| أعتقت عائشة -رضي الله عنها- عن نذرها في كلامها لابن الزبير رقابا 
كثيرة)»). اه 

(؟) (ظاهرا) قاله أيضا في «الحاشية» [48/1] مفسرا كلام المحلي» وعبارته : «قوله : (فينوي بكل كفارة وإن سقطت 
بالأولى) : أي ظاهر؛ لثلا يرد الاعتراض : بأنها إذا سقطت بالخصلة الأولى لم تبق عليه كفارة حتى ينويهاء على أنه ينبغي 
تصوير المسألة بها إذا عجز عن الأولى بعد فعلهاء وإلا فكيف تكون الثانية كفارة حتى ينويها ويسن جمعها مع الأولى؟». اه 

#إتنبيةٌ# : حاصل ما ذكرٌوه في حكم الجمع بين الأمرين في قسمي المتعلق على الترتيب والبدل مع حكم الأمرين : أنه 
ثلاثة أقسام : [1] تحريم» 01] وإباحة» [] وسنة مع جواز الأمرين ني الأولين» ووجوبها في الثالث في قسم الترتيب» ومع 
جوازهما ني الأول» ووجوبه في الأخيرين في قسم البدل» فالأقسام ستة» وكان ذلك بالنسبة إلى الواقع ظاهراء وإلا فالقسمة 
العقلية تقتضي أنه اثنان وسبعون؛ لأن كلا من الحكمين إما تحريم أو كراهة أو خلاف الأولى أو وجوب أو ندب أو إباحة» 
وستة في مثلها بستة وثلاثين تضرب في القسمينء وذلك اثنان وسبعون». اه «حاشية الشارح» 148/11 وقد عرفت جدول 
الأقسام الستة في أول اخاتمة» وهذا جدول القسمة العقلية التي أشار إليها الشارح» وفيه الإشارة إلى الأقسام الستة بلون مميز : 


إماعلىالترتيب وإباعلىالبدل 


تحر اهة 2 كت نندت إباحة تحر اهة 2“ ب ندب إباحة 
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